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Yo ملاحظات‎ 


من أفضل ما قيل عن الكتاب 


يتناول هذا الكتاب أهم قضايا عصرنا الحالي؛ ألا وهى قضية العولة. 
ويستعرض بالتفصيل الجدل الدائر حول حجم التعاون العالمي المفترض 
والقيود المفروضة aale‏ وذلك بأسلوب بليغ. 


جوردون براون» عضو GUL‏ البريطاني 


djs كل‎ Go Mua زور نتن‎ ile allay deat! انوس‎ HEN ل جك‎ 

Gaasi الامتضادية وأشكال الى‎ Qui gas ai يلها‎ SES ن‎ 

tei وک‎ yo Gans Bo رقاك بجت‎ 

على عواقب العولمة المفرطة - على قائمة قراءات كل من يسعى إلى منع وقوع 

الأزمات. المالية وعمازسات الثمارة nb‏ العادلة (SS ill‏ خيران MSM‏ عن 
الأسواق المفتوحة. اا 

نوريل روبيني» مؤلف مشارك في 

كتاب «اقتصاديات الأزمة: دورة تدريبية مكثفة 

eaters‏ الوا 


ريما يكون داني رودريك أبرز شخصية — وكذلك أعمق شخصية فكرًا - أثارت 
لغطًا Yaa,‏ حول العولمة؛ ففى كتابه «معضلة العولمة». يتساءل رودريك Lee‏ 
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إذا كانت Ab gall‏ المفرطة تقوض دعائم الديمقراطية — والعكس بالعكس. اقرأ 
الكتاب وسوف تساورك الشكوك نفسها. 

آلان إس بلايندرء 

أستاذ الاقتصاد والشئون العامة يجامعة برنستون» 

ونائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سابقًا 


إلى تشيتين دوجان 


رجل غير عادي ستنتصر كرامته وصرامته وعزيمته على الظلم الجائر الذي 


تعرّض له. 


شكر وتقدير 


هناك قائمة طويلة Mie‏ من الأصدقاء والنقاد والزملاء البارعين الذين تعرضوا على مر 
السنين لنسخ أقدم من الحجج الواردة في هذا الكتاب» وتجاويوا بردود أفعال ساعدت في 
تشكيل أفكاري. ريما لا تكون هذه التعليقات قد أنقذتني دائمًا من الوقوع في أخطاء في 
التفكير فلاحظها أكثرهم براعة في النقدء لكنني أرجو أن تكون قد أتاحت لي على الأقل أن 
أصرح بآرائي على نحو أكثر حساسية إزاء هذه الاختلافات. 

أعتذر لكل من يمكن أن أكون قد نسيت ذكره هناء وأود أن Sal‏ دارون عاصم أوغلوء 
وفيليب oie!‏ وأبهيجيت بانيرجي» وجاجديش باجواتيء ونانسي بيردسال» وجورج 
بورجاسء وفرانسوا بورجينيون» وسوزان كولينزء وأفيناش ديكسيتء وبيل إيسترليء 
وباري أيكنجرين» ورون فيندلاي» وجيف فرانکل» وريتشارد فريمان» وجيف فريدن؛ 
وجين جروسمان» وریکاردو هاوسمان» وجيري هيلينرء وإلهانان هيلبمان» وبيتر كينين» 
وبوب کیوهین» وتارون خاناء وروبرت لورانس» وفرانك ليفي» وجستين OH‏ وخوسيه 
أنطونيو أوكامبوء ولانت بريتشيت» وجيم روبنسونء وجون راجي» وجيفري ساكسء. 
ومايك سبنسء وثيروكوديكافال سرينيفاسان» ونيك ستیرن» وجو ستيجليتسء وأرفيند 
سوبرامانيان» ولاري ret‏ وروبرت Gail‏ وأندريس فيلاسكو. وأتوجه بشكر خاص 
لأفيناش ديكسيت؛ نموذج «الثعلب» الذي سأظل أعتبره sls‏ أفضل من احترف الاقتصاد. 

هناك ثلاثة أشخاص ضمن هذه القائمة لعبوا دورًا بالغ الأهمية في إعداد هذا الكتاب؛ 
فقد قرأ جيف فريدن» وروبرت لورانس» وأرفيند سوبرامانيان مخطوطة الكتاب الأولى 
كلها ووحّهوا لي ملاحظات Mie ids‏ بالإضافة إلى تصحيحهم أخطاءً Buse‏ متعلقة 
بالوقائع أو الأحكام. وأنقذني جيف فريدن من سوء استخدام الأمثلة الإيضاحية التي 
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تتضمن لعبة البيسبول» وكذلك من أخطاء الترجمات من اللغة اللاتينية Agile‏ على 
تقديمه العديد من الاقتراحات المفيدة الأخرى. 

لا بد أن أعترف أنني شعرت بخيبة إزاء الاستجابة الأولية التي تلقيتها من دريك 
مكفيلي - رئيس تحرير دار نشر نورتون - عندما أرسلت له أول فصلين من كتابي هذاء 
فرد: «دعنا نتحدث أولا قبل أن تكتب أي كلمة أخرى.» وكنت أعتقد أن هذين الفصلين 
مكتوبان ببراعة! لكن دريك كان على حق؛ فقد ساهم اللوم اللطيف الذي تلقيته منه 
بشأن مسائل صغيرة أو كبيرةء إضافة إلى اقتراحات بريندان كاري التفصيلية» في جغل 
هذا الكتاب أفضل بكثير» حتى في نظري! لقد كان من عظيم الشرف أن أعمل مع هذين 
الشخصين. قرأ سكوت مويرز — مندوب وكالة وايلي — بعناية كل مراحل هذا العمل 
من الاقتراح المبدئي إلى المنتج النهائي. وكان مصدر دعم هائل وحكم جيد. 

في الواقع» لا تستطيع الكلمات أن تعبّر عن مدى امتناني لأسرتي: زوجتي بينار 
دوجان التي هي أكبر مصدر دعم ليء والتي أعتبر نفسي محظوظًا للغاية لكونها شريكة 
حياتي؛ ودنيز ابني» وهو أصغر كثيرًا من أن يكون له رأي قاطع بشأن هذا الكتاب» لكنه 
مع ذلك يحبني؛ وابنتي أوديل التي بدأت ترسم منحنيّي العرض والطلب قبل أن تفهم 
معناهما بكثير؛ وابنتي دلفين التي لم تلمني قط ولم تحمل في نفسها Éad‏ ضدي لآنها 
لم تحصل على مهمة تصميم غلاف الكتاب. وأخي إيزيل الذي دائمًا ما وقف بجانبيء 
هو ونيتا وكافة أفراد أسرتهما الكبيرة. وذكرى والدي فيتالي رودريك التي ظلت ترافقني 
باستمرار طوال هذه السنوات» ودائمًا ما دفعتني إلى الأفضل. وأخيرًا وليس GST‏ أود أن 
أعترف بأنني أدين بالكثير لوالدتي كارميلا رودريك. وإذا كنت أستطيع أن أكتب نثرًا 
EY‏ إن عد ما فهي السكولة عن cell‏ أحبكم جميعًا. 

sigh baba زوجي — الذي لا‎ ally — Glogs لفون‎ SUK هذا‎ qual sa 
آخرين‎ ol phe بتهم كاذبة وملفقةء مع‎ LS 3 الذي أكتب فيه هذه الكلمات» مسجونًا في‎ 
ممن عملوا معه. أرجو أن تأخذ العدالة مجراها قبل صدور هذا الكتاب بوقت طويل.‎ 


\Y 


مقدمة 


إعادة صياغة رواية العولمة 


في مطلع عام ۱۹۹۷ Gall‏ كتيّيًا بعنوان da»‏ تجاوزت العولمة حدود المقبول؟» بعد 
ذلك بأشهر قليلة انهارت اقتصادات تايلاند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وبلدان أخرى 
في جنوب شرق آسياء ضحية ضربة مالية دولية قاضية. كانت هذه البلدان تنمو نموا 
متساركًا على مدى عقود» وصارت محط إعجاب المجتمع JUI‏ الدولي وخيراء التنمية. 
لكن فجأة لم تعد هذه البلدان آمنة لإيداع الأموال في نظر البنوك الدولية والمستثمرين 
الدوليين. تلا ذلك تسارٌع عمليات سحب الأموال منهاء وانحدار أسعار العملات اتحدارًا 
Masud‏ وإفلاس المؤسسات والبنوك» وانهيار اقتصادات المنطقة. هكذا il‏ الأزمة المالية 
الآسيوية التى امتدت Ugh‏ نحو روسيا ثم البرازيل ثم انتهى بها المطاف في الأرجنتينء 
فأطاحت في طريقها إلى الهاوية بصندوق «إدارة JUI Gul,‏ الطويلة الأجل»؛ وهو صندوق 
التحوط العملاق الذي كان محط إعجاب الكثيرين في ذلك الوقت. 

La,‏ هنأت نفسي GL‏ بصيرتي ودقة توقيتي؛ فقد حقق كتابي لناشره؛ «معهد 
الاقتصاد الدولي بواشنطن»» مبيعات هائلةء وأظن أن هذا يُعزى جزئيًا إلى سمعة sgall‏ 
كونه أحد حصون الدفاع المتينة عن العولمة. لكن ما حدث كان أشبه بشروق الشمس من 
الغرب؛ إذ بدا التشكيك في العولمة AS)‏ تشويقا حينما صدر من جهة غير متوقعة بالمرة. 
«بيت خبرة مؤيد للعولمة ينشر دراسة لأحد أساتذة جامعة هارفرد يحذر فيها من أن 
ab gall‏ ليست جديرة بالإشادة التى تحظى بها»» كان هذا أمرًا ase‏ بجذب الانتباه! 
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مع الأسف كنت بعيدًا عن فهم الأمور Logs‏ صحيحًا؛ إذ أغفل كتابى الأزمة المختمرة 
في الأسواق المالية. في الواقع لم يقتصر الأمر على فشلي في SI eI‏ الفا هة الشركة يل 
قررت تنحية العولمة المالية — تريليونات الدولارات التي يجري تداولها Base‏ حول العالم 
في صورة عملات ومشتقات وأصول وأوراق مالية — من الكتاب ELS‏ وفي المقابل» ركزت 
على الصعويات التى كانت تّحدثها التجارة الدولية في السلع في أسواق العمل وتصَدَّرها 
السيامنات RN‏ كنك متخونا من )8 يي انتما التجازة الدولية ipali‏ 
الخارجي - أي إسناد أداء وظائف لأفراد من خارج البلاد للاستفادة من رخص الأيدي 
aki‏ — | تفاقم مشكلة عدم المساواةء وإبراز مخاطر أسواق العملء وتآكل التضامن 
الاجتماعي فيما بين الدول. وأوضحتٌ ضرورة إدارة هذه الصراعات من خلال برامج 
اجتماعية أكثر شمولا وقواعد دولية أفضل. وقررت أن أكتب هذا الكتاب لأن زملائي في 
مهنة الاقتصاد كانوا يرفضون تلك المخاوف ويزدرونها ويضيعون فرصة المشاركة في 
النقاش العام على نحو فاعل. أعتقد أنني كنت وقتئذ على حقء وقد ازدادت مهنة الاقتصاد 
برُمتها منذ ذلك الحين قريًا من الآراء التي أبديتها في ذلك الوقت. لكن ماذا عن التأثير 
السلبي للعولمة «المالية»؟ ذلك ما لم يخطر بذهني في ذلك الوقت 

في الأعوام التي تلت الأزمة المالية الآسيويةء اتجه بحثي على نحو متزايد إلى فهم 
الكيفية التي نجحت بها ol)‏ لم تنجح) العولة المالية؛ لذاء حينما طلب مني صندوق 
النقد الدولي بعد عشرة أعوام إعداد دراسة حول هذا الموضوع» شعرت بأنني مستعد 
لذلك. كان عنوان المقال الذي كتبته عام ۲٠٠۷‏ مع زميلي الذي شاركني في كتابته أرفيند 
سوبرامانيان: Ady‏ خالفت العولمة المالية التوقعات؟»! كانت العولمة المالية تبشر بمساعدة 
أصحاب الأعمال على جمع الأموال وإعادة توزيع المخاطر بتوجيهها نحو ET‏ 
الأكثر خبرة والأفضل قدرة على تحمّلها. وكانت الدول النامية ستكون AST‏ من يستفيد؛ 
نظرًا لقلة النقد لديهاء وكونها عرضة للعديد من الصدمات» وقلة قدرتها على تنويع 
الاستثمارات. لكن الأمور لم تجر على هذا النحو؛ إذ لم تكن الدول صاحبة الأداء الأفضل 
Qualls —‏ - هي التي تستقبل تدفقات رأس SU‏ بل الدول التي «تقرض» الدول 
الغنية. وكان ن أداء الدول التي تعتمد ass‏ بن التمويل (gall‏ يمل إل العو حاول مقالنا أن 
يشرح ISL‏ لم 35s‏ إطلاق Gall‏ ن للعولة المالية إلى وصول السلع للدول النامية. 

وما إن أرسلنا المقال للطبع حتى اندلعت أزمة الرهون العقارية العالية المخاطر 
وعمت أنحاء الولايات المتحدة بالكامل. لقد انفجرت الفقاعة العقاريةء وانهارت أسعار 


1١ 


do toe 


الأصول المضمونة برهون عقارية» ونضبت أسواق الائتمان» By‏ غضون بضعة أشهر 
أقدمت شركات وول ستريت على انتحار جماعي. حينئذ كان على الحكومة أن تتدخلء 
Yi‏ في الولايات المتحدة ثم في suc‏ من الاقتصادات المتقدمة الأخرى» من خلال وضع 
خطة إنقاذ مالي هائلة والاستحواذ على مؤسسات مالية. كانت العولمة المالية تكمن وراء 
تلك الأزمة؛ إذ كانت الفقاعة العقارية وما شيدته من بنيان ضخم من المشتقات المالية 
المحفوفة بالمخاطر قد تعاظمت نتيجة الزيادة المفرطة في AS)‏ الدول الآسيوية ودول 
التفط وقد كيني as pully cuba LAGI‏ لهذة الأئمة من وول سريت إل الراك AML‏ 
الأخرى حول العالم Éni‏ لاختلاط الموازنات العامة الناجم عن العولمة المالية. وللمرة 
الثانيةء jae‏ عن استشراف الحدث الأكبر الذي تتشكل ملامحه وراء الأفق. 

بالطبع لم OST‏ وحدي في ذلك؛ إذ كان الاقتصاديونء عدا قلة قليلة agio‏ منشغلين 
بالتهليل والثناء على الابتكار JUI‏ بدلا من أن يسلطوا الضوء على المخاطر الناجمة عن 
تنامي ما بات يطلّق عليه «نظام الظل المصرف»» وهو محور التمويل غير الخاضع للضوابط 
التنظيمية الحكومية. وتكرر ما حدث في الأزمة المالية الآسيوية» فلم ينتبه الاقتصاديون 
للعلامات التحذيريةء وتجاهلوا المخاطر. 

لم يكن ينبغي GY‏ من هاتين الأزمتين أن تشكّل مفاجأة كاملة؛ فقد أعقبت الأزمة 
LAW‏ الأسيوية alta‏ التحليلات التي خلصت جميعها في نهاية المطاف إلى ما يلي: من 
الخطورة أن تحاول أي حكومة أن as‏ بقيمة عُملتها ما دام رأس المال يملك حرية 
التحرك إلى داخل البلاد وخارجها. وكان بمقدور أي عالم اقتصاد ذي مكانة أن يدرك 
هذه الحقيقة قبل انهيار العُملة التايلاندية (البات) في أغسطس ۱۹۹۷ بوقت BIS‏ علاوة 
على أن أزمة الرهون العقارية العالية المخاطر تمخضت عن الكثير من المؤلفات» وبالنظر 
إلى جسامة هذه الأزمة وتداعياتها الخطيرةء لا ريب أن قدرًا أكبر بكثير من المؤلفات سوف 
يُكتب لتناولها. لكن بعض النتائج الرئيسية لا يصعب استنتاجها؛ فالأسواق عرضة 
لتكوين الفقاعات» والرفع JUI‏ غير الخاضع للضوابط التنظيمية يُحدث مخاطر نظامية 
تؤثر على الاقتصاد GSS‏ وغياب الشفافية يقوض الثقةء والتدخل المبكر يكون ضروريًا 
حينما توشك الأسواق المالية على الانهيار والإفلاس. ألم pls‏ هذا dia‏ زمن بعيد؛ منذ 
هوس زهرة التيوليب الشهير في القرن السابع عشر؟ 

لم يكن السبب في وقوع GK‏ الأزمتين أن التنبق بحدوثهما كان مستحيلًاء بل لأن أحدًا 
لم يتنبأ بحدوثهما؛ فقد أفرط الاقتصاديون Ges)‏ يصغون لآرائهم) في الثقة في روايتهم 


\o 


db gall معضلة‎ 


المفضلة آنذاك: إن لدى الأسواق الكفاءة اللازمةء وإن الابتكار DUI‏ يوجه المخاطر نحو 
الأقدر على تحمّلهاء وإن التنظيم الذاتي أكثر فعالية» والتدخل الحكومي غير مجر وضار. 
ونسوا أن هناك الكثير من خيوط الرواية الأخرى التي قادت الأمور نحو اتجاهات مختلفة 
اختلافا جذريًا. إن فرط الثقة يَحُول دون وضوح الرؤية. وعلى الرغم من أنني كنت ممن 
انتقدوا العولمة المالية» فأنا لم أسلم من هذا؛ فقد كنت كغيري من slale‏ الاقتصاد مستعدًا 
لأن أصدق أن اللوائح التنظيمية الاحترازية وسياسات البنوك المركزية شيدت ما يكفى من 
BLE gai Al So Gal‏ أن تفن من كدوك E‏ ومن ايدان الاقتضاداه هة 
Gils‏ سوس else)‏ تدا دير Blea‏ ف SIMI‏ الخامية: را Ga‏ فال ISN‏ اة 
التي تصورتها مختلفة إلى do‏ ماء لكنني كنت أحكي الرواية الأساسية نفسها. 


)1( شكوك من كل جانب 
حينما تبتلع الأزمات Gla Jai Glob‏ في النظام العالمي مثل تايلاند وإندونيسياء نلقي 
باللائمة على هذه البلدان لإخفاقاتها وعدم قدرتها على ESA‏ مع مقتضيات النظام. 
لكن حينما يحدث الأمر ذاته لبلدان محورية في النظام العالميء نلقي باللائمة على النظام 
ونقول إن الوقت قد ola‏ لإصلاحه. كانت أزمة عام ۲١٠۸‏ المالية الكبرى التي أطاحت 
بسوق المال في وول ستريت وكسرت شوكة الولايات المتحدة إلى جانب دول صناعية كبرى 
غيرها؛ قد أذنت ببدء فترة من التحمُس الوليد للإصلاح. أثارت هذه الأزمات تساؤلات 
خطيرة بشأن استدامة الرأسمالية العالمية» على الأقل على النحو الذي خبرناه خلال ربع 
القرن الأخير. 

ما الذي كان من شأنه أن يَحُول دون وقوع الأزمة المالية؟ هل كانت المشكلة تكمن 
في انعدام ضمير مقرضي الرهون العقارية؟ أم في إسراف المقترضين؟ أم في الممارسات 
الخاطئة من جانب وكالات تصنيف الجدارة الائتمانية؟ al‏ في إفراط المؤسسات المالية في 
الاقتراض من أجل الرفع المالي؟ al‏ في تخمة المدخرات العالمية؟ al‏ في فرط لين سياسة 
نظام الاحتياطى الفيدرالي النقدية؟ al‏ في الضمانات الحكومية التى مُنحت لشركتى «فاني 
eee‏ قري ناف 5 EOI E‏ ينك dS E a‏ 
«إيه آي جي»؟ أم في إحجامها عن وضع خطة إنقاذ مالي لبنك «ليمان براذرز»؟ أم في 
الخطر الأخلاقي؟ أم في قلة اللوائح التنظيمية؟ أم في كثرتها؟ لا يزال الجدل الداكر حول 
تلك الأسئلة محتدمًاء ولا شك أنه سيظل كذلك Sig‏ 
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وبالنظر إلى الأمور من منظور أوسع سنجد أن هذه الأسئلة لا ثبرز سوى التفاصيل. 
كما alls Ga‏ أ أن tins aaa ashy‏ وحاة يدها وين كمال 
بد أن يمر زمن ليس بالقصير كي يتسنَّى إقناع Gl‏ من واضعي السياسات بأن الابتكار 
JU‏ قوة جبارة لتحقيق المنفعةء أو أن التنظيم الذاتي يشكّل أفضل وسيلة لمراقبة الأسواق 
المالية» أو أن الحكومات يمكنها أن تتوقع أن تدفع المؤسسات المالية الكبيرة ثمن ما اقترفته 
من أخطاء. إننا بحاجة إلى رواية جديدة لصياغة المرحلة التالية من العولمة. وكلما كانت 
الرواية الجديدة مدروسة» تحسّنت حالة اقتصاداتنا. 

لم يكن مجال التمويل العالمي هو الوحيد الذي خرج عن السياق المقنع للرواية؛ ففي 
يوليو Vs A‏ بينما كانت سُحب أزمة الرهون العقارية تتكاثرء انهارت المفاوضات العالمية 
الرامية إلى الحد من الحواجز التي تعرقل التجارة الدولية وسط قدر كبير من حدة الجدل 
RA‏ تما مات PEE ce ym ill ela ade cats‏ تمه رهاب SEARE‏ 
العالمية وأطلق عليها «جولة الذوخة #دافرة is‏ عام Vs)‏ وصارت بالنسبة إلى كثير من 
الجماعات المناهضة للعولمة رمرًا لما تمارسه الشركات المتعددة الجنسيات من استغلال 
للعمال وفقراء المزارعين والبيئة. كانت المحادثات هدفًا معتادًا للهجوم» وقد انهارت في 
النهاية لأسباب أقل أهمية؛ فقد خلصت البلدان النامية» وعلى رأسها الهند والصينء إلى أن 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى لن يمنحاها ما قد يغريها بإلغاء التعريفات 
الجمركية على منتجاتها الصناعية والزراعية. وبالرغم من استمرار الجهود الرامية لإحياء 
تلك المحادثاتء يبدو أن منظمة التجارة العالمية قد استنفدت ما لديها من أفكار لتعزيز 
شرعيتها ومنحها الآهمية من جديد. 

يختلف النظام التجاري العالمي عن نظيره GUI‏ في جانب مهم واحد؛ ألا وهو أنَّ SE‏ 
منظومة الغلاقات التجارية لا يشفر Ge‏ خدوث اتفجان بين غشية وضحاها فحينما ترى 
الدول أن القوانين شديدة الصرامة ولم تعد تلبي احتياجاتها كما ينبغيء لا تعدم السبل 
لخرقها. وغالبًا ما تكون النتائج غير ملحوظة في البداية ثم تظهر بمرور الوقت في تراجع 
تدريجي عن مبدأي التعددية وعدم التمييز الأساسيين. 

لطا ما تذمرت الدول النامية من ias‏ النظام ضد مصالحها نظرًا لأن الكبار هم دومًا 
من يضعون القواعد. علاوة على أن مزيجًا متنوتًا من اللاسلطويين ودعاة حماية البيئة 
والتقدميينء إلى جانب مصالح نقابية؛ كان ينضم لجبهة هذه الدول بين الحين والآخر في 
مناهضتها العولمة لأسباب واضحة. لكن الأحداث المهمة التي حدثت في السنوات الأخيرة 
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بيّنت أن البلدان الغنية لم تعد راضية هي الأخرى عن هذه القوانين. وينعكس هذا التوجه 
Ge asa‏ خلال التراجع الللحوظ في دعم Ugall‏ الاقتضادية في البلدان الكبرى SLMS‏ 
المتحدة؛ ففي استطلاع للرأي أجرته شبكة Gb‏ بي سي» بالتعاون مع صحيفة «وول 
ريم كور الة begs‏ إذا كانه الخولة ad‏ أنادت Tauaana alas‏ 
هن ادو أفاقة الخو 1 الاقتصاه الأتروكن تزتها عدوا هن drevna i‏ 
ل مارو Chall GAP leg eA‏ أن أعراض IANS‏ فد دا ها فى الور من 
خلال تزايد أعداد من كانوا يؤيدون الفكر الاقتصادي السائد من LE‏ ثم باتوا يُشككون 
فيما يُفترض أنها مزايا عظيمة للعولة. 

وهكذا نجد المؤلف الراحل بول صامويلسون - مؤلف أهم الكتب الاقتصادية 
التعليمية في فترة ما بعد الحرب - Sis‏ زملاءه الاقتصاديين Gl‏ مكاسب الصين من 
العولة قد تكون على حساب الولايات المتحدة؛ ونجد السيد بول كروجمان» الحاصل 
على جائزة نوبل في الاقتصاد عام ,5٠١/‏ يدلل على أن التجارة مع الدول المنخفضة 
الدخل لم تعد Jal‏ من أن تؤثر على عدم المساواة داخل الدول الغنية؛ ونجد آلان بلايندرء 
النائب السابق لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكيء يُعرب عن قلقه من احتمال iad‏ 
ASS E ae AS AEE‏ شتريم عبن معوقة الغمالة aS yA‏ وكذلك 
يُعرب «مارتن وولف» - وهو كاتب عمود في صحيفة «فاينانشال تايمز»» وأحد quail‏ 
المدافعين عن العولمة — عن خيبة abel‏ حيال ما آلت إليه العولمة المالية؛ وأخيرًا لاري سَمرزء 
أهم أنصار العولمة في إدارة الرئيس كلينتون والمستشار الاقتصادي للرئيس باراك أوياماء 
يتحدث عن مخاطر الدخول في سباق لتخفيض الضوابط التنظيمية الوطنية وعن الحاجة 
إلى وضع معايير دولية للعمالة. ‏ 7 

ومع أن تلك المخاوف لا تكاد ترقى إلى مستوى الهجوم السافر الضاري الذي يشنه 
آخرون مثل الاقتصادي جوزيف ستيجليتسء الحائز على جائزة نوبل» فإنها تشكل Jya‏ 
ملحوظًا في المناخ الفكري العام. علاوة على أن حتى من ظلوا على إيمانهم بالعولمة غالبًا 
ما يختلفون اختلافًا شديدًا حول المسلك الذي ينبغي لها أن تسلكه. على سبيل المثالء 
كان جاجديش pal sal Slab‏ مؤيدي حرية التجارة» وفريد بيرجستين؛ مدير معهد 
partie‏ اقات gull‏ العروف مدعمه gall‏ ف طليفة من أو أن التقاد أفرظوا 
في وصف أمراض العولمة وهوّنوا من قدر فوائدها. لكن مناقشاتهم حول مزايا اتفاقات 
التجارة الإقليمية — التي كان بيرجستين يؤيدها وكان باجواتي يعارضها — كانت ساخنة 
سخونة معارضات IS‏ منهما RU‏ الذين ذكرناهم من قبل. 
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بالطبع لا أحد من بين هؤلاء الاقتصاديين يناهض العولمة. ولا رغبة لديهم في تراجعهاء 
بل يرغبون في إقامة مؤسسات جديدة ووضع آليات تعويض - على الصعيد المحلي أو 
الدولي — من شأنها أن تزيد العولمة فاعلية وعدالة وقدرة على الاستمرار. وعادة ما تكون 
اقتراحاتهم حول السياسة التى ينبغى انتهاجها (هذا إِنْ حدّدوها بالأساس) غامضة:؛ ولا 
تن plant‏ كيين لكل GAGA)‏ الاراكتعول مما Agel‏ قله تاور کن هد syns‏ 
— حيز الشوارع إلى أعمدة الصحف المالية ومنصات بيوت الخبرة المؤيدة للاتجاه السائد. 

وقد بدأ الإجماع الفكري الذي يؤيد نموذجنا الحالي للعولمة في التبخر Glas‏ قبل أن 
يبتلع الانهيار YUN‏ الكبير الذي وقع عام ٠٠١‏ اقتصاد العالم. واليوم» اختفى الموقف 
الواثق لكبار المهللين للعولمة لتحل محله الشكوك والتساؤلات والريبة. 


(Y)‏ رواية بديلة 


شهد العالم انهيار العولمة مرة بالفعل. كان عصر معيار الذهب - بما ميّزه من حرية 
التجارة وحرية انتقال رأس المال - قد انتهى على نحو مفاجئ عام VAVE‏ ولم يتسنْ 
بعك مها بعد cope‏ العاكية الأزل. كيل ستشيد انيا اقتصاديًا Glos Úle‏ في 
السنوات المقبلة؟ 

هذا السؤال ليس من نسج الخيال. فعلى الرغم من أن العولمة أتاحت بلوغ مستويات 
غير مسبوقة من الرخاء في الدول المتقدمة» ومثلت نعمة هبطت على مثات الملايين من 
العمال الفقراء في الصين وغيرها من دول آسيا؛ فهي تقوم على ركائز متصدعة. وعلى 
عكس الأسواق الوطنية التي عادة ما تحظى peds‏ مؤسسات سياسية وتنظيمية محليةء 
لا تقوم الأسواق العالمية إلا على أرضية هشة؛ إن لا وجود لهيئة عالمية مضادة للاحتكارء 
ولا جهة إقراض Able‏ تمثل الملان الأخيرء ولا جهة تنظيمية عالميةء ولا شبكة أمان alle‏ 
وبطبيعة الحال لا وجود لديمقراطية عالمية. بعبارة أخرى: تعاني الأسواق العالمية من 
ضعف الحوكمة؛ ومن َم فهي معرضة للاضطراب والقصور ولضعف شرعيتها على 
المستوى الشعبي. 

هذا الخلل في التوازن بين الإطار الوطنى للحكومات والطابع العالمى للأسواق Kis‏ 
Gad gage‏ العولة: فوخ نظام اقتصادي lle‏ ضحي بسكل موادمة USS‏ رين 
هذين الأمرين. فإذا مُنحت الحكومات قوة مفرطة» فسيؤدي ذلك إلى اتباع سياسة الحمائية 
(حماية الاقتصاد الوطني) والاكتفاء الذاتي التي تحظر الواردات. وإذا مُنحت الأسواق 
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حرية db de‏ فسيؤدي ذلك إلى إيجاد اقتصاد عالمي غير مستقر يعوزه الدعم السياسي 
والاجتماعى من جانب أولتك الذين يُفترض أن يساعدهم الاقتصاد. 

حكمت العقوة BGN‏ الثى أعقيت ٥ ple‏ اتفاقية بريتون وودزء التى حملت اسم 
ذلك المنتجع في نيوهامشير الذي اجتمع فيه واضعو السياسات الأمريكيون والبريطانيون 
مع نظرائهم من دول الحلفاء عام ٤٤٠۱ء‏ من أجل صياغة النظام الاقتصادي لفترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية. كان نظام بريتون وودز يمثل Luid‏ سطحية سمحت 
لواضعي السياسات أن يركزوا على الاحتياجات الاجتماعية والتوظيفية المحلية» مع تمكين 
التجارة العالمية من التعافي والازدهار. وكانت عبقرية هذا النظام تكمن في أنه حقق توازنًا 
دعم اهداق تدده معنا als‏ فقن A‏ القيوة السباريفة E taoi‏ 
سريان BLU!‏ وفي الوقت نفسه تركت للحكومات حرية تطبيق سياساتها الاقتصادية 
المستقلة وإقامة نموذجها المفضل لدولة الرفاهية. وسمح للبلدان النامية أيضًا بتطبيق ما 
Quads‏ من استراتيجيات النمو في ظل قيود خارجية محدودة. لكن ظلت تدفقات رأس 
JUI‏ الدولية خاضعة لقيود محكمة. لقد نجحت اتفاقية بريتون وودز نجاحًا مدوبًا؛ 
فقد استعادت الدول الصناعية عافيتها وصارت Aue‏ في حين شهدت أغلب الدول النامية 
مستويات نمو اقتصادي غير مسبوقة. وازدهر الاقتصاد العالمي ازدهارًا لم يسبق له مثيل. 

لكن نظام بريتون وودز النقدي أثبت في النهاية عدم قابليته للاستمرار مع ازدياد 
حرية JUI Gul, JESI‏ على المستوى الدولي» ومع ما digag‏ صدمات أسعار النفط 
في حقبة السبعينيات من ضربات موجعة للنظم الاقتصادية المتقدمة. وفي الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين حل محل هذا النظام برنامج gab AST‏ للتحرر 
الاقتصادي والتكامل العميق» وهو جهد يرمي إلى إقامة ما يمكن أن نطلق عليه العولمة 
القرطة add‏ تجاززت اتقاقيات التجارة SI‏ اهتمامها التقليدئ بساك القيؤذ المفرروضة 
على الاستيراد. لتصطدع بالسياسات Aue‏ وأزيلت الضوابط التي كانت تحكم أسواق 
رأس JUI‏ الدولية» وصارت الدول النامية تحت ضغط هائل يدفعها لفتح أسواقها أمام 
التجارة والاستثمارات الخارجية. فعليّاء صارت العولمة الاقتصادية GE‏ في حد ذاتها. 

أغفل الاقتصاديون وواضعو السياسات pull‏ الكامن وراء نجاح نموذج عولمة ما بعد 
الحرب بإجبارهم له على تجاوز حدوده؛ فكانت النتيجة سلسلة من الإخفاقات. وصارت 
العولمة المالية في نهاية المطاف تشيع عدم الاستقرارء لا زيادة الاستثمارات وسرعة تحقيق 
gall‏ وأشاعت Jala‏ البلدان الظلم وعدم الأمان بدلا من تحقيق الفائدة للجميع. شهدت 
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تلك الفترة نجاحات هائلةء تحديدًا في الصين والهند. لكن كما سنرىء كان هذان البلدان 
هما اللذين اختارا عدم ممارسة لعبة العولمة dy‏ للقواعد الجديدة» بل lig‏ لقواعد 
اتفاقية بريتون وودز؛ Yas‏ من الانفتاح المطلق على التجارة الدولية والتمويل الدوليء 
انتهجا استراتيجيات مختلطة اتسمت بقدر كبير JE ga‏ الحكومي من أجل تنويع 
E‏ الوق SH glob! lf E‏ كبعت E clases‏ بای غب 
الكديدة كك لدان SEN‏ إل ESEN ELA ics Mae‏ 
الذي حققته في بادئ الأمر. 

إن إعادة وضع عالمنا الاقتصادي على أساس أكثر أمانًا يتطلب Logs‏ أفضل للتوازن 
الحساس بين الأسواق والحوكمة. سأقدم في هذا الكتاب رواية بديلة تقوم على فكرتين 
بسيطتين؛ الأولى: أن الأسواق والحكومات عنصران يكمل IS‏ منهما الآخرء لا بديلان يمكن 
الاستعاضة بأحدهما عن الآخر. فإذا أردنا أسواقًا أكثر وأفضلء فيجب أن يكون لدينا 
حوكمة أكثر (وأفضل)؛ فالأسواق لا تعمل على نحو أفضل حيثما تكون الدول أضعف 
الأطراف» بل حيثما تكون قوية. والثانية: أن ليس للرأسمالية نموذج وحيد. 

يمكن تحقيق الرخاء والاستقرار الاقتصادي من خلال اتخاذ مجموعات مختلفة 
من التدابير المؤسسية في أسواق العملء والتمويل وحوكمة الشركات والرعاية الاجتماعية؛ 
وغيرها من المجالات الأخرى. وقد GAs‏ الدول خيارات متباينة — ويحق لها ذلك دون 
شك - من بين هذه التدابير وفقًا لاحتياجاتها وقيمها. 

قد تبدو هاتان الفكرتان عاديتين لدى سماعهماء لكنهما تؤثران تأثيرات هائلة على 
العولمة والديمقراطية» وعلى مدى قدرتنا على انتهاج إحداهما في وجود الأخرى؛ فبمجرد 
أن نفهم أن الأسواق بحاجة إلى مؤسسات عامة لإدارتها وقواعد تنظيمية لكي تعمل على 
نحو جيد» Ulag‏ نتقبل إمكانية اختلاف تفضيلات الدول فيما يتعلق بالشكل الذي ينبغي 
لهذه المؤسسات والقواعد التنظيمية أن تتخذهء نكون قد بدأنا في سرد رواية تقودنا نحو 
نهايات مختلفة USGS!‏ جذريًا. 

ولكى أكون LAST‏ تحديدًاء لنبدأ في فهم ما tater‏ المعضلة السياسية الأساسية 
الثلاثية الأبعاد للاقتصاد العالمى» وتتمثل في أننا لا نستطيع أن نجمع في وقت واحد بين 
انتهاج اا الوطنيء والعولمة الاقتصادية. فإذا كنا نريد دقع 
العولة esd‏ فعلينا أن GAS‏ إما ا القوميةء أو عن السياسات الديمقراطية. 
وإذا كنا نريد الحفاظ على الديمقراطية وترسيخهاء فعلينا أن نختار بين الدولة القومية 
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والتكامل الاقتصادي العالمي. وإذا كنا نريد الحفاظ على الدولة القومية وتقرير المصيرء 
فعلينا أن نختار بين ترسيخ الديمقراطية وترسيخ العولة. وتكمن أسباب متاعبنا في 
إحجامنا عن مجابهة هذه الخيارات الحتمية. 

وعلى الرغم من أنه من الممكن تعزيز US‏ من الديمقراطية والعولمة في آن cals‏ تشير 
Lal‏ افا الجا إل أن :ذلك بتطلي اعا مجح سيافي gyal BL Me‏ غل 
نحو لم نشهد له مثيلًا من قبل» ولا يمكن أن نشهده قريبًا. سيتطلب هذا وضع قوانين 
غا وطريقة abi diasd‏ و las ST Delis GUM‏ کر Ab‏ الوعوي ةن 
الوقت الحالي. هذا النوع من الحوكمة العالمية الديمقراطية ضرب من الخيال. سبب ذلك 
- كما سأبين في طرحى - أن هناك الكثير من الاختلافات بين الدول القومية بحيث 
يتعذر تكييف احتياجاتها وتفضيلاتها في إطار قواعد ومؤسسات مشتركة. Bly‏ كان شكل 
الحوكمة العالمية التي نستطيع تكوينهاء فلن تدعم سوى نموذج محدود من العولمة 
الاقتصادية؛ فالتنوع الكبير الذي يميز عالمنا المعاصر لا يجعل العولمة المفرطة تتلاءم مع 
الديمقراطية. 

لذا علينا اتخاذ بعض الخيارات. ودعوني obis Kal ESI‏ خياري: يجب تقديم 
قرا thea‏ يو لضي ى عن a‏ ااا غ كو gusti‏ 
ترتيباتها المجتمعيةء وحينما يتعارض هذا الحق مع متطلبات الاقتصاد العا ميء يجب على 
الأخير أن يتنحى Gle‏ مفسكًا الطريق للأول.» l‏ 

قد تظن أن هذا المبدأ سيكون GLE‏ العولمة. لكن الأمر ليس WSS‏ أتمنى بنهاية هذا 
الكتاب أن أقنعك بأن إعادة تمكين الديمقراطيات القومية من شأنها أن تضع الاقتصاد 
العالمى على أسس أكثر متانة وأمانًا. وهنا تكمن أقصى مفارقات العولة؛ فوجود طبقة 
رقيقة من الضوابط الدولية التي تتيح للحكومات الوطنية مجالًا كبيرًا للمناورة يدفع 
العولمة قدمًا. وبإمكانه علاج أمراض العولمة مع الحفاظ على مزاياها الاقتصادية المهمة. 
إننا بحاجة إلى عولمة ذكيةء لا عولة مفرطة. 


(Y)‏ الاقتصاديون Ld‏ بشر 


افر لفاون و س اون ال افون عفرل | Baines‏ هيا ها دة العولة 
الاقتصادية من اضطرابات ومواطن ضعف؛ فقد عرَّوًا كل dude‏ في الطريق إلى عدم الدراية 
أو إلى ما هو أسواً؛ إلى ضغوط أصحاب المصالح الشخصية من دعاة الحمائية على اختلاف 
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أطيافهم. ولم يتنبّهوا كما ينبغى لما يفاقمه السعى المحموم إلى العولمة من صدام منطقى 
بين القيم filly‏ المتصارعة. علاوةٌ على أنهم أغفلوا العلاقة بين الأسواق التى تعمل (ass‏ 
والإجراءات الحكومية الهادفة؛ ومن ثَمَّ كانت وصفاتهم في das‏ الأحيان Gra dias‏ 
يفوق ما تحققه من نفع؛ فقد أضاعوا فرصًا لا تُحصى لاستخدام أدوات مهنتهم في إحداث 
أثر أفضل. 

هذاء إذنْ» GUS‏ آخر عن الاقتصاديين وأفكارهم؛ digg) Lacy‏ من قصص لأنفسهم 
وللآخرين. ويشرح هذا الكتاب كيف شكلت تلك القصص Lille‏ وكيف كادت تعجّل 
بنهاية ذلك العالم» وكم من هذه الأفكار الاقتصادية يمكن استخدامه الآن لإقامة نظام 
اقتصادي عالمي أفضل. ريما من الطبيعي أن يرى alle‏ اقتصادي مثلي أن SISSY‏ — 
لا سيما Sustains ical‏ — مهمة Al‏ لكنني أعتقد أن من الصعب المبالغة في 
التأثير الذي مارسته تلك الأفكار على تشكيل فهمنا للعالم من حولناء وتشكيل الحوار 
بين الساسة وغيرهم من glua‏ القرار» وتضييق نطاق خياراتنا وتوسيعه كذلك. ولا شك 
أن slale‏ السياسة وعلماء الاجتماع والمؤرخين وغيرهم سينسبون دورًا مساويًا لمجالاتهم. 
والخيارات السياسية محكومة ولا شك بالمصالح الخاصة ويتنظيمها السياسي» وياتجاهات 
daca.‏ اع ووالكعوال Ads LU‏ لك ينض ما سهان ubg ple 4s‏ 
فنية ويقين واضح» كانت له الغلبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الأقل. علاوةً على 
أنه زودنا باللغة التي نناقش بها السياسة العامة وشكّل طوبولوجيا خريطتنا النفسية 
ere‏ داك مر فال كينز قولته المشهورة: «عادة ما يقع حتى أشد أصحاب الأعمال 
Éha‏ تحت سيطرة أفكار alle‏ اقتصادي قضى نحبه منذ زمن بعيد.» لكنني أظن أنه 
لم يعبّر عن المشكلة كما ينبغي؛ فقد جاءت الأفكار التي أنتجت السياسات المتبعة خلال 
الخمسين سنة الأخيرة من اقتصاديين يكونون (في أغلب الأحيان) أحياءً يُرزقون. 

مه اتهام Sule‏ ما يُلصق بعلماء الاقتصاد ظلمًا؛ إذ يراهم الآخرون متعصبين للسوق 
ولا يكترثون للمجتمعات أو القيم الاجتماعية أو الأهداف العامة بقدر ما يحرصون على 
الكفاءة والنمو الاقتصادي. ويقال إنهم يعملون على الترويج للاستهلاك المادي والطمع 
والأنانية على حساب المعايير الأخلاقية والسلوكيات الاجتماعية التعاونية الأخرى. وصورة 
عالم الاقتصاد في أذهان lel‏ الناس هي صورة ميلتون فريدمان» الذي ظل طوال 
الوقت يبشر بفضائل السوق الحرة ويحذر من مخاطر التدخل الحكومي في الإسكان 
والتعليم والصحة والتوظيف والتجارة وغيرها من المجالات. لكن هذه الصورة ليست 
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dagen‏ بال eal bli‏ التي تاقابو pllall Jala!‏ من كر 
متنوعة؛ بعضها يتحيز للسوق الحرة وبعضها الآخر لا يفعل ذلك. وكثير من البحوث 
الاقتصادية في الواقع مُوجّه نحو فهم أنواع التدخل الحكومي الذي من شأنه أن يحسّن 
الأداء الاقتتصادي. علاوة على أن هناك الكثير مما يدرسه الاقتصاديون على نحو متزايد من 
دوافع غير اقتصادية وسلوكيات اجتماعية تعاونية. 

لكن المشكلة ليست أن الاقتصاديين هم دعاة التعصب للسوق الحرةء بل إنهم يعانون 
من نفس أشكال التحيز الاستدلالي التي يعاني منها الأشخاص العاديون؛ فيميلون إلى 
التفكير بأسلوب القطيع وإلى الثقة ا ت اعتمادًا مفرطًا على الأدلة التى تدعم 
الزواية الفضلة agua!‏ ن ode‏ اللحظة E go‏ من bly oll‏ ال تانق 
مع قناعتهم توافقًا ALIS‏ وهم يتبعون البدع والموضات؛ فيروجون لمجموعات مختلفة من 
الأفكار باختلاف الزمن. وهم يولون أهمية قصوى للخبرات الحديثةء بينما لا يهتمون 
بالأحداث التاريخية الأقدم إلا بالقدر القليل. ويميلون إلى المبالغة في التركيز على العلاجات 
التى تحل آخر الأزمات» بينما لا يعيرون انتباهًا Gals‏ للتوترات التى قد تتمخض عن أزمة 
اد وغالبًا ما يعزون سبب الاعتراض على آرائهم آل الكيل dons taal Ail‏ 
لا إلى وجود اختلافات حقيقية في تقييم الظروف الأساسية. وهم عشائريون متعصبون؛ 
لأنهم يمارسون Gard‏ كبيرًا بين مَن ينتمون إليهم ومَن لا ينتمون cl)‏ بين أبناء مهنتهم 
والآخرين). وكحال حملة أي معرفة متخصصة: يميلون إلى التعجرف حينما يحاول غير 
الملتخصصين اقتحام مجال تخصصهم. بعبارة أخرى: الاقتصاديون ليسوا سوى بشرء 
ويتصرفون مثلما يتصرف البشرء لا مثل واضعي خطط تعظيم الرفاهية الاجتماعية 
الان المقوطين اة اتن حقو pele’‏ احجان تمان ع ارين 

لكن الاقتصاديين ليسوا GIS‏ فئة أخرى؛ ag‏ هم مهندسو Ball‏ الفكرية التي 
تُوضع في إطارها السياسات المحلية والدولية. وهم bas‏ بالاحترام» وأصحاب LK‏ 
مسموعة» لكن مما يثير السخرية أن زيادة هذا الاحترام تزيد الوضع الاقتصادي سوءًا؛ 
فحينما يخطئ الاقتصاديون في فهم أمر Le‏ كما يفعلون بين الحين والآخرء قد يتسببون 
في ضرر بالغ. 

لكن حينما يكون فهمهم للأمور صحيحًاء يكون دورهم في تحقيق رفاهية الإنسان 
عظيمًا. فالفضل في sue‏ من أعظم النجاحات الاقتصادية في عصرنا ‏ كإعادة بناء التجارة 
العالمية في فترة ما بعد الحرب أو صعود guall‏ والهند — يعود إلى أفكار بسيطة وقوية 
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في الوقت نفسهء sale‏ الاقتصاديون بصلابة لنشرهاء منها: أن التجارة أفضل من الاكتفاء 
الذاتي» وأن الحافز أمر Sly age‏ الأسواق هى محرك النمو. وكما سأعرض في LLS‏ هذا 
الكتابء هناك الكثير في علم الاقتصاد مما e‏ وينبغىء الإشادة به. 

دی كم day Le chi‏ ایک ن م سر Ul ne hued LINE‏ بين WS‏ 
والأشرار. O‏ صبري ينفد سريعًا إزاء التقييمات الموجزة التي تحمل الاقتصاديين مسئولية 
العلل التى يعانيها العالم» مثلما ينفد إزاء البيانات التى or‏ بها gal gual‏ السوق أنفسهم؛ 
لذا لئ اهو Isat‏ الافتصازين» gael Lily alg) Sal of‏ كيف استخدمت أو أسيء 
استخدامها في مختلف الأوقات. وأوضّح كيف يمكننا أن gis‏ عليها كي ننشئ نموذجًا 
أفضل للعولةء يكون أكثر توافقًا مع قيّم مختلف الدول وطموحاتهاء ويتمتع بمزيد من 
المرونة. لكن إلى الآنء لا تزال آراء الاقتصاديين بمثابة مزيج يتكون في ثلتّيه من عقار ناجع 
يعض le Gye‏ كفرع Lad‏ رکون ف ا E‏ ی من ريت pigs gill antl‏ به الناين أنه 
يشفي من كل الأمراض. وآمل أن يساعد هذا الكتابٌ القارئ على معرفة الفارق. 


الفصل الأول 


عن الأسواق والدول 


العولمة في مرآة التاريخ 


في ۷ نوفمير عام ANAWA‏ كان 3 استقبال الزبائن الدائمين لمقهى «جاراواي» — وهو 
منتدّى Kees‏ كان يحظى بإقبال مالكي السفن وسماسرة البورصة والتجار بلندن — 
إعلان استثنائى: 


في الخامس من ديسمبر القادم shai‏ مزاد لبيع ٠٠١‏ حمولة من جلود 
القندس» مقسمة إلى ٠١‏ حصة مملوكة لشركة «جافرنر آند كمبانى أوف 
ميرشانتس-أدفينتشرارز تريدينج إنتو هدسونز باي»» وذلك في القاعة الكبرى 
للمقهى. 
لم يكن اهتمام زبائن «جاراواي» بعملية بيع جلود القندس هذه اهتمامًا عابرًا؛ فقد كان 
جلد القندس يعد مصدرًا لأعلى أنواع الفراء جودة؛ ومن AS‏ كان الطلب عليه Üla‏ إبان 
القرن السابع عشر. وكان محل تقدير كبير إلى Se‏ جعل الملك تشارلز الأول يُصدر BLS‏ 
عام VIVA‏ بحظر استخدام أي خامة أخرى بخلاف فراء القندس في صناعة القبعات. 
ما كان يثير تخوفًا هائلًا لدى تجار المدينة ونبلائها ورجال JUN‏ العاملين فيها أن 
لندن لم تكن منطقة نشطة في مجال تجارة الفراء؛ فقد كان القذر الأكبر من فراء القندس 
eas‏ في روسيا ويباع على امتداد موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود إلى التجار في LAS‏ 
المدن الأوروبية مثل باريس وفيينا وأمستردام. علاوة على أن الصيد الجائر كان قد أسفر 
عن تناقص شديد في أعداد القنادس وعن ارتفاع أسعار فراتها؛ فكان على أثرياء لندن 
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أن يقنعوا بالفراء الأقل جودة الذي كان ن يتقاطر من أنحاء القارة» أو أن ¢ يحصلوا على ما 
يحتاجون من فراء من تلك المدن مباشرة ويتكلفة كبيرة. كان المزاد العلني في «جاراواي» 
إيذانًا ببداية age‏ جديد من وفرة الفراء العالي الجودة. E‏ 

كيف i‏ شق فراء القندس طريقه إلى «جاراواي» ؟ S‏ ومن» «gl‏ ما هي «جافرنر آند كمباني 
أوف ميرشانيس- افیف رارز تريدينج إنتى هدسونز باي»؟ تكمن هنا قصة مشوقة عن 
العولمة من زمن آخر. * لكن لا شك أنه كان ¿ شكلًا مختلقًا KLS‏ للعولة. ومع ذلك إذا نظرنا 
إليه عن كثبء فسنعلم الكثير عما من شأنه أن يشجع العولمة» وما من شأنه أن يقيدها. 


)١(‏ عصر شركات التجارة المعتمدة 


i‏ ثلاثة أبطال لم يكونوا في الحسبان هم من حرّكوا تسلسل الأحداث الذي sl‏ بفراء 
القندس إلى مقهى «جاراواي». كان اثنان منهم صهرّين من أصل فرنسيء Sty‏ منهما 
اسم لامع؛ الأول بيير إسبري راديسونء والثاني ميدار شوار دي جروسيلييرز. كان 
راديسون ودي جروسيلييرز صيادّين ومغامرّينء يعملان في تجارة الفراء دون الحصول 
على ترخيص في الأطراف الشمالية لإقليم كيبيك الواقع فيما باتت تعرف اليوم بدولة كندا. 
وكان النظام الاستعماري الفرنسي لكندا التي كانت Hisa Goad‏ باسم «فرنسا الجديدة» 
قد أسس تجارة رابحة من خلال شراء فراء القندس من الأمريكيين الأصليين؛ إذ كان 
السكان الأصليون يجلبون بضاعتهم إلى محطات تجارية أقامها المستعمرون ثم يبيعون 
حيوانات القندس مقابل أسلحة نارية وخمور. وتماشيًا مع الفلسفة الاقتصادية السائدة 
آنذاك — المذهب المركنتلي (التجاري) - كانت هذه التجارة برمتها تدار في شكل احتكار 
كي تعود بأعلى الأرباح على المملكة الفرنسية ومن ينويون عنها. 

فكّر راديسون ودي جروسيلييرز. من وحي رحلاتهما في الغابات الشمالية في المنطقة» 
بالقرب من شواطئ خليج هدسونء في إمكانية زيادة ما يحصلون عليه من الفراء زيادة 
هائلة بالتوغل أكثر في المناطق التي يقطنها الأمريكيون الأصليونء والتي لم يُستكشف 
أعليها بعد Ost‏ حكؤمة الاستعمان ارين القديدة candi‏ وة اها اك ى 
لتدع ذلك يمر بسلام أبرًا. فحُكم على المغامرّين بغرامة عقابًا على الاتّجار دون ترخيص» 

وأودع دي جروسيلييرز السجن فترة وجيزة. 

قرر الصهران أن Lae‏ من يعملان لحسابه بعد أن تعثرت جهودهما على أيدي بني 

وطتهم..ؤف: wate Bley Ge Saul! Uo,‏ ارلا إل لندن dum‏ جرخ تقديمهما للملك 


YA 


عن الأسواق والدول 


تشارلز الثاني. الأهم من ذلك أنهما نجحا في جذب انتباه الأمير روبرت» ثالث أبطال 
قصتنا. ولد الأمير روبرت في بوهيمياء وهو ابن أخت الملك تشارلز الثاني ومغامر من 
نوع مختلف. وقد حارب في إنجلترا Bs‏ القارة الأوروبية وفي البحر الكاريبيء وكان BES‏ 
ومخترعًا Gola‏ أيضًا. كانت خطة راديسون ودي جروسيلييرز تتمثل في تأسيس طريق 
بحري من إنجلترا يعبر شمالي المحيط الأطلنطي إلى خليج هدسون عبر Gude‏ هدسون؛ 
وبذلك يتمگنان من تحاشي السلطات الفرنسية والوصول إلى القبائل الهندية من جهة 
الشمال مباشرة؛ حيث كانت توجد منطقة لم تعلن GI‏ من الحكومات الأوروبية السيطرة 
عليها بعد. كانت الخطة مكلّفة ومحفوفة بالمخاطر؛ ولهذا LE‏ في حاجة إلى الحماية الملكية 
والدعم JUI‏ وكان الأمير روبرت في موقع يسمح له بتوفير JS‏ منهما. 

في صبيحة الثالث من يونيو عام VIVA‏ أبحر دي جروسيلييرز من لندن على متن 
«نانساتش»» وهو مركب صغير اختير خصوصًا لصغر حجمه الذي يمكّنه من الإبحار 
عكس مجرى النهرء ثم نقله عبر اليابسة إلى خليج هدسونء في رحلة موّلها الأمير روبرت 
وحاشيته. وبعد مرور أربعة أشهرء رسا المركب قبالة شواطئ خليج هدسون. (كان 
هناك مركب آخر حمل على متنه راديسون لكنه اضطر للعودة إلى إنجلترا بعد أن واجه 
عواصف عاتية خلال رحلته.) أمضى دي جروسيلييرز وطاقمه الشتاء في تلك البقعةء 
وأقاموا علاقات مع الهنود من قبيلة aus Sv‏ ثم عادوا إلى إنجلترا في أكتوبر عام ١775‏ 
على متن «نانساتش» محملين بكمية وفيرة من الفراء.* 

وبعد أن أثبت أبطال قصتنا الثلاثة نجاح خطتهم» فعلوا ما كان سيفعله أي 
رجل أعمال حصيف يعمل في تجارة عبر مسافات طويلة في ذلك الوقت؛ وهو تكوين 
جماعة ضغط على الملك للحصول على حقوق الاحتكار. وبطبيعة الحال كانت قراية الأمير 
روبرت من الملك تشارلز الثاني ميزة لمصلحتهم. By‏ الثاني من مايو عام 2171١‏ منح 
الملك الأمير روبرت وشركاه ترخيصًا تأسست بموجبه شركة «جافرنر آند كمباني أوف 
ميرشانتس-أدفينتشرارز تريدينج إنتو هدسونز باي»» وهي الشركة التي صارت تُعرف 
فيما das‏ باسم شركة «هدسونز باي». لا JIS‏ هذه الشركة قائمة حتى يومنا هذا وتعرف 
باسم «إتش بي سي»» أكبر متجر شامل في كنداء الأمر الذي يجعلها LAÍ‏ أقدم شركة 
مساهمة في العالم. 

كان مرسوم التأسيس الذي منحه الملك تشارلز الثاني لشركة هدسونز باي وثيقة 
a‏ عتم الشركة كاك ها Ugh eel say‏ اتلك ال ge‏ دان عة 
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الحبيب» الأمير روبرت وشركائه؛ لقيادتهم الحملة إلى خليج هدسون Yer‏ نفقتهم 
الخاصة»» ولاكتشافهم «بضائع Lage‏ من شأنها أن تجلب «فائدة عظيمة لنا ولمملكتنا». 
ثم منح حق التجارة الحصري في كافة «البحارء والمضايقء والخلجانء والأنهارء والبحيرات» 
والجداولء في أي منطقة كانت» daily‏ في مدخل مضيق هدسون» إضافة إلى كافة الأراضي 
الملاصقة غير المملوكة «لأي pal‏ مسيحي أو دولة مسيحية». لكن المرسوم SUM‏ لم 
قف aie‏ هنا الله قفد حمل املك 51,088 أعهناة الشركة «الشادة ably‏ الحفيقيين 
والمطلّقين» لكافة المناطق الآنفة الذكر.“ 

وتقديرًا للمصاعب التي خاضها الأمير روبرت وشريكاه (المغامران اللذان جازفا 
برءوس أموالهما في ذلك المشروع)ء واستشرافا لفوائد عظيمة ستحل على المملكة مستقبلًا 
لم تحصل الشركة على امتيازات تجارية احتكارية فحسب» بل حصلت LAÍ‏ على حقوق 
ملكية كاملة على منطقة خليج هدسون. وأصبحت «أرض روبرت»» التي تغطى كافة 
الأنهار التى تصب في الخليج ضمن ملكية الشركة. Egle‏ على أن SLANT‏ الكاملة لتلك 
المنطقة لم تكن حُددت بعد في ذلك الوقت نظرًا لأنها لم تكن قد اكتّشفت بالكامل. Sg‏ 
فيما das‏ أن الملك تشارلز الثاني قد وافق بذلك Gow,‏ على بيع قطعة كبيرة من دولة كندا 
التى نعرفها اليوم — مساحة قد تصل إلى نحو 5٠‏ من الدولةء أو تفوق مساحة فرنسا 
بست ais‏ الشركة خا 

جعل المرسوم الملكي من شركة هدسونز باي حكومة في كل شيء عدا الاسم تدير 
مساحة شاسعة من الأراضي وتسيطر على الهنود المحليين الذين لم يكن لهم خيار في تلك 
المسألة. كان بإمكان الشركة خوض الحروب وتمرير القوانين وإنفاذ العدالة. وغني عن 
القول أنها كانت الحَكم الوحيد في مجال تجارة الفراء على «أرض روبرت»؛ حيث كانت 
تضع الشروط وأسعار التجارة والتبادل مع المواطنين الأصليين. علاوة على أن الشركة 
أصدرت في القرن التاسع عشر مُملتها الورقية الخاصةء التى صارت العملة القانونية 
في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ودامت سيطرة الشركة على الأراضي فترة قاربت (ABU‏ 
vale‏ حتى عام ١۱۸۷ء‏ حينما نقلت الشركة ملكية «أرض روبرت» إلى سلطة دولة كندا 
مقابل ٠٠١‏ آلف جنيه استرليني (ما يعادل YE‏ مليون دولار بسعر اليوم).° 

كانت تجارة الفراء الكندية صغيرة Grud‏ ولم تكن شركة هدسونز باي تمثل AST‏ 
من مجرد شيء بسيط على هامش النظام المركنتلي الضخم للتجارة عبر المسافات الطويلة 
فالقردين الماع phe‏ والقامو Lal. phe‏ الطرق التجارية الرئيسية كانه قم فى OSU‏ 
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أخرى؛ فيطبيعة الحال كان هناك مثلث التجارة الشائن في الأطلنطي» الذي كان ينقل 
العبيد إلى الأمريكتين (وكان ضلعه الأوروبي-الأفريقي يشكّل رابطًا (Lage‏ مقابل السكر 
a aN,‏ ولخد كانت متاك نهنا لتهازة الهمة E‏ وكدري شرق أشي 
التي باتت في ذلك الوقت تتمكّن من تحاشي الوسطاء الفينيسيين والمسلمين بفضل طريق 
رأس الرجاء الصالح الذي اكتشفه فاسكو دا جاما في الفترة من A EAV‏ إلى VERA‏ وخلال 


3 


القرون الثلاثة التي تلت استكشافي كولومبوس ودا جاماء شهد العالم ازدهارًا حقيقيًا في 
التجارة ae‏ المسافات وة فوا wal‏ الد اة slag)‏ كفا التهازة الدولية SASL‏ 
من ضعف معدل الدخول العالمية في تلك الفترة. 7 

كانت غالبية الشركات التي ساهمت في إنشاء تلك التجارة شركات تجارية احتكارية 
معتمدة ومنظمة على نهج شركة هدسونز باي نفسه. وكان كثير من تلك الشركات يحمل 
أسماءً مرموقةء كشركتي «الهند الشرقية الإنجليزية» و«الهند الشرقية الهولندية»» وكثير 
متها كرك غلامات فارقة في Ashi‏ 

أشهر تلك الشركات «الهند الشرقية الإنجليزية» - أو «جافرنر آند كمباني أوف 
لندن تريدينج إنتى ذا إيست إنديز»» وهو اسمها الأصلي - التي تأسست بموجب مرسوم 
ملعن عاد + 24 رك PRC gre Pen rn oe E eee eet A‏ 
eel ps Fy)‏ الف زيما نالك مهار em eres‏ تكرت الان Cae‏ عونق 
esl‏ اتسعت صلاحياتها على نحو ملحوظ لتتجاوز مجرد التجارة؛ فقد كان لديها جيش 
داك :وكا senile LORS‏ والاتضماء العاهدات cll SW a‏ 
العدل. وزادت الشركة سيطرتها على الهند من خلال سلسلة من المواجهات المسلحة 
مع إمبراطورية المغول وعقد تحالفات مع حكام محليين. كانت شركة «الهند الشرقية 
الإنجليزية» تؤدي طائفة واسعة من المهام العامة؛ منها تنفيذ استثمارات في قطاعات 
النقل والري والتعليم العام. وصارت في نهاية المطاف جامعة للضرائب LAÍ‏ بفرضها 
ضريبة أراض على السكان المحليين كي تزيد أرباحها التجارية. وبالرغم من خسارة 
الشركة حقها الاحتكاري التجاري في الهند عام ١١۱۸ء‏ فقد ظلت تفرض سيطرتها هناك 
sie Sue‏ إلى أن ألغيت في نهاية المطاف بقيام الثورة الهندية عام VACA‏ وهي نفسها 
السنة التي انتقل فيها حكم الهند مباشرةً إلى التاج البريطاني. 

كانت لهذه الشركات أعلامها وجيوشها وقضاتهاء وكذلك عملاتها. في الوقت نفسه: 
كانت تسدد أرباحًا لمساهميها في أرض الوطن. وقد يبدو تضافر التجارة والحكم على هذا 
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النحى الوثيق Legs‏ من المفارقة التاريخية بالنسبة إلى المراقبين المعاصرين» وهي السمة 
الق الى :ميوت غ كاك سفاميمه AI‏ حول الاقتضان تدهم غو اله 
ORN‏ كانى الفلنتفة E‏ السافة ف القرى اقاب عقر هى الركتطية: الى 
كانت تشجع التحالف الوثيق بين مصالح السلطة والمصالح التجارية. وقد أدوكنا مهدا 
ن أتباع تلك النظرية كانت لديهم أفكار غريبة بحقء » كرؤيتهم أ ن الرخاء الاقتصادي 
fe‏ من مراكمة الفضة وغيرها من المعادن النفيسة. وكانوا يرون أن التجارة الحرة يجب 
أن تقتصر على المواد الخام» وأن الصناعة يجب أن تدخر للمنتجين المحليين من خلال 
فرض تعريفات جمركية باهظة على الواردات. لكنهم كانوا يؤمنون أيضًا بالرأسمالية 
LS)‏ يمكن أن نسميّها في يومنا هذا) وبالصادرات؛ الأمر الذي جعلهم يسبقون بفكرهم 
العديدٌ من معاصريهم بسنوات ضوئية. وبينما كان الهولنديون والإنجليز ينقبون في 
أطراف العالم Éa‏ عن المواد الخام والأسواقء انصرف العثمانيون والصينيون - وهما 
الكيانان اللذان كانا أكثر قوة بكثير داو سي يديم الف ل جحو eds‏ .* كانت 
زواية آتباع الذهب ce plas‏ الخاضة بالرأسمالية 0 de‏ رؤيتهم أن الدولة Gas‏ أن 
gab‏ احتياجات المشاريع التجارية والعكس صحيح. كان الاقتصاد يشكل أداة للسياسة, 
والمكين هنا | peices‏ وكاق acs At Gla E a‏ موف Eas‏ 
القوى الأجنبيةء والاحتفاظ بالمزايا والفوائد للبلد الأم. 
اليوم» نحن أقرب إلى اتباع فكر آدم سميثء الذي كان كتابه «ثروة الأمم» (الذي 
تشر في عام (VW‏ هجومًا مباشرًا على الفكر المركنتلي وممارساته. GIS‏ للاقتصاديين 
الليبراليين» بقيادة سميثء رأي مغاير؛ فكانوا يرون أن الاقتصادات تزدهر حينما تتحرر 
الأسواق من قبضة الدولة. وأن المنافسةء لا الاحتكارء هى التى plead‏ الفائدة الاقتصادية. 
ان الوا الجمزكية أنام Fea LS‏ التهريفاك ا كه الغروضة بشن الوازدات 
وأنواع حظر الاستيراد — تُقلل المنافسة؛ ومن AS‏ فهي تعوق تقدمنا ونموّنا. Šoe‏ على 
أن التعاون بين الدولة والشركات ليس سوى اسم آخر للفساد. لم يُنكر آدم سميث 
ن للحكومة دورًا لا بد أن تؤديّه» لكن رؤيته كانت تذهب إلى دولة يقتصر دورها على 
الدفاع عن الوطن وحماية حقوق الملكية وإقامة العدالة. فقد كانت المركنتلية والاحتكارات 
المعتمدة من وجهة نظره litle‏ يَحُول دون نمو الاقتصادات الوطنية والتجارة العالمية. 
ووفقًا لهذه الرواية» كان على النمو الاقتصادي السريع والعولمة الحقيقية الانتظار حتى 
حلول القرن التاسع عشرء حينما انتصرت أفكار آدم سميث أخيرًا وحظيت باقتناع الناس. 
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لكن هذا الفصل بين الأسواق والدول - بين التجارة والحكم - زائف ويُخفي أكثر 
مما يُظهر؛ فالتبادل السوقىء لا سيما التجارة عبر المسافات الطويلةء لا يمكن أن يوجد 
من دون قواعد تفرضها جهة أخرى. وتظهر قصة شركة هدسونز باي تلك الصلة الوثيقة 
بين السلطة والتبادل الاقتصادي ببساطتها المجردة. فإذا كنت أرغب في التعامل التجاري 
معك» فمن الأفضل لك أن تلتزم بقواعدي! وقد نظن أن العصور اللاحقة للعولمة أكثر 
Vail‏ عن قواعد الدولة وسلطتها؛ ومن aS‏ أكثر «صفاءً», لكن هذا هو الخطأ بعينه؛ 
لن في هذه العصور سلطة تمارّسء لكنها تمارس على نحو مختلف وأقل وضوحًا. فحيثما 
توجد العولمة» توجد قواعد. أما عن ماهية تلك القواعد» ومن يفرضهاء وكيف يفرضهاء 
فهذه وحدها هى dial‏ المهمة. 

ليست المسألة أن هناك Ggs‏ قوّى شريرة تتخفى خلف الأسواق والعولمة؛ إذ يمكن أن 
تكون القواعد أفضل أو أسوأ. لكننا بحاجة إلى أن نطرح جانبًا الفكرة التي تذهب إلى أن 
الأسواق تعمل على نحو أفضل حينما تترك لآلياتها الخاصة؛ فالأسواق تتطلب بالضرورة 
مؤسسات غير سوقية كي تعمل جيدًا. ووفقًا للتعريف البليغ الذي 4038 الاقتصادي 
الحائز على جائزة نوبل دوجلاس نورثء فإن تلك المؤسسات هي التي تضع «قواعد 
اللعب» للأسواق؛ ومن ad‏ فإن وجودها يثير سؤالين: كيف تصمّم هذه المؤسسات؟ ومن 
الذي تخدم مصالحّه؟ وحينما نواجه تلك الأسئلة مباشرةء بدلا من إهمالها وغض الطرف 
عنهاء سنفهم على نحو أفضل كيف نصمم المؤسسات التي تدعم السوق. وهذا يقودنا 
أيضًا إلى بعض الأفكار المقلقة حول حدود العولمة الاقتصادية. 

لكن دعونا 425 Yogi‏ إلى هذه الشركات المعتمدة كي نفهم الدور الذي لعبته القوى 
التى كانت تضارع قوى الدول في تعزيز التجارة عبر المسافات الطويلة. 


(Y)‏ متطلبات جذي ثمار التجارة 


4 مبداً بسيط يعرفه أي طفل» ثم يعاد تدريسه له مرارًا وتكرارًا في مواد الاقتصاد 
بالجامعات: هناك مكاسب من وراء التجارة متى كان لديك شىء يفوق تقديرٌ الآخرين 
Gad‏ :تقل رونا أنه Blue Goel lily‏ هذا fall‏ ي طا التحارة مين عاطق ,اال 
المختلفةء فستجد أن المسألة عبارة عن ميزة نسبية؛ فأي بلد يملك وفرة في أي شيء» يمكنه 
أن يبادله مقابل ما يعوزه؛ فقد كان لدى هنود قبيلة كري القاطنين على ساحل خليج 
هدسون وفرة من حيوانات القندس» لكن كانت تنقصهم الأغطية والغلايات» وبالطبع 
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البنادق والخمورء وهي أشياء لم يدركوا أنهم يحتاجونها إلا بعد أن قابلوا الرجل الأبيض. 
وبالنظر إلى ارتفاع الطلب على فراء القندس في أوروباء كانت المكاسب التي يُتوقع تحقيقها 
من وراء التجارة بين القارتين ضخمة. 

وقد تبدو هذه نهاية القصة في التفسيرات التى توردها الكتب التعليمية عن التجارة. 
لكن على أرض الواقع؛ ليست الأمور بهذه البساطة. انظر إلى العقبات التي كان على أبطالنا 
الثلاثة ومساعديهم أن يتجاوزوها؛ فقد كان عليهم خوض مغامرة خطرة - معرّضين 
حياتهم وأموالهم للخطر - للوصول إلى الهنود عبر طريق بحري جديد. وكان عليهم 
بناء محطات للتجارة وتزويدها بالرجال على امتداد خليج هدسون في ظل أوضاع مناخية 
غاية Squall‏ وكان عليهم استكشاف المناطق الداخلية على اليابسة وإقامة علاقات مع 
الهنودء علاوةً على فتح قنوات اتصال والإبقاء عليهاء وبناء ال A‏ وإقناع الهنود بِنيّاتهم 
السلمية. وكان عليهم إجراء «دراسة للسوق» لمعرفة ما سيشتريه الهنود مقابل الفراء. 
وفوق ذلك IS eaS‏ نغليهم أن يوروا dial hu‏ ومضمونة ia‏ فيها ممارسة التجارة. 
وهذا الأمر تطلب في المقابل سن قوانين وتشريعاتء مدعومة بقوة عسكرية (إذا دعت 
الحاجة). 

بعبارة أخرى: كان عليهم أن يستثمروا في البنية التحتية للتجارة - بما تشمل 
من وسائل نقل» ولوجستيات» واتصالات» وثقة» وقانون ونظامء وإنفاذ عقود — قبل 
أن يكون للتجارة مكان فعلي هناك. كان daly‏ على «ميرشانت-أدفينتشررز» (تعني 
بالعربية «التجار-المغامرون») أن ينفذوا مهام لا تنفذها سوى الدول؛ نظرًا لاستحالة 
ممارسة التجارة في غيابها. 

وكانت الصفقة التي عقدتها السلطة مع الشركات الخاصة:؛ في ظل المذهب التجاري؛ 
بالأساس كما يلي: gis‏ أت (أي الشركة) ما يلزم للبنية التحتية المؤسسية» وفي المقابل 
سأسمح لك بكسب أرياح احتكارية من وراء التجارة التى سيتمخض عنها نشاطك هذا. 
كانت معادلة «خذ «clay‏ هذه مفهومة جيدًاء ER Bo‏ الأحيان بادية الوضوح. وقد 
حدث منذ زمن بعيدء منذ عام VEVA‏ أن منح البرتغاليون فيرناى جوميز حق احتكار 
التجارة مع أفريقيا مدة خمس سنواتء بشرط «أن يوسع استكشاف الساحل باتجاه 
الجنوب لمسافة مائة فرسخ (أكثر من ثلاثمائة ميل بقليل) كل عام».* في عام NV+‏ 
حينما انبرى البعض للتصدي لاحتكار «شركة أفريقيا الملكية» تجارة العبيد ببريطانياء 
استخدم محامو الدفاع عن الشركة عبارات كانت تامة الصراحة عن المهام «العامة» التي 
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يؤديها هذا المشروع» متعللين بأن: تجارة العبيد تتطلب بناء قلاع بطول الساحل الأفريقي 
الغربي بتكلفة كبيرة تفوق قدرة تجار القطاع الخاصء وأنه لا بد من الدفاع عن التجارة 
من الهجمات التي تشنها الدول الأخرى» Sly‏ صون القلاع والسفن الحربية يستلزم وجود 
سيطرة dy pom‏ وأن تجار القطاع الخاص يزعجون الحكام المحليين بمحاولاتهم استعباد 
«الجميع بلا استثناءء حتى الزنوج ذوي المرتبة العالية»؛ وما إلى ذلك من الحجج."' لكن 
لسوء حظ الشركة لم تمنع تلك الحجج إلغاء الاحتكار عام /79١؛‏ فقد كانت تجارة 
العبيد مربحة للغاية بدرجة لا يمكن معها أن pad‏ حصريًا على شركة واحدة. 

وحينما اتهم مناهضى شركة هدسونز باي الشركة بأنها تدفع للهنود الأمريكيين Ged‏ 
بخسًا مقابل فراء القندس» تعللت الشركة gh‏ تلك الأسعار المنخفضة معقولة بالنظر إلى 
صعوبات التجارة في براري أمريكا الشمالية. وقالت الشركة: صحيح أن الهنود يُطلب 
agio‏ دفع أسعار مرتفعة مقابل البضائع الإنجليزية Lain‏ يحصلون على سعر بخس لقاء 
الفراء» لكن هذا هو العرف السائد لدى «التجار المتحضرين في جميع أنحاء العالم [e]‏ 
التعامل مع قبائل جاهلة وخاضعة لسيادة الآخرين.» والأهم من ذلك كله «أن مخاطر 
التعرض للموت أو الإصابة أو فقدان البضائع في المناطق النائية كبيرة؛ ومن al‏ يجب 
تحقيق أرباح كبيرة La‏ يعوّض عن تلك المخاطر» H‏ 

وأخيراء لا بد أن يتحمل أحدهم مسئولية توفير السلام والأمن وإطار عمل القوانين 
والتشريعات التى pid‏ ممارسة التجارة. وما يميز المركنتلية عن النسخ الأحدث من 
SO‏ كاذك aay‏ روح هام فس E E: ELSIE‏ 
الشركات الخاصة تفقد قدرتها على أداء تلك المهام — سواءً GIST‏ ذلك بسبب أنها صارت 
أضعف مما يجب أم بسبب دخول منافسة من الدول الأخرى أدت إلى انخفاض ريعها 
- كان يتعين على التاج SUM‏ أن يتدخل. فحينما ستل أحد السياسيين البارزين والمدير 
السابق في شركة هدسونز باي من قبل إحدى لجان «مجلس العموم» عام ٠۸١۷‏ حول 
النتائج المحتملة لإلغاء الامتيازات الخاصة الممنوحة لشركته» أجاب - بوضوح - بأن 
ذلك لن يكون له أي تأثير ما دامت «ستتحمل كندا تكلفة إدارة [المنطقة التي ستتنازل 
عنها الشركة] وستبقي على وجود رقابة جيدة وتَحُول دون دخول منافسين في تجارة 
الفراء قدر استطاعتها.»*' ربما لم تكن الشركة سعيدة وهي ترى احتكارها يزولء لكنها 
كانت ستتأقلم مع الأمر ما دامت الدولة الكندية ستتولى توفير متطلبات تسيير العمل 
(ودفع تكلفتها) اعتبارًا من بدء إلغاء الامتيازات. 
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أضف إلى ذلك أن حدث إلغاء امتيازات شركة «الهند الشرقية» في أعقاب الثورة 
الهندية عام VACA‏ وحلول الحكم الاستعماري المباشر من لندن محلها؛ يشكل نموذجًا 
مثاليًا آخر على هذا النوع من التحؤل؛ فحينما لم تعد الشركة الخاصة وجيوشها قادرة 
على أداء المهمةء تعيّن على المملكة أن تتدخل Les‏ لديها من سلطات إقناعية أكثر فاعلية. 


(Y)‏ التغلب على تكاليف المعاملات 


قد يوجز أحد الاقتصاديين المعاصرين النقاش الذي استعرضه الكتاب حتى الآن بالقول إن 
الدور الذي لعبته شركتا «هدسونز باي» و«الهند الشرقية» وغيرها من الشركات التجارية 
المعتمدة؛ كان يتمثل في تقليل «تكاليف المعاملات» في التجارة الدولية بهدف بلوغ درجة 
ما من العولة الاقتصادية. ويجدر بنا التروّي في تدر هذا التصور؛ لأنه يحمل المفتاح 
لفهم العوللة ‏ ما يقيدها أو يعمقها ‏ ولأن ذكره سيتردد مرارًا طوال نقاشنا. 

يحب الاقتصاديون الاعتقاد ob‏ النزوع إلى «المقايضةء والمبادلة» والمتاجرة» وفقًا 
لصياغة آدم سميث المثيرة (والدقيقة في الوقت Piaui‏ يشكل أحد العناصر المتأصلة 
في الطبيعة الإنسانية؛ مما يجعل «التجارة الحرة» هى السنة الطبيعية للأمور. بل إنهم 
ikea, tea‏ انا ga‏ عن تفي SENE‏ تمق التجارة القن 
aga‏ القع SRE‏ أو مها أك egg MI edges,‏ اف لا الواقم, 
ASS‏ هذه التكاليف في Lille‏ وإذا كنا نعجز عن رؤيتها في US‏ ما يحيط بناء فليس هذا إلا 
لأن الاقتصادات الحديثة قد طوّرت الكثير le‏ من الاستجايات المؤسسية الفعالة للتغلب 
عليها. 

انظر إلى كل تلك الأشياء التي plas Gy‏ بأنها ضرورية للغاية لإقامة النشاط 
التجاري؛ فمثلًا لا بد من وجود طريقة ما — سوقء أو GUL‏ أو معرض تجاريء أو 
تبادل إلكتروني - للجمْع بين طرفي المعاملة. ولا بد من توفير قدر يسير من السلام والأمن 
لهما gs all‏ التجارة دوي الور الط ر عل جاو أو حريتهما أو الخشية من 
التعرض للسرقة. ولا بد من وجود لغة مشتركة كي يفهم US‏ من الطرقين SBM‏ وفي أي 
صورة من صور التبادل بخلاف المقايضة:؛ لا بد أن يكون هناك وسيلة موثوق بها لإتمام 
التبادل (عُملة). ولا بد أن ن تكون جميع الخصائص ذات الصلة بالسلعة أو الخدمة محل 
التبادل (مثل جودتها ودرجة (has‏ ظاهرة تمامًا. كذلك لا بد أن تتوافر ثقة كافية بين 
الطرفينء وأن يملك البائع حقوق ملكية واضحة على البضائع محل البيع (ويكون قادرًا 
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على إثبات تلك الحقوق) وأن يملك القدرة على التنازل عن تلك الحقوق للمشتري. ولا بد 
i‏ ن يكون أي عقد بين طرقين نافذ المفعول في المحاكم أو من خلال أي تدابير أخرى. ولا بد 
أن يكون الطرفان قادرّين على التعهّد بالالتزامات المستقبلية (مثلا «سأدفع لك مبلغ كذا 
من JUI‏ حال استلام ...») Gly‏ يفعلا ذلك على نحو موثوق به. ولا بد من توافر حماية من 
الجهات الأخرى التي تحاول عرقلة المبادلة أو الحيلولة دون إجرائها. بوسعي أن أسهب 
الحديث حول هذه النقطةء لكني أعتقد أن المراد قد اتضح بالفعل. 

في بعض الأحيان تعمل هذه المتطلبات على إزالة العوائق الكبرى التي تعرقل ممارسة 
celal‏ ناذا كنت قساف Ganka‏ ون Gg Cl allel Gini‏ مود Sas ciel) pete‏ 
بكل يسر أن تُجري مقايضة تجعل كلا منا أفضل Sle‏ لكن في أحيان أخرى؛ تعتمد 
التجارة على شبكة واسعة من المتطلبات المؤسسية. فلا بد أن شركة أبل ووكلاءها في 
الصين تعمل بالضرورة في إطار بيئة غنية بالاتفاقيات التي تضم قائمة طويلة من 
ارامات Lee, Bosal! bi‏ شم uur‏ جروت UBS‏ ادى شزكات gall‏ 
الناميةء فإنها تعتمد على مزيج من سمعة المقترضء وقوة القوانين في البلد المضيفء 
وإمكانية توقيع عقوبات دولية كشرط سابق لإتمام الاتفاق على عقد الصفقة. وإذا سارت 
العلاقات في الاتجاه الخطأ — كأن يسرّب وكيل صيني تصميمات جهاز «آي فون» المملوكة 
لشركة «أبل» إلى أحد المنافسين» أو أن يرفض المقترض من «سيتي جروب» سداد فوائد 
دَينه — فريما لا يكون أمام الأطراف المتضررة سوى أقل القليل Selo ea‏ المفيدة التى 
يمكن اللحؤة gall‏ إن agers‏ الوق مق احمالية aga‏ الور إلى الاما ركا يون 
ذلك يشكّل عقبة gis‏ أمام ade‏ الصفقات في المقام الأول. وإذا تحدثنا بلغة الاقتصاديينء 
فسنقول إن هذه عمليات تجارية يرتفع فيها احتمال زيادة تكاليف المعاملات زيادة 
كبيرة. 

والمؤوسسات - على الأقل تلك التى تدعم الأسواق - عبارة عن olabi‏ اجتماعية 
ممت انمد عق فلك التكاليفم Say‏ عل هك eile BM‏ علاقات ظويلة الأمنقائمة 
على الثقة والتبادلية» وأنظمة المعتقدات السائدة» والإنفاذ من جانب طرف ثالثء أو كما 
يطلّق عليها: «تمكين طرف تالث». 

أول هذه النماذج afos‏ التعاون عبر تكرار التفاعل على مدى الزمن. على سبيل المثالء 
ما يردع الُورّد عن غش عميله هو قلقه من خسارة معاملات أخرى مستقبلًا. في المقابلء 
يختار العميل ألا يأكل حق المُورّد لأن التحوّل إلى مُورّد آخر cling‏ علاقة طويلة الأمد مع 
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مؤسسة جديدة سيكون ÉK‏ بالنسبة إليه. وكلما تطوّرت العلاقة ازدادت الثقة» وصار 
في الإمكان التطلع للدخول في مشاريع أكبر. تلك العمليات التى تدعم نفسها بنفسها لا 
تعتمد على أية أسس قانونية رسمية أى حماية تنظيميةء وهي شائعة في الدول النامية 
حيث تكون تلك الأسس ضعيفة. l‏ 

LÍ‏ ثانيهاء فيتمثل في إمكانية دعم التجارة عبر نظم المعتقدات أو الأيديولوجيات. 
فبائع الفاكهة لا يبيع فاكهة عفنة إلى المسافرين لأن «هذاء JS‏ بساطةء خطأ». وقد تختار 
دولة ما ألا ترفع تعريفاتها الجمركية أو تفرض قيودًا على انتقال رءوس الأموال؛ لأن 
«هذه ليست الطريقة التي تدار بها الأمور». وقد يعزي كل هؤلاء هذه الأفعال إلى أسباب 
شخصية؛ فربما يخشّوْن أن تنبذهم مجتمعاتهم - القبيلةء أى ASUI‏ أو الجماعة 
الدينية» أو المجموعة العرقيةء أو «مجتمع الذُول»» حسبما تكون الحالة — إذا لوحظ أنهم 
يتحدّون الأعراف السائدة للسلوك الرشيد؛ فالأفكار السائدة على نطاق واسع» Gh‏ كان 
A aa‏ :لياقة Baoan anes al) Sib‏ سلوك الأطزاف على 
التعامل بأسلوب معين وتوفر مستوّى من الأمانة والتعاون قد يصعب الوصول إليه بأي 
طريقة أخرى. 

وتكرار التعاملات ومعايير المجتمع كلاهما يعمل على أفضل ما يكون في حالة 
الأسواق المحلية ذات النطاق الصغيرء التي تقل فيها حركة الأفراد» وتكون البضائع 
والخدمات المتداولة بسيطة وقياسيةء ولا تحتاج إلى النقل مسافات طويلة. لكن مع نمو 
الاقتصادات وتزايد قابلية الحركة الجغرافيةء تصبح هناك dale‏ ماسة إلى قواعد واضحة 
وشاملة وتصبح الرقابة التي يمكن الاعتماد عليها أولوية أولى؛ فالبلدان الوحيدة التي 
تمكدة من eh‏ الر اسمالنة هت كلك القن Galan‏ ياه محذوقة وا هن 
المؤسسات «الرسمية» التي تحكم الأسواق: الأنظمة الضريبية التي تدفع تكلفة المنافع 
العامة كالدفاع الوطني والبنية التحتية» والأنظمة القانونية التي ترسخ حقوق ASU‏ 
وتحميهاء والمحاكم التي تنفذ sgall‏ وقوات الشرطة التي توقع عقوبات على من ينتهكون 
القوانينة paag aall pab Lial‏ اللوائح التنظيمية: الاقتضادية ويشرفون علق 
تنفيذهاء والبنوك المركزية التي تكفل الاستقرار النقدي والمالي» وما إلى ذلك من المؤسسات. 
dads‏ الاقتصادي نقول إن هذه هي مؤسسات «رقابة الطرف الثالث»؛ فقواعد اللعبة يتولى 
تتقيذها حهان (pein‏ غادة ما بكرن Ham‏ فالسين وراع دفعك il pall‏ بزح ف be‏ 
منه إلى أنك بحاجة إلى تحسين الطرق والتعليم» لكنني أعتقد أنك كنت ستدفع أقل بكثير 
لى لم يكن هناك مُحصّل الضرائب. 
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حينما ننظر إلى حجم الحكومة في مجتمعات مختلفةء سنكتشف حقيقة مذهلة؛ إن 
كلما ازداد نمو الاقتصاد» ازدادت الحصة التى يستهلكها القطاع العام من موارده» ولا 
توك سو استكتاءات Rol‏ للك الفاغ فالسكومات لا coal GSS‏ وأكس فى فقن 
اقتصادات العالم» بل في أكثرها تقدمًا. والعلاقة الطردية بين حجم الحكومة ودخل الفرد 
علاقة وثيقة على نحو ملحوظ؛ إن تملك البلدان الغنية أسواقا تعمل على نحو أفضلء 
als,‏ اا Paka Swick‏ الدول gia iy, CEN‏ كن 
هذا مدهشًا للوهلة الأولىء لكن المناقشة السابقة تساعدنا على معرفة ما يجري؛ فالأسواق 
تبلغ ذروة التقدم والفاعلية في توليد الثروة حينما تدعمها مؤسسات حكومية قوية. إن 
الأسواق والدول كلاهما عنصران «يكمل أحدهما الآخر»» لا يمكن أن يحل أحدهما محل 
الآخرء كما تدّعي دومًا التقارير الاقتصادية الساذجة. 


)£( التجارة والحكومات 
لعل توهيلف ال ا aR Ley‏ عدر مد ا قله oN‏ ضيف فالات 
تلعب في المجتمع الحديث دورًا متغلغلًا بدرجة يصعب على كثير من slale‏ الاجتماع؛ وأنا 
من بينهم, ألا يعتبروه مثيرًا للقلق. ذات يوم كنت جالسًا في مكتبي أتساءل عن السبب 
في أن تقليص حجم القطاع العام O65‏ أنه بالغ الصعوبة» على الرغم من الجلبة التي 
أثارها بعض السياسيين المحافظين مطالبين Las‏ 034 «الحكومة الصغيرة»» حتى مر على 
مكتبى مقال لعالم السياسة بجامعة ييل ديفيد كاميرون.4! 

كان كاميرون Cage‏ بالسؤال الخال WU‏ توش القطاع الام ممرعة BAS‏ 
الاقتصادات الأكثر Leads‏ خلال العقود التى تلت الحرب العالمية الثانية؟ صحيح أن 
كاميرون لم يركز إلا على تجرية الفترة التي أعقبت عام 2154 لكن هذا كان في 
الحقيقة اتجامًا له جذوره التاريخية؛ فحوالي عام ۱۸۷٠١‏ كان نصيب النفقات الحكومية 
في الاقتصادات التي صارت متقدمة اليوم يبلغ نحو Jolang ZV)‏ عام ۱۹۲۰ كانت هذه 
النسبة قد بلغت ZY)‏ أي الضعف تقرييّاء ثم ارتفعت das Lad‏ إلى 2۲۸ عام NAVs‏ 
وبحلول الوقت الذي Coal‏ فيه كاميرون دراسته كانت النسبة قد تجاوزت 225٠‏ ثم 
واصلت ارتفاعها منذ ذلك الحين.”' لم يكن الارتفاع Silos‏ في دول مختلفة؛ فالحكومات 
اليوم في الولايات المتحدة واليابان وأستراليا (حيث لا يتجاوز نصيب نفقات الحكومة 
نسبة 0 (ZT‏ أصغر بكثير من نظيرتها في السويد أو هولندا (حيث تتراوح النسبة بين 
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71—00( في حين تقع معظم U gull‏ الأوروبية الأخرى بين المعسكرّين. أراد كاميرون أن 
يفهم أسباب هذا الاختلاف. 

كان استنتاجه» الذي قام على دراسة للاقتصادات المتقدمة في ثمانيّ عشرة دولةء أن 
الانفتاح على التجارة الدولية كان Lele‏ رئيسا؛ فقد بلغت الحكومات أعلى مستويات lasa‏ 
في تلك الاقتصادات الأكثر انفتاحًا على الأسواق الدولية. بعض البلدان تكون بطبيعة الحال 
محمية AST‏ من قوى التنافس الدوليء إما لأنها أكبر حجمًا أو لأنها بعيدة عن شركائها 
التجاريين الكبار؛ وهكذا هى الحال بالنسبة إلى اقتصادات الحكومات الصغيرة ضمن 
قائمتنا (الولايات المتحدة: والياياق وأستزاليا. في القايل: تشازك الاقتصادات الضفيرة 
القريبة من شركائها التجاريين في قدر أكبر بكثير من النشاط التجاريء وتملك قطاعًا 
Úle‏ أكبر (مثل السويد وهولندا). 

وقد يبدو لك هذا الادّعاء منافيًا للمنطق إلى As‏ بعيد إذا كنت ممن دأبوا على الاعتقاد 
ob‏ الأسواق لا تزدهر إلا في حال عدم Jas‏ الدولة فيها. كنت أدرك بالطبع أن أكثر 
الاقتصادات تقدمًا تملك قطاعًا ile‏ أكبر. لکن كاميرون كان يرمي إلى شيء آخر؛ إذ كان 
يرق أن الهف ف pas‏ القطاء العام ين" الات ادات الشاوية Sia of All‏ :تة 
بالنظر في أهمية التجارة بالنسبة إلى تلك الاقتصادات. 

لا بد أن أعترف gb‏ الشك ساورني Lad‏ خلص إليه كاميرون؛ فالاقتصاديون nel‏ 
إلى أن يكونوا مجموعة من المشككينء لا سيما حينما يكونون حيال عمل إحصائي أجراه 
علماء اجتماع آخرون. وقد كان أول رد فعل لي حال قراءة المقال: «لا يمكن أن يكون ذلك 
صحيحًا.» فالعينة صغيرة للغاية (ثمانيّ عشرة دولة)» والتأثير يُحركه حجم الدولة AST‏ 
من انفتاحها على التجارة الدولية في جد aii‏ وهناك الكثير من الآثار الأخرى المحيرة التى 
لم eae‏ التخليل ف cle‏ علدوة عن GAN‏ 

لذا قررت أن أتحقق من الأمر بنفسي؛ فقمت بتنزيل بعض البيانات وبدأت أنظر 
aus‏ وكوف ape lye Spee elie Gate‏ قات الانتصادم وات ألا aol‏ 
النظر في حال البلدان المتقدمة التي ركز عليها كاميرون» واستخدمت مصادر بيانات 
مختلفة وفترات زمنية متباينةء لكن لدهشتي رأيت أن النتائج التي توصل إليها كاميرون 
ظلت صامدة. ثم وسعت نطاق التحليل ليشمل البلدان الناميةء ونظرت إلى أكثر من BL‏ 
دولة توافرت حولها البيانات» ومرة أخرى ظهرت الصورة نفسها. وفي النهاية» حاولت أن 
Gal‏ هذه النتائج عبر تقليل آثار كل العوامل الأخرى التي خطرت tle‏ مثل حجم البلدء 
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وجغرافيته, وديموغرافيته. ومستوى دخله» ودرجة died‏ إضافة إلى العديد من العوامل 
الأخرى. ومهما اختلفت الطريقة التى اقتطعت يها البيانات» كنت أجد علاقة طردية وثيقة 
بين انفتاح الدولة على التجارة Lily‏ وحجم الحكومة. 

من أين أتت تلك العلاقة؟ أخذت أتدارس تفسيرات عديدة محتملةء Ugie Gi ESI‏ لم 
يصمد أمام ما أجريته من اختبارات. وفي نهاية المطاف بدا أن الأدلة تشير بقوة إلى حافز 
الضمان الاجتماعي؛ فالناس يحتاجون إلى تعويض يؤمنهم من الخسارة حينما تكون 
اقتصاداتهم أكثر انفتاحًا على القوى الاقتصادية الدولية» والحكومات تستجيب بإقامة 
شبكات أمان اجتماعى أكثر Lol LE Lut!‏ من خلال برامج اجتماعية أو من خلال التوظيف 
في القطاع العام دن أكثر شيوعًا في الدول الفقيرة). كان هذا بالأساس الادّعاءَ نفسّه 
الذي ساقه كاميرون» وبدا من الجلي أنه كان يتجاوز المجموعة المحدودة التي تضم البلدان 
الغنية التي أخضعها للبحث. لقد صادفت إحدى الحقائق الاقتصادية الجوهرية التي لم 
يُطلعني عليها من قبل أحد في الدراسات العلياء ألا وهى: إذا أردت للأسواق أن تتوسع» 
TE eats aaa‏ : 

والسبب في هذه الحاجة للتوسع ليس فقط أن وجود الحكومات ضروري لإقامة 
السلم والأمن» وحماية حقوق الملكيةء وإنفاذ العقود» وإدارة الاقتصاد الكلي؛ بل أيضًا لأن 
وجودها ضروري لحفظ شرعية الأسواق عبر حماية الأفراد من المخاطر والقلاقل التي 
تأتي بها الأسواق. 

تشكل أزمة الرهون العقارية العالية المخاطر التى وقعت Gaga‏ وحالة الكساد 
الكبير مثالًا جيدًا في هذا الشأن. لكن ما السيب وراء ade‏ سقوط الاقتصاد العالمي من 
فوق جرف الحمائية LS‏ سقط من فوقه إبان الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي؟ 
السبب أنه منذ ذلك العقد وحتى CM‏ أقامت المجتمعات الصناعية الحديثة مجموعة كبيرة 
من برامج الحماية الاجتماعية — مثل تعويضات البطالةء والمساعدات المقدمة للشركات 
المتضررة من منافسة الواردات» وغيرها من الإجراءات التدخلية في سوق العملء والتأمين 
الصحيء ودعم الأسر - التى تخفف كلها الحاجة إلى أنماط حماية أخرى أكثر خشونة؛ 
مثل حماية الاقتصاد بفرض تعريفات جمركية عالية؛ وهكذا تكون دولة الرفاهية هي 
الجانب الآخر للاقتصاد المفتوح. إن الأسواق والدول عنصران متكاملان بأكثر من طريقة 


وحيدة. 
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الآن يمكننا أن نشرع في تقدير كبر الفرق بين التجارة الدولية والمعاملات الاقتصادية 
المحلية. فإذا كنت أنا وأنت مواطدّين للبلد نفسه. فنحن Sal‏ نعمل في ظل المجموعة 
نفسها من القواعد القانونية ونستفيد من المنافع العامة التي توفرها حكومتنا. أما إذا كنا 
gill ye‏ لبلدين مختلقين» فليس بالضرورة أن يكون الوضع كذلك. فما من كيان دولي 
يضمن السلم والأمن» أو يمرر القوانين وينفذهاء أو يدفع مقابل توفير المنافع العامة 
أو يضمن الاستقرار والأمن الاقتصادي. وبالنظر إلى اختلاف الثقافة وإلى المسافات التي 
leas‏ بي وک أن :الف اعد شير الرسمية عا لحاجلة يا لكلو ا الاوك عاد (a‏ 
لا تؤدي هي الأخرى إلى تيسير القدر الكبير من التعاون. أما القواعد الموجودة فعليًا التي 
eh aguas‏ ذاه al putea Cay tala a tls‏ للخو تومن NREL‏ 
الدولية والتمويل الدولي ينطويان بطبيعتهما على تكلفة معاملات أعلى من أشكال التبادل 
المحلية.» 

لكن هناك ما هو أكثر من ذلك؛ فارتفاع تكاليف المعاملات ليس Leal‏ فقط عن غياب 
القواعد الدولية اللازمة؛ إن إن التدابير الداخلية الموجهة للتلاؤم مع احتياجات الأسواق 
المحلية كثيرًا ما تشكّل عائقًا أمام التجارة الدولية. باختصارء القواعد المحلية تعرقل 
العولمة. أوضح الأمثلة على ذلك يتمثل في التعريفات التي تفرضها الحكومات على التجارة 
أو القوانين التي تمنع الإقراض أو الاقتراض على مستوّى دولي. Gly‏ كان الغرض الداخلي 
الذي ققدم كك القيوفا — فى الم راهان والسيايع» آنا تدم الشارية 
dala‏ أو مجرد المحسوبية - فإنها تشكل تكاليف صريحة للمعاملات على صعيد التبادل 
الدولي. وقد تفرض الضرائب التي تمول شبكات الأمان الاجتماعي والاستثمارات العامة 
الأخرى بعض القيود على التبادل التجاري الدولي ail‏ كل محترف أو رأسمالي منفلت من 
التملص منها. 

علاوة على ذلكء يوجد العديد من التشريعات والضوابط المحلية التي تعيق التعاملات 
ow‏ الذول+ GS al gl de‏ موجهة بالأساس gas‏ إقامة اواج أمام التجارة 
فالاختلافات بين الدول Lad‏ يخص العملات المحليةء والممارسات القانونية» والضوابط 
والتشريعات المصرفيةء وقواعد سوق العملء ومعايير سلامة الغذاء والعديد من الجوانب 
الأخرى؛ ترفع جميعها تكلفة تنفيذ الأعمال على المستوى الدولي؛ الأمر الذي أثار ضيق 
جيفري إيميلت» الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك»» إذ قال عام ٠٠١5‏ متذمرًا: 
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«كي Bilas‏ على مستوانا التنافسي» لا Wises‏ ببساطة اجتياز متاهة من التشريعات 
والضوابط التي تفرض علينا تعديل وتغيير كل منتج وعملية بحيث تناسب أهواء الأنظمة 
التشريعية لكل دولة.» '! إن الحكومات تساعد في الحد من تكلفة المعاملات داخل الحدود 
الداخليةء لكنها تشكّل مصدرًا للنزاعات في مجال التجارة «بين» الدول. 

تعمل الأسواق الدولية خارج الإطار التنظيمى الرسمى للكيانات ذات السيادة؛ ومن 
ا مفرونة من الدعم الس د ا 
هو على القدر نفسه من الأهمية أن الأسواق الدولية تعمل عبر الحدود التنظيمية المميّزة 
thls dadl‏ القانونية. obla‏ الحقيقتان - غياب الإطار التنظيمي الشامل للأسواق 
الدولية» ووجود التوترات التي تحدثها تلك الأسواق بين المؤسسات المحلية — ضروريتان 
لفهم العولمة الاقتصادية؛ فهما تساعداننا على التفكير في كيفية اجتياز تحديات العولمة 
وإدراك حدودها. وسوف نعاود الحديث عنهما لاحقًا في هذا الكتاب. 

وهكذا لم تكن الصعاب التي واجهتها شركة هدسونز باي ومن عاصرتها من 
الشركات في ممارسة التجارة عبر المسافات الطويلة؛ خاصة بالقرن السابع عشر فحسب 
أى بتجارة الفراء والتوابل وغيرها من السلع المفضلة في ذلك الوقت؛ فالتجارة الدولية 
مختلفة ss‏ وتحتاج إلى ترتيبات تنظيمية خاصة. لقد كان الاحتكار التجاري المعتمدء 
بالرغم من كل عيويه؛ ابتكارًا تنظيميًا Kol‏ — متوافقًا مع الطابع السياسي والاقتصادي 
في ذلك الوقت - استطاع التغلب على الكثير من تكاليف المعاملات الخاصة بالتجارة عبر 
القارات. وقد حفز الاحتكار العديد من الكيانات الخاصة على الاستثمار في مجالات المعرفة 
والأمن وإنفاذ العقود» الأمر الذي مكَّن استمرار التجارة. 

بالطبع لم يستفد جميع المشاركين في التجارة بالقدر نفسه؛ فعلى سبيل «JEM‏ كانت 
الأسعار التي يحصل عليها هنود قبيلة «كري» منخفضة انخفاضًا غير gine‏ وكانت 
تجارة الرقيق من الأمور المستهجنة. وبمرور الوقت» صار اهتمام الشركات بالحفاظ على 
أرباحها الاحتكارية أكبر من اهتمامها بتوسيع شبكات التجارة. كما أن تطور مبدأ الاعتماد 
المتبادل بين الدول والشركات الخاصة لم يحسّن جودة الحوكمة ولا الأداء الاقتصادي على 
الدى الطويل pul GIS all‏ فيك Loins Line‏ دل Lec KS te‏ ]15 كانت الاستكارات 
المعتمدة قد أسهمت على نحو إيجابي في الموازنة العامة للدولة في نهاية المطاف. لكن 
بالرغم من اتساع شعبية أفكان: سميث وقيام بريطانيا وعدد من القوى الكبرى الأخرى 
بحل الاحتكارات» ظلت المعضلة الأساسية على حالهاء ألا وهي: كيف نجعل التجارة 
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عليها بالضرورة الاقتصاد الدولي ستظل تؤرق التجار والممولين والسياسيين.‎ 


)1( إشكالية العومة 


الأسواق بطبيعتها لديها متطلبات أساسية dale‏ والأسواق الدولية كذلك وأكثر. Ía‏ 
أسواق المواد الغذائية الأساسيةء وغيرها من السلع الضرورية الأخرى» يمكن أن تعمل جيدًا 
من تلقاء نفسها في المجتمعات الصغيرة؛ حيث يعرف الأفراد بعضهم Lån‏ ويتفاعلون 
بعضهم مع بعض باستمرار. وتستطيع أي جماعة صغيرة من رجال الأعمال والممولين 
أن تمارس التجارة والتبادل إذا كان لدى أفرادها منظومة معتقدات مشتركة فيما بينهم. 
بينما كل ما هو أكبر من ذلك وأوسع نطاقًا وأكثر استدامة يحتاج إلى مجموعة كبيرة 
من اللوائح التنظيمية الداعمةء مثل: قوانين ملكية لإثبات SIN‏ ومحاكم لإنفاذ العقودء 
وتشريعات تجارية لحماية الباعة والمشترين» وقوة شرطة كعاقبة الغشاشين» وأطر عمل 
EK‏ لإذارة Saga‏ العمل LES‏ وهاي USL all LB Ba‏ كن LGN‏ 
‘JUI‏ ووجود ملاذ أخير للإقراض لمنع حالات الذعر في القطاع JUI‏ ومعايير خاصة 
بالصحة والسلامة والعمل والبيئة لضمان الالتزام بالمعايير العامة» وأنظمة للتعويضات 
لإعانة الخاسرين (حينما تترك الأسواق أحدهم في مهب الريح» كما يحدث «(Bale‏ وضمان 
اجتماعي لتوفير شيء من الحماية من مخاطر السوق» وضرائب لتمويل أداء تلك المهام 
كافة. 

خلاصة القول: الأسواق لا تصنع نفسها بنفسهاء ولا تنظم نفسهاء أو تحافظ على 
استقرارها بنفسهاء أو تضفي على نفسها الشرعية. واقتصاد السوق الذي يعمل على نحو 
جيد هو ذلك الذي يمزج بين الدولة والسوقء ويجمع بين الحرية الاقتصادية والتدخّل. 
ويختلف ذلك المزج الدقيق حسب تفضيلات كل دولة» ووضعها gs‏ ومسارها التاريخي. 
لکن ما من دولة واحدة انقطاعت أن aes‏ كيك يمكن San of‏ من دون أن Gab‏ 
مسئوليات ضخمة على عاتق قطاعها العام. ١‏ 

وإذا كانت الدولة عنصرًا لا غنى dic‏ كى تعمل الأسواق الوطنيةء فهى LAÍ‏ العقبة 
الرئيسية أمام aaa‏ اللقوافالنولنة ركه فون 3 هنا الفا Gla‏ ممان اها هى 
عين المصدر الذي تأتي منه تكاليف المعاملات التي يتعين على العولمة التغلب عليها. ذلك 
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هو منبع إشكالية العولمة: إنها لا تستطيع أن تنجح في غياب دور الدولةء ولا تستطيع أن 
تنجح في وجوده! 

thins‏ على ذلك تعاني الأسواق العالمية من مشكلة مزدوجة؛ فهي تفتقر إلى وجود 
الأسن التنظيمية الوجودة coal‏ اماق الوظنية YU LS‏ تذكل تحت مظلة الأ 
التنظيمية القاكمة نالفل هذه اللعكة asd Jogi!‏ الجولة الاقتصنادكة Lhe‏ وسافلة 
بتكاليف المعاملات» حتى في GLE‏ القيود المباشرة المفروضة على التجارة والتمويل «بين» 
الدوك وة الوقت dns‏ تحيل السك تكو العولة pail‏ ية الاه سن عل مين إن 
مسكّى عقيم ومشروع يستحيل تحقيقه. 

وقد lS pill cross‏ التجارية المكتمرة المتلوكة Golda‏ يعمو المذهب التجارئ 
حل لتك الممشتلات؛ Lads‏ شلظاتها التنفيذية (A)‏ تضارع سلظات Ayal‏ قرضت 
تلك الشركات قواعدها الخاصة على مجتمعات ee‏ أراض نائية. لكنها صارت Jal‏ 
فاعلية بمرور الوقت؛ إذ GOS‏ عدم قدرتها على التعامل مع ثورات المجتمعات المحليةء 
فخسرت الرواية المركنتلية شعبيتها. وكان على القرن التاسع عشر - أول حقبة تشهد 
alge‏ حقيقية - الاعتماد على آليات أخرى. 


الفصل الثاني 
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alesis iis عاو قر بنع‎ ily. E allay I Sheath esis 
سنويًاء متجاوزة الارتفاع في الدخول العالمية» لكن ليس بقدر كبير.‎ “١ تقدّر بنسبة‎ 
ما ن السنوات الأول من القرن القاس عشي ك‎ eas التجارة العالمية يد من‎ ead, 
سنويًا طوال‎ >٤ في النمو محرزة قفزات ووثبات» وبلغت نسبة نمو غير مسبوقة قاربت‎ 
القرن بأكمله.' وبدأت تكاليف المعاملات التى تعرقل سبيل التجارة عبر المسافات الطويلة‎ 
القن قفوو الحناة‎ SNA af arcs I ips كك مسرن‎ 
shtai روفن الأموال واكك غالبية‎ GUS ف دت‎ Ua pu pads وا لمكا فاك‎ 
العالم متكاملة على الصعيد المالي أكثر من أي وقت مضى. شهدت هذه الفترة كذلك‎ 
ieus قات تقرية سبخبة بين و ك هار الطيقة العافلة ا روا فك‎ 
ون الناطق الى ي ال اة الحديدة. ولمزة الأسباب ب‎ Wendy إل ان‎ 
pod E EAE SEA ENN ONSEN مقط افريكتي‎ 
اله‎ aata وة شخ مالف درا خاي كرف اة إن‎ al gall dees 
التجارة والتمويل إلا في‎ Glas في‎ 1۹١١ يتجاوز مستويات العولمة التي بلغها في عام‎ 
الآونة الأخيرة. أما فيما يتعلق بحركة العمالةء فما زالت تلك الفترة هي الأثرى حتى الآن.‎ 


)١(‏ التجارة والمؤسسات إبان القرن التاسع عشر 

لكن ما الذي cdl‏ إلى حلول عصر العولمة هذا؟ تعزو التفسيرات القياسية السببّ إلى 
حدوث ثلاثة تغييرات مهمة شهدتها هذه الفترة؛ أولًا: ظهور تقنيات جديدة تمثلت 
في السفن البخارية والسكك الحديدية والقنوات والتلغراف؛ الأمر الذي أحدث ثورة في 
مجال النقل والاتصالات على المستوى الدولي» وقلل تكاليف التجارة إلى da‏ بعيد بدءًا من 
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السنوات الأولى للقرن التاسع عشر. ثانيًا: تغيّر الرؤية الاقتصادية بعد أن بدأت أفكار 
الاقتصاديين الذين يشجعون اقتصاد السوق الحرةء مثل آدم Crow‏ وديفيد ريكاردوء 
تحظى أخيرًا بشيء من الجاذبية. دفع هذا حكومات أكبر اقتصادات العالم إلى تخفيف 
حدة القيود التي كانت تفرضها على التجارة في شكل ضرائب على الاستيراد (تعريفات 
جمركية) وقرارات صريحة بحظر الاستيراد. وأخيرًاء منذ سبعينيات القرن التاسع عشر 
وما بعدهاء (si)‏ اعتماد معيار الذهب على نطاق واسع إلى تمكين رأس المال من التحرك 
Uys‏ بعد زوال الخوف من التغيرات العشوائية في قيم العملات أو الاضطرابات المالية 
الأخرى. 

لا يمكن أن تكون هذه هي نهاية القصة. فكما رأينا في الفصل السابق» لم تكن 
Gulls‏ العاملات فق الاقتصان ge deal ILM‏ النقل-والتعزيفات) الجمركلة وعد 
استقرار العملات فحسب. والتفسيرات القياسية تغفل شيكين بالفّي الأهمية في القرن 
phe aul‏ أتاح هذان الشيقان حدوث عولة Uae AST‏ مما كان يمكن تحقيقه في أي 
وقت مضىء Laag‏ يعززان التدابير الداعمة للسوق التي شهدناها في وقت سابق. 

يتمثل أولهما في حدوث تقارب في نظم المعتقدات بين كبار صناع القرارات 
الاققضادية :ق هذه Rall‏ .فقن :ريطت اللييرالية: الاقتضادية sale‏ معيان saii‏ 
بين صناع السياسات في الدول المختلفة وقادتهم, للإجماع على ممارسات خفضت من 
تكاليف المعاملات في مجالي التجارة والتمويل. وقد ظلت العولمة بأمان حيثما سادت هذه 
الرواية كما حدث داخل بريطانيا وفيما بين أكبر بنوك العالم المركزية طوال تلك الفترة. 
Li‏ حيثما cold‏ هذه الرواية أو تبددت بمرور الوقت - كما كانت الحال في السياسة 
التجارية في قارة أوروبا في الفترة التي تلت سبعينيات القرن التاسع phe‏ - تراجعت 
العولة. 

ويتمثل الثاني في ظهور الإمبريالية. كانت الإمبريالية سواء في شكلها الرسمي 
أو غير الرسميء تشكل آلية لفرض قوانين داعمة للتجارةء كأنها نموذج من نماذج 
زف الطرف اقلت تقوم حكومات الول ا ESI) gah: gad‏ فقة EE‏ 
السياسات الإمبريالية القوتين السياسية والعسكرية للبلدان الكبرى من أجل إخضاع 
بقية دول العالم لنظامها حيثما أمكن ذلك؛ ومن كَّمَّ شكّلت هذه السياسات للعولمة التى 
كانت تصظدم يطويق مود ف GLa Ua GLU‏ تمن الاقتصناك العا — مكل Spal‏ 
اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط - Lage Les‏ وتسنى استخدامها لجعل هذه المناطق 
آمنة لممارسة التجارة والتمويل الدوليّين. 
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يعرض هذا الفصل كيف نشأت عولمة القرن التاسع عشرء وكيف أدت السياسات 
الداخلية إلى انحلالها. وسنبدأ رحلتنا بالسياسات التجارية ثم نتحوّل لاحقًا إلى معيار 


الذهب. 


(Y)‏ انتصار التجارة الحرة (المحدود) 


سادت معتقدات التجارة الحرة طوال القرن التاسع phe‏ بفضل جهود اقتصاديينء 
مثل ديفيد ريكاردى وجون ستيوارت ميلء اللذين استندا إلى ما قدّمه آدم سميث من 
65( لتوضيح مدى الفائدة التي تعود بها التجارة غير المقيدة على جميع البلدان التي 
تنتهجها. وكما سنرى في الفصل التاليء كانت هذه الأفكار أنيقة وقوية ويمكن عرضها 
بدقة منطقية. لكن تأثيرها كان متبايتًا على الدول المختلفة وعبر الأزمنة المختلفة. deg‏ 
الرغم من أننا ننظر إلى القرن التاسع عشر باعتباره عصرًا للتجارة الحرةء كان اقتصاد 
بريطانيا هو الاقتصاد الكبير الوحيد الذي طبق سياسات تجارة منفتحة لفترة ممتدة؛ 
فقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية إبان فترة الحرب الأهلية تعريفات باهظة على 
الواردات المصنعة وظلت هذه التعريفات كما هي طوال سنوات القرن. أما القوى الكبرى 
في قارة أورويا فقد تحولت دون 455 إلى التجارة الحرة BAA‏ ليست بالطويلة خلال 
ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر. 

كان عام VAE‏ عامًا حاسمًا في تاريخ تعريفات القرن التاسع عشر؛ ففي هذا العام 
ألغت بريطانيا التعريفات الجمركية لعصر الحروب النابليونية على واردات الحبوب. 
كانت القوانين التي حملت اسم SO‏ مصدرًا للصراعات السياسية في بريطانيا 
خلال الف دا هق ely cil‏ عقو لأنها فة ضارا ين sob liens‏ 
الريف ومصالح أبناء الحضر. كانت «الذرة» هنا تعنى كافة أنواع الحبوب» وكانت 
التعويقات: الى ie Bucks‏ وة كن كاقة راد اة الغا اودكا 
ملاك الأراضي يريدون ارتفاع التعريقات GY‏ ذلك يودي إلى ارتفاع أسغار المواد الغذاقية؛ 
ومن ad‏ زيادة دخولهم. وكان الصناع في الحضر - الذين تزايدت قوتهم مع انتشار آثار 
الثورة الصناعية في لندن ومانشستر وغيرهما من المدن - يريدون إلغاء التعريفات كي 
تنخفض تكاليف المعيشة. هذا الانخفاض — كما يؤكد LIS‏ ماركس وآخرون غيره = 
من شأنه أن يتيح للرأسماليين أن يدفعوا لعُمالهم أجورًا أقل. Sash‏ هذا الجدل ثورة في 
بريطانيا على صعيدي المجتمع والسياسة؛ مع اشتباك 658 تؤيد «قوانين الذرة» وأخرى 
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تعارضهاء Lad‏ بدا وقتها على أنه صراع ضار حول ضرائب واردات بسيطةء بينما كان 
في حقيقة الأمر صراعًا على مَن سيحكم بريطانيا وسيثرى في السنوات التالية. تُعد مجلة 
«ذا إيكونوميست» الشهيرة من نواتج هذه الفترة؛ فقد أسسها مناهضو «قوانين الذرة» 
بهدف نشر أفكار التجارة الحرة وإكسابها شعبية» وهو الدور الذي لا JIS‏ هذه المجلة 
تؤديه إلى يومنا هذا. في نهاية المطاف فاز في هذه الفترة الصناع الذين كانوا يزدادون 
قوة؛ فقد كانت الحجج العقلانية وقوى الثورة الصناعية في صفهم. 

وما إن ألغيت «قوانين الذرة» في بريطانياء التي كانت القوة الاقتصادية المسيطرة في 
تلك الفترةء حتى بدأت البلدان الأوروبية الأخرى تواجه ضغطًا كي تحذىّ حذوها. ونظر 
الكثيرون إلى هذا التغيير على أنه نجاح سياسي واقتصادي في بريطانيا. وأشار المعلقون 
الاقتصاديون في القارة بذهول إلى النمو الهائل في تجارة بريطانيا وإنتاجها منذ الإلغاء 
مع أن الثورة الصناعية كانت في الحقيقة هي الأحق ob‏ يُعزى all‏ الفضل الأكبر 
في ذلك. لكن نجاح بريطانيا الواضح لم يود بالضرورة إلى تسهيل تحرير التجارة في 
olsh‏ أخرى؛ إذ كما قال الإمبراطور لويس نابليون بونابرت لريتشارد كوبدين» AULA‏ 
البريطاني sals‏ المبشّرين بمعتقدات التجارة الحرة: «أنا مفتون ومعجب بفكرة تنفيذ 
Silos Jae‏ في بلادي» لكن من الصعب Me‏ إجراء إصلاحات في فرنسا؛ فنحن في فرنسا 
نصنع ثورات لا إصلاحات.»” ومع ذلك» كانت هناك حيلة سياسية واحدة JB‏ القادة 
المقتنعون بمعتقدات التجارة OAE Boal‏ إليها منذ ذلك الحينء ألا وهي: تقليل القيود 
التجارية مع أي دولة أخرى تفعل الشيء نفسه» ثم تقديم هذا التحرير لقوى المعارضة 
في بلدك على أنه «تنازل» ضروري لا بد من تقديمه من أجل دفع الطرف الآخر لفتح 
أسواقه. 

نتجت عن ذلك معاهدة كوبدين-شوفالييه عام ٠٠۸٠ء‏ التي ألزمت بريطانيا بتقليل 
التعريفات التي تفرضها على واردات المشروبات الروحية من فرنسا مقابل تقليل فرنسا 
ما تفرضه من تعريفات على واردات السلع المصتعة في بريطانيا. تلا هذا توقيع 
سلسلة من المعاهدات المماثلة بين دول أوروبية أخرى. كان الابتكار المهم في معاهدة 
كوبدين-شوفالييه يتمثل في بند «الدولة الأولى بالرعاية». نص هذا البند أن على كل 
طرف من الأطراف الموقعة على المعاهدة أن يمنح مستثمري الطرف الآخر تخفيضًا على 
التعريفات لا Jis‏ عن الذي يمنحه في ظروف مماثلة لمستثمري أي دولة ثالثة. صارت 
هذه الشبكة من المعاهدات التجارية تشكّل أداة مهمة لتخفيض التعريفات الجمركية في 


0° 


صعود أول عولمة كبرى وانهيارها 


جميع أنحاء أورويا خلال ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر. وبحلول منتصف 
سبعينيات القرن التاسع عشرء كانت معظم أشكال حظر الاستيراد قد باتت Gad‏ من 
الماضي» وشهدت معدلات التعريفات المفروضة على التصنيع انخفاضًا؛ فصارت دون 
نسبة “٠١‏ في بريطانيا وألمانيا وهولندا والسويد وسويسراء وتراوحت بين ٠١‏ و5٠١2‏ في 
فرنسا وإيطالياء بعد أن كانت تبلغ ضعف هذه الأرقام من قبل.3 

لكن التجارة الحرة لم تنجح في كل مكان. ويُظهر لنا الصراع على «قوانين الذرة» 
فكرة أساسية سيتسنَّى لنا أكثر من مناسبة للعودة إليها؛ فنظرًا لما للسياسات التجارية 
من نتائج مهمة تتعلق بتوزيع الدخلء فهي تتورط في سجالات سياسية أوسع نطاقًا. 
وقد يستنكر الاقتصاديون اصطناعية - ومن مَمَّ انعدام الجدوى - تكاليف المعاملات 
الناجمة Lac‏ تفرضه الحكومة من حواجز تعرقل التجارةء ولكن هذه الحجة لا تسود 
حال وجود مصالح سياسية قوية أو حجج اقتصادية أخرى تناقضها الرأي. وإذا كنت 
تظن أن تلك الضغوط السياسية والحجج الاقتصادية دائمًا ما تنبع من المصلحة الذاتية 
الضيقة, أو المذاهب الرجعية المعوقة للحضارة والتقدم - إن كثيرًا ما تعتبر قصة إلغاء 
«قوانين الذرة» انتصارًا للأفكار التقدمية والليبرالية على الأرستقراطية التقليدية والأنظمة 
الاستبدادية — فتأمل تجرية الولايات المتحدة. 

على الرغم من أن البنية السياسية في الولايات المتحدة كانت تختلف عنها في بريطانيا 
خلال السنوات الأولى من القرن التاسع عشرء فقد كان لدى البلدّين أمر مشترك» ألا وهو: 
أن المجادلات حول التعريفات الجمركية كانت محورية بالنسبة إلى السياسة الوطنية. 
حتى إن أحد البرلمانيين من ولاية بنسلفانيا e‏ عن ذلك في وقت لاحق ساخطًا: «الإنسان 
حيوان يصنع مناظرات حول التعريفات.»* كانت السياسات التجارية تصب مباشرة 
في أكثر الانقسامات السياسية والاجتماعية أهمية في البلاد بين الجنوب والشمال. كانت 
ولايات الجنوب المؤيدة للرّق قائمة على shail‏ يعتمد على تصدير التبغ والقطن. وكانت 
ولايات الشمال المناصرة Gal‏ الإنسان في الحرية تعتمد على قاعدة صناعية BAL‏ تقل في 
إنتاجيتها عن بريطانياء وتواجه مشقة في منافسة الواردات الأرخص سعرًا. كانت ولايات 
الجنوب تعتمد على التجارة الدولية لما تنطوي عليه من رخاء. وكانت ولايات الشمال 
بحاجة إلى الحماية من منافسة الواردات» على الأقل إلى أن تتمكن من بلوغ المستوى الذي 
يؤهلها لمنافسة هذه الواردات.” 

كانت الحرب الأهلية التى استمرت من عام 187١‏ إلى ١877‏ صراعًا على مستقبل 
شناسة اتاو الشتريكية يقد ما كافك El po‏ تعن مال الحتودية: فق رفع alaljsl‏ 
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لنكولن التعريفات الجمركية الأمريكية ما إن اندلعت الحرب» وشهدت حماية التجارة 
زيادة أخرى في أعقاب انتصار الشمال. بلغت التعريفات المفروضة على الواردات Lto‏ 
في المتوسط خلال العقد الذي تلا عام VAVI‏ ولم تتراجع إلى ما دون هذا المستوى GES‏ 
حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى. لقد كانت الولايات المتحدة دولة حمائية بكل المقاييس 
خلال السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر. وسواءً GIST‏ ذلك على سبيل المصادفة أم 
لا - لا يزال الجدل Ils‏ حول هذه المسألة — فهذه الفترة شهدت أيضًا لحاق الولايات 
المتحدة ببريطانيا وتفوقها عليها في مجال البراعة الصناعية. 

سوف نعود لاحقًا إلى العلاقة بين السياسة التجارية والنمو الاقتصادي. لكن 
الأمر الذي يعنينا الآن oli‏ تجربة الولايات المتحدة هو كونها تمثل حالة لا ريب 
أن التجارة الحرة فيها لم تكن تخدم قضية سياسية «تقدمية». pe‏ عن ذلك العالم 
الاقتصادي المرموق روبرت كيوهين حينما كتب: «إن اتباع منطق السوق يسفر عن 
نتائج مأساوية على المدى الطويل؛ فالأثر الاقتصادي gail‏ دون تنويع أو تصنيع كان 
ضارًا بما فيه الكفاية على الجنوب. لكن ما هو أخطر من ذلك بكثير تمثل في النتائج 
الاجتماعية والسياسية الناجمة عن Jis‏ القطن ÉL‏ متوجًا للمحاصيل» وهو ما أسفر 
عن ترسخ العبودية وازدياد فرص اشتعال الحرب الأهلية.» * وبصرف النظر عن العواقب 
الاقتصادية الأخرى» كانت التجارة الحرة في أمريكا القرن التاسع عشر ستمنح مزيدًا 
من الرسوخ والقوة للعبودية التي كانت تعد نظامًا اجتماعيًا وسياسيًا. ولا يسعنا سوى 
تخمين مقدار الضرر الذي diatin ests‏ بتطور النظم السياسية للبلادء لكن الصورة 
لم تكن جميلة على الأرجح.' 

الدرس واضح: إن التجارة الحرة يمكن أن تكون قوة تقدّمية أو رجعية LS‏ لمكانة 
البلد في الاقتصاد العالمىء E‏ السياسات التجارية في انقساماته الاجتماعية 
واللمزاضية ES Ea‏ معقل القوة الصناعية في العالم في منتصف القرن 
التاسع عشرء وكانت سياسات التجارة الحرة فيها Yad‏ مصالح التصنيع والطبقات 
المتوسطة. في المقابل: كانت الولايات المتحدة دولة متخلفة صناعيًا وتحظى بميزة تكلفة 
في Jla‏ أنشطة الزراعة القائمة على العبوديةء وكانت سياسات التجارة الحرة فيها تُعلي 
المصالح الزراعية القمعية؛ ومن YAS‏ تجلب التجارة الحرة معها «سياسة جيدة» sls‏ 

في غضون ذلك في القارة الأوروبية ما لبث أن ظهرت الشكوك وخيبات الأمل حيال 
فعالية التجارة الحرة. نشأ ذلك LS‏ هي Ball‏ عن حدوث ركود اقتصادي طويل الأمد 
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بدأ منذ سبعينيات القرن التاسع phe‏ وألحق ضررًا UL‏ على نحو استثنائي بالفلاحين؛ 
ف أسفرت gill‏ 8 ف محال وسائ التقل ال Gils‏ حفن التغريفات siok GEG Ge‏ 
الحبوب من العالم الجديد؛ مما أدى إلى انخفاض SL‏ في أسعارها. وانطلقت استغاثات 
أصحاب النفوذ الزراعى في جميع أنحاء أورويا طالبين الحماية» شاركهم في ذلك أيضًا 
هال الا call‏ كعادو اوةه ole‏ ا ll ee‏ ان SAN‏ 
تفوقا Ee)‏ على منافسة المصدرين الأمريكيين المتزايدة). في ألمانيا التي كان يحكمها 
بسمازك sil‏ هذا عن «زواج العدين والجاودان التهيره الذي ads‏ رجال ttal‏ 
والزراعة» وتمخَّض عن ارتفاع GIL‏ التعريفات الجمركية منذ نهاية سبعينيات القرن 
التاسع عقي :وما هدا من ا السناشكة الكوودة واا الخ 
ob‏ تدّمر من أن ألمانيا باتت مطرحًا iÉ‏ فيه دول أخرى بإنتاجها الزائد. وحذت فرنسا 
cals‏ أمزوية | خوى هذى ا تق زياد ة وات E EEA cl)‏ 
نحو تضييق الخناق على التجارة حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى. وبحلول عام ٠۹۱۳‏ 
كان متوسط التعريفات الجمركية على الواردات في أوروبا من السلع الصناعية قد 
تضاعف وبلغ نحو EY.‏ 

كانت هذه الزيادة في الحماية في أورويا خلال السنوات الأخيرة من القرن التاسع 
عشر تنطوي على مفارقة من منظور الرواية الاقتصادية الليبرالية. فكما أشار المؤرخ 
الاقتصادي بول بيروك» لم تكن الزيادة dey pall‏ من نصيب pas‏ الأنشطة التجارية 
فحسب بعد عام ٠۱۸۹ء‏ بل طالت الدخول LET‏ لا سيما في الدول التي أقامت حواجز 
أمام التجارة.” وهذه duail‏ مثل تجرية الولايات المتحدة في أعقاب الحرب الأهليةء 
تلقي مزيدًا من ظلال الشك على وجود علاقة مباشرة بين سياسات التجارة الحرة 
والنمو الاقتصادي. سنعود إلى هذا الموضوع SY‏ في سياق نقاشنا لنموذج بريتون وودز 
وتأثيرات العولمة على الدول النامية في الوقت الراهن. 

لم تقاوم أي دولة السقوط من منحدر الحمائية الزلق خلال العقود التي سبقت 
الحرب العا مية الأولى باستثناء بريطانياء على الرغم من الضغوط التي كان يمارسها 
«التجار العادلون» الذين أرادوا الانتقام بالود المماكل عن olay jail‏ ال 2S‏ المزتفعة 
التي فرضت على الصادرات البريطانية في بقية دول أوروبا." لم يقف الأمر عند حد 
سيطرة أيديولوجية التجارة الحرة على الخطاب العام في بريطانياء بل تحوّل مصطلح 
«الحمائية» إلى تعبير للانتقاص من قدر معارضيك وخصومك. وقد زاد على ذلك أن وضع 
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بريطانيا التجاري القوي في مجال التصنيع كان يجعل من فرض التعريفات الجمركية 
سياسة عقيمة ومبتذلة للغاية. وحينما سخر رئيس الوزراء البريطاني ويليام جلادستون 
من أولتك الذين كانوا يريدون ËI‏ من الدول المؤيدة للحماية الاقتصادية عن طريق 
السياسة التجاريةء شن هجومه على الطرفين؛ إذ تساءل مستهجنًا: «ماذا تعني «التجارة 
الاو لهو كح E‏ الروك انس EG Cette‏ يكال انان Heal Rola‏ 
يرددونها باستمرار: «حسنًا أيها السادةء لا بد أن أقول إنها تحمل شبهًا مريبًا بصديقتنا 
القديمة «الحمائية».»"" ببساطة كانت هذه هى الحمائية المعهودة تحاول أن تتخفى 
gail‏ أكثر جاذبية باتخاذ اسم جديد. l‏ 

وأوضح جلادستون أن بريطانيا لن تستفيد كثيرًا من الانتقام بما أن وارداتها من 
السلع المصنعة أقل بكثير من صادراتها؛ ومن Ab‏ لن يكون للتعريفات التي ستفرض 
على قاعدة بهذا الصغر قوة عقابية كبيرة. وقال جلادستون إن الفائض التجاري الكبير 
لبريطانيا يجعل سياسة التجارة الحرة أفضل للبلاد. وقد يجفل أحد الاقتصاديين 
المعاصرين من حجة جلادستون المركنتلية التي تفترض أن البلاد لا تستفيد من التجارة 
إلا بقدر ما تحققه من فائض تجاري.*' لکن لا بأس. إن تفوق بريطانيا في مجال 
الا اا إل متمد ر data‏ 

وإذا كانت التجارة الحرة بين البلدان المتقدمة تعتمد على توازن صعب وهش بين 
أيديولوجية مشتركة وتضافر للمصالح السياسية في الداخلء فإنها كانت تُفرض في بقية 
دول العام Gye‏ الخارج ف أغلب الأحوال؛ فقي GIS hal‏ الاستعمان cag rll‏ ركفل slam‏ 
حقوق الأجانب» وإنفاذ العقود. والبت في النزاعات Bay‏ لقوانين الدول الأوروبيةء وفتح 
المجال أمام المصدرين والمستثمرين» ووفاء الديون» وتنفيذ استثمارات البنية التحتيةء 
ود a Gis ail‏ وواد الطموحات الوظدية الوليدة Oey‏ ذلك تسن AN‏ 
المماثلة؛ الأمر الذي اختصر القائمة الطويلة لتكاليف المعاملات التي كانت ستعيق 
التجارة الدولية. تذكر She‏ كيف حل الحكم البريطاني محل «شركة الهند الشرقية» 
كيدما عجرت الشركة عن التعامل مع التمرن الال أو كيف Gyo‏ تقل سلطا شركة 
هدسونز باي الرقابية لسيادة Uys‏ كندا. لقد جلبت الإمبراطورية البريطانية القانون 
والنظام للمجتمعات التي كانت تفتقر إليهماء ويقول نيال فيرجسون المؤرخ بجامعة 
هارفرد: Lan‏ من منظمة على مر التاريخ فعلت SST‏ مما فعلته الإمبراطورية البريطانية 
في القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين لتشجيع حرية انتقال السلع ورءوس 
الأموال والعمالة» B‏ 
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ولا يجب بالضرورة أن يؤيد المرء التصور المشرق الذي daii‏ فيرجسون 
للإمبراطورية البريطانية كي يؤيد تأكيده على أن الإمبريالية كانت قوة هاظة التأثير 
بالنسبة إلى العولمة الاقتصادية؛ فقد اكتشفت دراسة إحصائية حديثة أن حجم التبادل 
التجاري بين بلدّين LIS‏ ضمن الإمبراطورية نفسها كان يفوق حجمه مع البلدان الأخرى 
خارجها بمقدار الضعفء مع تثبيت عوامل كثيرة أخرى قدر المستطاع في هذا النوع من 
الدراسات الكمية. لكن ما السبب في ذلك؟ «السبب هو أن نموذج «الإمبراطورية» يزيد 
التبادل التجاري من خلال خفض تكاليف المعاملات ووضع سياسات تجارية تشجع 
التجارة داخل حدودها.» والنماذج الخاصة التي تضمّنت قلة تكاليف المعاملات والتي 
يستطيع giro‏ هذه الدراسة قياسها انطوت على: استخدام لغة مشتركةء ووجود عملة 
موحدة» وضم المستعمرات المكتسبة Esse‏ تحت لواء عملة النقد الموحدة, وتوفير تدابير 

وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأن هذه التأثيرات كانت مقصورة على الحالات التى 
تضمّنت سلطات استعمارية تمارس حكمًا إمبرياليًا مباشرًا؛ فقد كانت الإمبريالية توجد 
في شكليها الرسمي وغير الرسمي. وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة (التي دخلت 
اللعبة في نهاية الأمر) والقوى الأخرى لم يكن عليها داثمًا أن تمد نطاق حكمها المباشر 
كي تتمكّن من إخضاع الأقاليم الأخرى لإرادتهاء بل كان التهديد بالقوة العسكرية 
والضغط السياسي Gals‏ لذلك في أغلب الأحوال. ويبيّن جون جالاجر ورونالد روبنسون 
في مقالٍ كلاسيكي شهير بعنوان «إمبريالية التجارة الحرة» أن 2S‏ تواصلًا كان LL‏ 
مون اقرا ae‏ الرمسية والحكم اوت pA GS BI‏ له متكي إل لها أشن 
حينما تكون الأوضاع بالغة الاضطراب والانفلات على نحو لا يسمح بتحقيق التأثيرات 
Bag hall‏ مق خلال VAS E Ss‏ 

كانت المعاهدات التجارية أداة رئيسية من أدوات التأثير غير الرسمي. وفي حال تبين 
أن السكان المحليين لا يكثون القدر GIN‏ من الإجلال لأفكار سميث وريكاردىء داثمًا ما 
يكون بمقدور الطائرات الحربية الموجودة على أهبة الاستعداد إقناعهم كما يجب. هكذا 
وفعت Realy ag‏ مع ترك" العكنائية E‏ الومت Cages‏ الان قدي 
رسوم الاستيراد على 5 كحد أقصىء وبإلغاء الحظر على الاستيراد والاحتكار. وخاض 
البريطانيون أيضًا ما أطلق عليها «حرب الأفيون» مع الصين في الفترة من عام VATA‏ 
إلى ۱۸٤١‏ لفتح البلاد أمام واردات الأفيون وسلع أخرى كانت تصدّر من الإمبراطورية 
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البريطانية. ووقع العميد البحري stile‏ بيري نياية عن الولايات المتحدة معاهدة مع 
اليابان عام ١155‏ لفتح البلاد أمام الملاحة والتجارة الخارجيتين. هذه المعاهدات وأخرى 
مثلها كانت تضع سقوفا لرسوم الاستيراد (من جانب واحد بالطبع)ء وتحد قدرة البلدان 
الأقل قوة على انتهاج السياسات التجارية الخاصة بها على نحو مستقلء وتمنح التجار 
الأجانب امتيازات قانونية» وتعزز إمكانية وصول الأجانب إلى الموانئ 

وهكذاء على الرغم من الازدهار الجلي في التجارةء لم تكن عولمة a‏ التاسع عشر 
قائمة بدرجة كبيرة على التجارة الحرة كما egy)‏ لذلك دائمًا. صحيح أن السياسات 
الإمبراطورية — الرسمية أو غير الرسمية — كانت بادية التشجيع للتجارة» لكنها كانت 
تقوم على الممارسة المجرّدة للسلطة من قبل الدول المستعمرة الكبرىء ولا تكاد تمثل 
«التجارة الحرة» Gall‏ الحقيقي للكلمة. وإذا LSS‏ نموذج بريطانيا dole‏ فسنرى 
eal pM‏ لم Spam‏ عدوي انتضازاف Reg Cah‏ .ضعو USNS e‏ 
للاقتصادات الكبرى؛ فبعض البلدان (مثل الولايات المتحدة) لم تتينٌ حقا سياسات 
التجارة الحرة قطء والبعض الآخر (مثل القوى الأوروبية الكبرى) cule‏ مجددًا إلى 
مستويات ad‏ من الحمائية بعد بضعة عقود من الزمان. ونادرًا ما أثيتت السياسة 
الداخلية أنها تشجع على التجارة الحرة لفترات طويلة: إلا في الحالات التي كان 
الاقتصادي فيها د يضمن حصانة نسبية من منافسة الواردات. ويفضل الثورة في S‏ 
وسائل النقل وارتفاع الدخول انتشرت العوللة على نطاق واسع» ريما AST‏ من أي وقت 
آخر مضى على مر التاريخ باستثناء العقود القليلة الأخيرة. لكن هذه العولمة ارتكزت 
على أعمدة تأسيسية متداعية diag‏ تمثلت في مجموعة من المتطلبات التي لم يكن من 
المرجح أن تتكرر. 


(Y)‏ معيار الذهب والعولة المالية 


انف سيق E LENE Oh‏ يدرحة اك عن Ja‏ 
والنقدي الذي حكم عولمة القرن التاسع عشرء وتمثّل في معيار الذهب. كان هذا النظام 
الذي فرض من خلال الممارسات الإمبريالية ضروريًا LAÍ‏ لتعزيز حرية تدفق رءوس 
الأموال. لكن لم تكن المعتقدات التى دعمت معيار الذهب وعززت حدوث عولمة مالية بين 
غا ۹۷ Gael‏ من الخحريات المزتة القى وحهت لها من «الكسَان np Sil‏ 
والثورة التي أحدثها مينارد كينز في مجال الفكر الاقتصادي. 
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تأسس معيار الذهب على عدة قواعد بسيطة؛ فلكل عملة وطنية ما يكافئ قيمتها 
من الذهب, الأمر الذي ربطها بهذا المعدن برباط صارم. على سبيل JEM‏ كان يقال 
إن الجنيه الاسترليني البريطاني يساوي ١١7‏ قمحة من الذهب الخالص» Sly‏ الدولار 
الأمريكي يساوي YYYY‏ قمحة.“" وكان البنك المركزي لكل دولة على استعداد لتحويل 
الات اا إلى ما يكافئها من ذهب؛ وهكذاء كانت أسعار الصرف فيما بين العملات 
ثابتة هی الأخرى BLS‏ مبرمًا؛ إن كان جنيه بريطانى واحد يعادل: YYYY AAY‏ أو 
AK OS ESEN‏ ا aS‏ وما السعان 
صرف ثابتة 555 تبعًا لمكافكها من الذهب. 

كانت هذه القواعد تعني أن التغيرات في المخزون النقدي المحلي مرتبطة ارتباطًا 
Us,‏ بالارتفاء of‏ حاكن ف امقاطيات suai!‏ فان gill alll‏ .مسحل Gao‏ 
ميزان المدفوعات الخارجي يخسر Gad‏ لصالح شركائه التجاريين» ويشهد LALA‏ 
في مخزونه النقدي. وهذه التدفقات من الذهب تؤدي بدورها إلى تصحيح الظروف 
الاقتصادية؛ وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون «آلية التعديل التلقائي»؛ إذ تؤدي قلة 
الأموال والائتمان في البلد الذي يشهد عجرًا إلى مزيج من ارتفاع في أسعار الفائدة 
وانخفاض في الأسعار المحلية. edges‏ هذان GLA‏ بدورهما إلى تراجع الإنفاق وتحسين 
القدرة التنافسية التجارية؛ مما يتمخض عن استعادة ميزان المدفوعات الخارجية توازنه. 

وطبقا لقواعد معيار الذهب لم تكن الحكومات تملك أن تعبث بالسياسة النقدية 
كي تغير الظروف المحلية للائتمان؛ oY‏ المخزون النقدي المحلي كان يتحدد LAS‏ لمخزون 
الذهب وتدفقات رءوس الأموال عبر الحدود القومية؛ ومن ab‏ لم يكن لدى مسئولي 
البنوك المركزية الكثير ليفعلوه إلى جانب إصدار العملات المحلية أو سحبها LS‏ لتباين 
مستوى مخزون الذهب في خزاناتهم. كان لهذا النظام قواعد واضحة وعامة وحاسمة. 
وكان النظام das YUI‏ من تكاليف المعاملات عبر الحدود القومية. ولم يكن الممولون 
Sy thu,‏ :مصطويق لهال GLa‏ ولا التحكمات عند تخوضيع Gland‏ حارج 
حدود الأوطان. 

عمليًاء كان لدى مسئولي البنوك المركزية بعض المجال للمناورةء وكانوا يحيدون عن 
«قواعد اللعبة» هذه متى دعت الحاجة إلى ذلك. وإن أردنا التفصيلء فإن البلد الذي يواجه 
Bae‏ في الميزان التجاري يستطيع تأخير رفع أسعار الفائدة أو تحاشيّه ما دام هناك 
ما يعوّض عن هذا العجز من تدفقات رءوس الأموال الخاصة التي SE‏ من الخارج. 


oV 


db gall معضلة‎ 


لكن توافر تدفقات JUI gegry‏ «الحافظة للتوازن» هذه GIS‏ يتوقف بالضرورة على 
مدى مصداقية التزام البنك المركزي بقيمة العملة نسبة إلى معيار الذهب. كانت الأسواق 
تفترض أن الحكومات تحمى مكافئ سعر العملة من الذهب مهما حدث. ويُعزى هذا 
الاقتراضن إل أن هذا هن E plats‏ الذي كان (SLs‏ وحاكما لسلوك أي ينك Spa‏ 
في ذلك الوقت؛ إذ كان الحفاظ على معيار الذهب له أولوية مطلقة في تنفيذ السياسة 
النقدية لأن هذا النظام كان hes‏ قاعدة للاستقرار النقدي, ولأن السياسة النقدية لم تكن 
ترمي إلى أي أهداف أخرى منافسة» مثل التشغيل الكامل أو النمو الاقتصادي. كانت 
الأفكاى هلقي ]تماقا فق هذا الخال GSI ends‏ لم حكن اة مكل ذلك Gass gill‏ إلى 
أن تطبيق سياستين نقدية ومالية فاعلتّين من شأنه أن pis‏ حركة عجلة الأعمال تيسيرًا 
منهجياء أو أن تخفيض قيمة العملة قد يساعد على الحد من اختلالات التوازن التجاري؛ 
قد ظهرت بعد» أو كانت في أفضل الأحوال تعد بدعة. ولم يكن هناك مفهوم موثوق على 
نطاق واسع أو واضح المعالم يوضح كيف يمكن أن تحفظ الحكومات التوازن في الطلب 
أو الإنتاج أو التشغيل. 

على عكس واضعي السياسات التجارية» كان مسئولو البنوك المركزية بمعزل عما 
تحدثه السياسات EN‏ من شد وجذبء وكانوا يستطيعون ممارسة عملهم على نحو 
مستقل. وقد أصاب باري أيكنجرين» أحد أكثر مؤرخي العولة المالية حنكةء كبد TER‏ 
حينما قال إن قدرة البنوك المركزية على الحفاظ على حرية تدفق رءوس الأموال وثبات 
أسعار الصرف في مواجهة الصدمات الاقتصادية «ترتكز على وجود حدود للضغط 
السياسي الذي يمكن أن يتحوّل إلى عبء [عليها]؛ مما يدفعها إلى السعي إلى أهداف 
أخرى تتعارض مع حماية قابلية تحويل العملة إلى ما WIS;‏ من الذهب»”" كانت 
البنوك المركزية للقوى الكبرى - بريطانيا وفرنسا وغيرهما - في حقيقة الأمر مملوكة 
للقطاع الخاص» ولم يكن لها وظيفة حكومية بخلاف إصدار العملة القانونية. LÍ‏ 
الولايات المتحدة فظلت دون مؤسسة حكومية تعمل كبنك مركزي للبلاد حتى عام 
V4 VY‏ حينما تأسس «نظام الاحتياطى الفيدرالي» بموجب قانون الاحتياطى الفيدرالي. 
sal‏ كان مسرل البنوك ار كةن دول Bae‏ يعملون كأنهم أعضاء cali‏ يتفوق اناز 
إلى زمرتهم من رجال المال على انتمائهم إلى إخوانهم في الوطن ممن لا ينتمون إلى الأوساط 
المالية.“" وكان معيار الذهب بحسب وصف أيكنجرين «نظام مالي أسسه D egiati‏ 

كانت العولمة المالية التى شهدها اقتصاد العالم في العقود التى سبقت الحرب 
العالمية الأولى أمرًا استثنائيًا بلا شك. وفي نص يكاد يتكرر في كل الكتب التي تناولت 
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موضوع cd gall‏ يحرك اقتصادي القرن العشرين المرموق جون مينارد كينز شجون 
الحنين متذكرًا عام ١١۱۹ء‏ حينما كان قاطنو Gail‏ يملكون حرية استثمار ثرواتهم في 
أي مكان في العالم دون عائق أو خشية من إمكانية حرمانهم من ثمار ذلك الاستثمار.“ 
في هذه الفترة كانت أسواق العالم المالية تعمل بأقل قدر من تكاليف المعاملات. وكانت 
معدلات الفائدة في لندن ونيويورك وكبرى المراكز المالية الأوروبية تتحرك معًا كما لو 
كانت مرتبطة بعضها ببعض كجزء من سوق واحدة. وكان رأس المال يتدفق بحرية 
وبكميات كبيرة من حيث كان متوافرًا بكثرة (من بريطانيا تحديدًا) إلى حيث كان نادرًا 
(إلى العالم الجديد تحديدًا). وعلى عكس حال التجارة الحرةء لم يحدث تراجع عن معيار 
Sal‏ ومن E lige‏ رأس JUI‏ قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى» بالرغم من النداءات 
الصاخبة التي كانت تطالب بنبذ معيار الذهب منذ حقبتي السبعينيات والثمانينيات 
من القرن التاسع عشر. ولم يتمكن العالم من بلوغ مستويات مرتفعة كهذه من العولمة 
Wu‏ ثانيةٌ إلا في الآونة الأخيرة. 

وقد واجه صمود هذا النظام اختبارًا صعبًا في سبعينيات القرن التاسع عشرء حينما 
أسفر النقص في مخزون الذهب عن ضيق ظروف الائتمان ا في الأسعار في أورويا 
والولايات المتحدة على do‏ سواء وهذا بالضبط ما كان يستتبعه الالتزام بقواعد معيار 
الذهب. وقع الضرر الأكبر ele‏ ذلك على الفلاحينء الذين كان ارتفاع أسعار الفائدة 
في مواجهة انخفاض الأسعار بالنسبة إليهم يشكل ضربة ساحقة. وتعالت الاستغاثات 
المطالبة بالعودة إلى المعيار الثنائي المعدن» الذي من شأنه أن يسمح للحكومات بتحويل 
افك إل:غملة وواد العووكن من الت lng‏ الود دروت ف الولانات المقمدة. جيه 
ألقى مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس لثلاث دورات انتخابية» وليام جينينجز 
براين» خطبته الشهيرة عام 1847 في «المؤتمر الوطنى الديمقراطي» التى قال فيها: «لن 
تصلبوا الجنس البشري على صليب من lagad‏ وقفت البنوك المركزية صامدة وظل 
نظام معيار الذهب. في نهاية الأمرء ربما ما أنقذ معيار الذهب هو أن ذلك التضخم في 
الأسعار زال بمجرد أن أسفر العثور على مناجم الذهب في جنوب أفريقيا بعد عام VAAN‏ 
عن ارتفاع في المعروض منه في الأسواق. 

LS,‏ علمنا من قبلء كانت العولمة المالية فيما بين القوى الاقتصادية الكبرى في 
ذلك الوقت KGS‏ لتشابه المعتقدات بين مجموعة مصرفيّى البنوك المركزية المترابطين 
الذين كانوا يتخذون جميع القرارات المهمة. أما بالنسبة إلى البلدان الواقعة على هامش 
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الاقتصاد العالمى في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسياء فقد كانت محكومة بالمعتقدات 
التقليدية النقدية أيضًاء على الرغم من أن أكثر هذه البلدان لم يتحوّل بالكامل إلى اعتماد 
معيار الذهب. لكن المشكلة الأكثر خطورة في التمويل العالمي قت 3 lad aS‏ 
سداد تلك الكيانات السيادية - والمقترضين فيها - ديونها في نهاية الأمر. 

وهذه هي مشكلة التمويل الدولي الأزلية ومصدر الوبال عليه. فحينما يمتنع sa}‏ 
المقترضين داخل أرض الوطن عن السدادء يستطيع المقرض المغبون أن يتوجّه إلى 
المحكمة ويحصل على حكم بالحجز على ما يملكه المقترض من أصولء ثم ينتظر أن 
تنفذ السلطات المحلية الحكم. أما حينما يكون الممتنع عن السداد أحد المقترضين الذين 
ينتمون إلى Uys‏ أجنبية» فلا يكون أمام المقرض الكثير من الخيارات؛ فليس هناك 
محكمة دولية لإصدار حكم ضد المقترض» وكذلك ليست هناك شرطة دولية لإنفاذ ذلك 
الحكم. وواقع الحال أن ما يقع على المقترض جراء عدم السداد لا يتجاوز احتمال تلوث 
سمعته الائتمانية والتكلفة التي قد تترتب على شطبه من أسواق الائتمان الدولية فترة من 
الوقت.*” وبالرغم من الخسارة التي تقع على سمعة المقترضء يبن التاريخ أن المتأخرين 
عن السداد يتمكّنون في نهاية الأمر من دخول الأسواق المالية الدولية مجددًا. وهذا يترتب 
عليه تأثيرات عدة. أول هذه التأثيرات» أن المقترض قد لا يتخلف عن سداد التزاماته في 
حال «عجزه» عن السداد فحسب» بل قد يتخلف LAÍ‏ لمجرد أنه per‏ راغب» في سداد 
هذه الالتزامات» وهو حد يسهل اجتيازه للغاية. والثانيى» أن EK‏ حدوث ذلك لن يجعل 
ر جال مداه كمف رمدي النظن عاق اس د Cel ait‏ من عمليات 
الإقراض على المستوى الدوليء أو قد يفعل ذلك بشرط المطالبة بأقساط سداد مرتفعة. 
أو على العكس» سيكون هناك دورات من الانتعاش والركود جراء عمليات الإقراض غير 
الحصيفة التي تنتهي إلى التخلف عن السداد. إن أسواق التمويل الدولي لا يمكن أن 
تنتعش ما لم توجد آليات موثوقة لفرض سداد الديون. 

LS,‏ هي الحال بالنسبة إلى الاتفاقيات التجارية» ساعد وجود القوارب المسلحة 
والحكم Shpall‏ كوسائل على إنفاذ عقود الدَّين؛ فالرأسمالي البريطاني الذي استثمر 
أمواله في إنشاء سكك الحديد الهندية كان على علم بأن «الراج البريطاني» موجود 
هناك ليضمن اة استقنارة هذا وق عقي أن اكول ga GUS agi‏ ذلك قاكلة: 
«طالما ضمنا للمستثمر dius‏ 5“ على الإيرادات في الهند» ليس من المهم بالنسبة إليه 
أن يكون مصير الأموال التي وضعها هناك أن GAB‏ في نهر «هوجلي» أو تُحوّل إلى 
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قوالب بناء وملاط.» 7 وحينما تعثرت الإمبراطورية العثمانية عن سداد التزاماتها عام 
5 لدائنين كان معظمهم بريطانيين وفرنسيين» أقنع الأوروبيون السلطان العثماني 
المستضعّف Gb‏ يسمح لهم Gl‏ يؤسسوا Uy‏ خارج حدود دولته الإقليمية لجمع 
عائدات الضرائب العثمانية. فأصبحت «إدارة الذّين العام العثماني» (التي بدأت العمل 
عام (VAAN‏ تمارس Us‏ بيروقراطيًا واسع النطاق داخل الدولة العثمانية الغرض 
الأول die‏ سداد مستحقات الدائنين الأجانب. «per Gy‏ حينما هددت حركة التمرد 
الوطني المصالح المالية البريطانية عام AAAY‏ غزا البريطانيون البلاد من أجل «استعادة 
الوزراء البريطاني ويليام جلادستون يستثمر نصييًا IS‏ من ثروته في صكوك الدين 
المصريء وفي هذه الحالة تحديدًا بدا الارتباط بين العولمة المالية والقوة العسكرية واضح 
المعالم. وانتهى الأمر ob‏ حكمت بريطانيا مصر حكمًا djèl‏ على الرغم من أن 
أهدافها المبدئية لم تكن ترقى إلى ذلك على الإطلاق. 

وتاريخ الولايات المتحدة نفسها متباين فيما يتعلق بالوفاء بالديون؛ فرغم تعثر 
كثير من الولايات في سداد ديونها على مدى القرن التاسع عشرء إلا أنه من قبيل المفارقة 
أن صار الأمريكيون في نهاية الأمر هم المستولين عن إنفاذ سداد الديون في نصف 
الكرة الأرضية الغربی؛ فقد أوضح الرئيس تيودور روزفلت عام ١١١5‏ (فيما أطلق 
عليه «نتيجة روزفلت الحتمية» المبنية على عقيدة مونرو) أن الولايات المتحدة ستضمن 
سداد glab‏ أمريكا اللاتينية ديونها الدولية. وبين أنه بإرساله سفنًا حربية إلى «سانتا 
دومينجو» عام 0 V+‏ وبالاستيلاء على عائدات الرسوم الجمركيةء Gags‏ في الحقيقة إلى 
حماية المصالح التجارية هناك بعد أن تعثرت جمهورية الدومينيكان في سداد ديونهاء 
وهو التصرف الذي أشار إلى عزمه على حماية مصالح الدائنين الأجانب؛ ما أسفر عن 
ارتفاع SL‏ في أسعار السندات السيادية لبلدان أمريكا اللاتينية.”” لكن المسألة قبل 
ظهور السفن الحربية للولايات المتحدةء لم تكن تتعلق بما إذا كانت الديون haiu‏ 
أم لاء بل بما إذا كان الأوروييون أو الأمريكيون هم الذين سيضطلعون بهذه المهمة. 
لكن مع استباق روزفلت الأوروبيين بهذا التصرفء قصد ألا يدع مجالًا للشك في أن هذه 
المنطقة خاضعة للنفوذ الأمريكى. 

ومثلما حدث في حالة التجارة الحرة؛ cil‏ اجتماع مزيج خاص من السياسات 
المحلية ونظم المعتقدات وإنفان الطرف الثالث إلى ظهور معيار الذهب وحدوث العولمة 
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المالية. وحينما ضعفت هذه القوى» بعد أن بدأت السياسات الجماهيرية تؤكد قوتهاء 
ضعف التمويل الدولي كذلك. ويمثل انهيار معيار الذهب في نهاية الأمر خلال Lis‏ 
الثلاثينيات من القرن العشرين نافذة كاشفة عن هشاشة هذا المزيج. 


)٤(‏ زوال معيار الذهب 


أذنت الحرب العالمية الأولى ببدء عهد من الضوابط الحكومية الكثيفة على تداؤل العملة 
الأجنبيةء تبعه عدم استقرار خلال عشرينيات القرن العشرين. وتوقفت جميع الحكومات 
بما فيها الحكومة البريطانية عن الالتزام بقابلية تحويل العملة إلى ذهب خلال فترة 
الحرب» وفرضت قيودًا تمنع حرية إبدال العملة المحلية بعملات أجنبية (رقابة على 
الصرف). وبعد أن وضعت الحرب أوزارها شهدت عدة دول أوروبية (ألمانيا والنمسا 
وبولندا والمجر) تضخمًا مفرطًا خلال السنوات الأولى من عشرينيات القرن العشرين. كا 
هذا وقنًا Guas‏ بالنسبة إلى حركة تداول العملات الأجنبية» لا سيما مع تكرار التذبذب 
الحاد في أسعار صرف العملات. ورأى المسئولون أن العودة إلى معيار الذهب أمر حتمى 
aye‏ ما dal gable eal‏ إعادة a‏ إن asl‏ ا 
ظلت الأسئلة تطرح حرا دع aly pall‏ وكوك 1 p‏ كان وك لور العو 
أن تكون وفقًا لمعادلة فترة ما قبل الحرب (جنيه استرليني = ٤,۸۷‏ دولارات أمريكية)» 
al‏ وفقًا لسعر صرف أقل. كانت حجة تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني واضحةء لكن 
الحقيقة المؤكدة التي لم تدرك إلا لاحقًا: أن نجم الاقتصاد البريطاني قد أفل؛ الأمر الذي 
كان يفرض dole‏ إلى تخفيض قيمة الجنيه للتأقلم مع هذا الأمر. 

وبالرغم من كل ما أبداه وينستون تشرشل لاحقا من حنكة سياسية خلال الحرب 
العالمية الثانيةء إلا أنه لم يكن يملك عقلية متميزة في المجال الاقتصاديء أو pas‏ الاقتصاد 
قدرًا كيرا من الاهتمام؛ لذا كان من سوء الطالح أن يصيح وزيوًا للخزانة NAVE ple‏ 
ae‏ عودة بريطانيا لمعيار الذهب. وقد اعترف دون تردد بأنه لم يكن يملك الخبرة 
اللازمة حينما كان يتشاور مع مرءوسيه في وزارة الخزانة. وقال ساخرًا: لو كانوا «جنودًا 
أو جنرالات» لفهمت ما يتحدثون عنه. بدا الأمر لي كما لو كانوا يتحدثون جميعًا اللغة 
الفارسية)20 

ارتفعت الأسعار في بريطانيا خلال فترة الحرب بأكثر من ثلاثة أضعافء وبالرغم 
من الانكماش الاقتصادي الحاد (الذي قاربت نسبته >10( في أعقاب الحرب» فقد ظلت 
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أعلى من الأسعار في الولايات المتحدة. Spe‏ على أن بريطانيا راكمت Goss‏ كبيرة مقارنةٌ 
بالولايات المتحدة التي باتت تتريّع فوق نصيب وافر من احتياطي الذهب في العالم. 
ووجدت الحكومة البريطانية نفسها مدفوعة للإبقاء على ارتفاع أسعار الفائدة كي تَحُول 
دون هروب رءوس الأموال إلى خارج البلادء وظل معدل البطالة مرتفعًا عند نسبة 
.٠‏ وصارت قيمة الجنيه السوقية خلال معظم هذه الفترة أقل بكثير من قيمته التى 
EE‏ الاين Sige‏ امرك فيل الهو كان كيذ أبرن :من اعتهدوا N‏ 
إلى سعر صرف العملة في فترة ما قبل الحرب ستشكل كارثة؛ لأنها ستجعل الاقتصاد 
البريطاني Liis‏ بعبء عملة مبالغ في تقدير قيمتهاء وبمواجهة مشكلة خطرة على صعيد 
قدرته التنافسية بالنظر إلى المستوى الذي بلغته الأسعار في بريطانيا. حظي هذا الرأي 
بتأييد رجال الصناعة البريطانيين وقطب الصحافة اللورد بيفر بروك. ٠‏ 

لكن تشرشل لم يأخذ برآيهم» وأخذ برأي الخبراء الماليين و«بنك إنجلترا»؛ الأمر 
الذي ندم عليه أشد الندم فيما بعد؛ فقد أقنعه مجلس إدارة البنك ومحافظه مونتجيى 
نورمان أن العودة إلى معيار الذهب بأي معادلة أخرى غير معادلة ما قبل الحرب 
سيقوض الهدف المنشود. وأكّدوا أن مصداقية النظام متوقفة على ثبات معادلة أسعار 
الصرف؛ لأنك إذا غيرتها مرة فستظن الأسواق أن تكرار ذلك يمكن أن يحدث ثانية. لم 
تكن المسألة اقتصادية فحسبء بل أخلاقية أيضًا؛ إن كانت العودة Léig‏ للمعادلة القديمة 
بالنسبة إلى الأصوليين «التزامًا أخلاقيًا من جانب الدولة البريطانية تجاه عملائها في 
جميع أنحاء العالم الذين أودعوا مدخراتهم وأصولهم وثقتهم في بريطانيا وعملتهاء P7‏ 
وإذا صارت العمالة والصناعة البريطانيتان غير تنافسيتّين» فببساطة شديدة لا مناص 
من مواجهة فترة انكماش في الأجور والأسعار. لم تكن هذه أول ولا آخر مرة في التاريخ 
يصف المصرفيون دواءً مرا ليتجرعه آخرون. وفي هذه الحالة» كما في الكثير من الحالات 
غيرهاء استفادوا أيضًا من أن ما كان يُنظر إليه باعتباره «سياسات اقتصادية رشيدة» 
كان wag! ale‏ 

وبالرغم من استمرار انكماش الأسعارء لم يتحسن وضع الاقتصاد البريطاني مطلقًا 
مع العودة وفقًا للمعادلة القديمة. وظلت الأجور والأسعار مرتفعة للغاية بالنسبة إلى 
الاقتصاد البريطاني بدرجة لا تمكّنه من استعادة قدرته التنافسية الخارجية وتعديل 
اختلال التوازن التجاري» Gals‏ ضرر بالغ بالصناعات الموجّهة نحو التصدير مثل الفحم 
والصلبء sling‏ السفن والمنسوجاتء وارتفع معدل البطالة في نهاية المطاف إلى 2/١‏ 
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واستشرت الاضطرابات العمالية والإضرابات. وعلى الرغم من أن الاقتصاد كان لا يزال 
في حالة Ay Gi‏ اضطّر «بنك إنجلترا» للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للحيلولة 
دون GiS‏ كميات هائلة من الذهب للخارج - فيما يُعد منافسةً حقيقيةٌ مع دول 
مثل فرنساء التى cule‏ إلى معيار الذهب عام E ١9151‏ لمعادلة كانت أكثر قدرة على 
المنافسة. أما الولايات المتحدة فلم تساعد بالكثير» على الرغم من الدعم المالي الذي قدمته 
للجنيه الاسترليني في وقت سابق. فعندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك 
سعر الفائدة في مطلع عام VAYA‏ لوقف ما اعتبره إفراضًا في المضاربة في وول ستريت» 
وضع بذلك مزيدًا من عبء الضغط على الدول التى تعانى ae‏ في ميزان المدفوعات 
الخارجية مثل بريطانيا؛ فقد وضع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تلك الدول 
أمام أحد خيارين: إما أن gis giai‏ أمريكا وترفع أسعار الفائدة فيهاء أو أن تعانيّ 
مزيدًا من نزيف الذهب ورأس المال. وأخيرّاء في سبتمبر عام AAYY‏ نبذت بريطانيا Bye‏ 
أخرى معيار الذهب. وبمجرد إلغاء هذا المعيار» باتت الأيام الباقية لهذا لنظام معدودة؛ 
فقد ألغى فرانكلين روزفلت معيار الذهب في الولايات المتحدة عام ١977‏ كى يتمكن من 
تحقيق التوسع النقديء تلته في ذلك فرنسا وما كانت تسمى «دول تكتل الذهب» عام 
AAYA‏ 

لقد Sue‏ أن وقع معيار الذهب تحت ضغط من Gud‏ خلال زمن السلمء لا سيما 
bl‏ فترة الانكماش التي نجمت عن نقص الذهب خلال سبعينيات القرن التاسع عشر. 
لكن ما الاختلافات في هذه المرة؟ Vy)‏ تغيرات في الاقتصادء ثم في السياسةء ثم في الاقتصاد 
مرة أخرى. 

لنبدأ بالجولة الأولى من تغيرات الاقتصاد. كان النموذج الذي تقدمه كتب ale‏ 
الاقتصاد عن التكيف في Jb‏ معيار الذهب يفترض وجود أسواق عمالة مرنة الأجور 
تتسم بالاستقلالية واللامركزية. فإذا صارت الصناعات المحلية غير تنافسية على المستوى 
العالمى» انخفضت الأجور والتكاليف الأخرى مما يساعد هذه الصناعات على استعادة 
حصة من السوقء كما أن انخفاض أجور العمالة من شأنه أن يحد من البطالة. بالطبع 
لم يحدث قط أن كان هذا بالضبط هو الطريقة التي يعمل بها الاقتصادء لكنه صار 
Bat‏ أقرب إلى الخيال بمرور الوقت وانتظام العمالة في تنظيمات ونقابات عمالية أثبتت 
قوتها. وقد ازدادت عضوية النقايات ازديادًا Gas‏ خلال العقدين اللذين سبقا عشرينيات 
القرن العشرين» وصارت اضطرابات عمال الصناعة في ازديادء بالغة أوجّها فيما سمى 
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«الإضراب العام» في عام VAY‏ فأصبحت قدرة العمال على إبقاء الأجور على حالها 
تدل على أن أي انكماش نقدي مستدام ناجم عن تدفق الذهب إلى خارج البلاد (أو 
التهديد بذلك) - كما حدث في حالة بريطانيا - لن يُسفر إلا عن بطالة مستدامة. لم 
تتضح التأثيرات الكاملة لهذه السياسة الاقتصادية إلا بعد أن نشر كينز كتابه الرائع عام 
1911-6 «النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود» الذي أوضح فيه أسباب 
فشل معيار الذهب في العمل بسلاسة في الاقتصادات المعاصرة. 

ثم يأتي دور السياسة. بصرف النظر عن حدس مسئولي البنوك المركزية وسادتهم 
السياسيين خلال حقبة الثلاثينيات: أدركوا أنه ما عاد باستطاعتهم البقاء بمعزل عن 
العواقب السياسية للركود الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة؛ فالعمال لم ينضموا إلى 
نقابات فحسبء بل صار لهم حق في التصويت أيضًا. لقد تضاعف عدد من Gas‏ لهم 
التصويت في بريطانيا أربعة أضعاف خلال العقد الذي تلا الحرب العالمية الأولىء*” ويات 
من المؤكد أن الصحف والقنوات الإذاعية في طريقها OY‏ تصبح «وسائل إعلام جماهيرية»؛ 
إذ بلغ مجموع ما تحققه الصحف القومية البريطانية اليومية من توزيع ٠١‏ ملايين 
نسخة بحلول ثلاثينيات القرن العشرين.”” وصارت السياسة الاقتصادية تخضع لقواعد 
الديمقراطية. دخلت السجال أيضًا حركة اشتراكية متنامية. كل هذا صار يشير إلى أن 
أي حكومة منتخبة ديمقراطيًا إذا ما حيرت بين معاناة العواقب الاقتصادية لاستشراء 
البطالة بين الجماهير أو نبذ معيار الذهب» فستختار الخيار الثاني في نهاية الأمر. كانت 
او SS‏ مه بم معران الذفي ellis Ralf‏ 7 7 

ثم حلت الجولة الثانية من تغيرات الاقتصاد» التى وجهت pall‏ القاضية؛ فيمجرد 
أن glut cad‏ الخال :ف Lalas‏ الحزاع التمكوفة Malas cuits‏ قدويل dagis‏ 
ما يكافئها من ذهبء Usa‏ إلى قوة لهدم الاستقرار؛ فتصبح الحكومات فريسة سهلة 
لهجمات المضاربة. ويبيع المستثمرون العملة المحلية ويشترون الأجنبية ويُخرجون رءوس 
أموالهم إلى خارج البلاد بمجرد أن يتناهى إلى أسماعهم أدنى تلميح حول مشكلة في 
الأفق. في المقابلء لو توافر الالتزام بمعادلة التحويل» لكان باستطاعتهم أن يتراجعوا عن 
معاملاتهم Gly‏ يخسروا Ld‏ لكن إذا انخفضت قيمة Alaa!‏ فستكون أمامهم الفرصة 
لكسب أطنان من النقود حينما يشترون العملة المحلية مجددًا بسعر أرخص بكثير عند 
إعادة رءوس أموالهم إلى البلاد مرة أخرى. وهذه حالة مألوفة تحدث مع ثبات أسعار 
الصرف؛ فأسواق المال في هذه الحالة تنظر إلى الأمر من منطلق «إما أن أفوز أنا أو 


Vo 
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تخسر أنت.» وخلال عملية بيع العملة المحلية» يمارس المضاربون بالطبع ضغطًا على 
iat las‏ بقترم ile eel‏ الشحويل! ركن وق اة من قق 
نفسها بسهولة. 

لقد بين المصير الذي آلت إليه بريطانيا في الفترة التي فصلت بين الحربين العالميتين 
GI‏ القواعد الف LW,‏ المتفددة كقواغد معيان Y all‏ تان مع slaty!‏ المعاصن 
أو أسلوب الحكم الحديث. ورواية معيار الذهب التي تصور نظامًا ماليًا عالميًا يعمل 
cea calc‏ فيه Gl‏ ها عات Das‏ لخدي و مواجية الاقم الاي SiN‏ 
الذى ا هو الةوس الى ا جود E E ERR‏ 
العشرين. 


)0( الحمائية في فترة ما بين الحربين العالميتين 

أثبتت السياسات المحلية أنها قوة مؤثرة على صعيد الجبهة التجارية أيضًا خلال ثلاثينيات 
القرن العشرين؛ فقد شهد التعاون الدولي التجاري في ذلك العقد LAS‏ ذريعًا؛ فوضى 
تطورت مسفرة عن «الكساد الكبير». كانت الولايات المتحدة من بين أشد من اعتدَوًا 
على حرية التجارة» وزاد تفاقم الحمائية بفرضها Yel‏ تعريفات جمركية في تاريخها 
عام AAY.‏ فقد كانت «تعريفة سموت-هاولي» المعيبة استجابة للانخفاض في أسعار 
السلع والتراجع الاقتصادي» وكان الهدف من ورائها أن تنال كل صناعة لها صوت في 
الكونجرس الاحتماء بجدران عالية من الحماية. ومنذ ذلك الحين صارت هذه التعريفة 
مرادفا للحماية الحكومية المتفاقمة والمدمرة. كان لدى الدول الأوروبية أسباب اقتصادية 
مشابهة دفعتها إلى اللجوء إلى فرض حواجز أمام التجارة» clay‏ تصرف الولايات المتحدة 
ليكون مشجعًا لها على اتباع النهج نفسه ومبررًا لذلك. حتى بريطانيا ركبت هذه الموجة 
ob‏ فرضت تعريفة نسبتها ٠١‏ على مجموعة واسعة النطاق من الواردات.”” لكن 
ما تسبّب في ضرر بالغ على نحو استثنائي كان انتشار الحدود الكمية gl)‏ حصص 
الافكيواه) الى لم als yas‏ بها Oe BS Joos‏ ق:الانتفادة Go‏ رمتؤم Axial‏ 
الأكثر ضمانة. وما cul‏ أن cle‏ هتلر إلى سدة الحكم عام VAYY‏ واستخدم السياسات 
التجارية استخدامًا استراتيجيًا بحيث يستخلص أكبر قدر ممكن من الفائدة من جيران 
ألمانيا في جنوب شرقي أوروبا.'” امتدت موجة الحمائية أيضًا إلى البلدان النامية كالهند 
وبلدان أمريكا اللاتينية؛ حيث كانت البحرية البريطانية بالغة الضعف والانشغال بأمور 


11 


صعود أول عولمة كبرى وانهيارها 


أخرى بدرجة لا تسمح لها بفرض حرية التجارة في بلدان هامش الاقتصاد العالميء 
وانخفض حجم التجارة العالمية في الفترة بين VAYA Gale‏ و۱۹۳۷ إلى نصف ما كان 
عليه من EJS‏ 

كانت الكارثة الاقتصادية التي باتت تُسمى «الكساد الكبير» السبب المباشر لردة 
T ERE‏ فم Aad‏ الان ف كدان كوو ضيه و اغلاق عمق cole All‏ وة 
البطالة معدلات غير مسبوقةء كان التماس الحماية من منافسة الواردات الخارجية Sy‏ 
Jai‏ طبيعياء ولو أنه ots‏ في نهاية المطاف أنه ضربة قاضية وجُهتها جميع الدول 
الحمائية لنفسها. ÉSI‏ للحمائية جذورًا أعمق تكمن في الدور المتغير الذي تلعبه الحكومة 
في المجتمع؛ فالمجتمع النشط المتمتع بالتمكين السياسي - dass‏ لدعم التصنيع والتحؤّل 
إلى الديمقراطية واندلاع الحرب العالمية الأولى — يحتاج إلى حماية اقتصادية أكبر من 
جانب الحكومة في مواجهة الأزمة القصوى. مع ذلك لم توفر الحكومة مظلة وافية من 
شبكات الأمان والضمان الاجتماعى كى تتلافى ضرر المنافسة الدولية وتذود عن الطبقة 
ga Dalal‏ موقب الجمانة (ts‏ الذول: الي كلت رة في اولك م ,هيا لذت 
فترة أطول (مثل فرنسا وسويسرا) - ومن pS‏ لم تملك ما يكفي من الحرية لتحفيز 
اقتصادها — كانت بصفة خاصة ميالة إلى فرض حواجز abel‏ التجارة.”” LÍ‏ نظم 
المعتقدات والعادات التي كانت تحكم التعاون الدولي الذي أفاد العالم في ظل أحوال 
اقتصادية صحية بالقدر المعقول؛ فقد تهدّمت تحت وطأة التأثير المزدوج لتغيّر الظروف 
الاقتصادية وازدياد أعداد المساهمين في الاقتصاد الذين باتت الحكومات ملرّمة بأن تكون 
مسئولة عنهم وخاضعة لمساءلتهم. 

كان اقتصاد العالم قد نما بحيث تجاوز حجمه النظام الاقتصادي «الليبرالي» 
الكلاسيكيء ومع ذلك لم يكن $S de‏ بديل مقبول متاح. gug‏ على ذلك alle‏ 
الا ا هارفرد جيفري فريدن قائلًا: «لقد oS)‏ مؤيدو النظام الكلاسيكي أن 
منح الأولوية للعلاقات الاقتصادية الدولية يتطلب التقليل من شأن شواغل أخرى مثل 
الإصلاح الاجتماعي cling‏ الأمة وتمكين الحقوق الوطنية.» وبمجرد أن تقوّضت حجتهم 
E‏ ففضّل الشيوعيون الإصلاح الاجتماعي على الاقتصاد العالمي 
وعزلوا أنفسهم عن الأسواق الدوليةء وفضّل الفاشستيون بناء الأمة؛ مما أسفر عن ظهور 
موجة من القومية الاقتصادية في أورويا والدول النامية. * 
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معضلة db gall‏ 
وكي GG‏ الكوارث الاقتصادية والسياسية المماثلة» ينبغي أن يسعى أي نظام 
اقتصادي عالمي مستقبلي إلى مزيد من التوازن بين متطلبات الاقتصاد الدولي ومتطلبات 


فتات المجتمع المحلية. واستهداف هذه المواءمة سيتطلب بدوره أن نفهم على نحو أفضل 
كيف تحدث التجارة الحرة اضطرابات اجتماعية. 


VA 


إن التجارة الحرة ليست من سنن الكون» وإنما نحن الذين نوجد حرية التجارة — أو 
نوجد شيتًا أقرب ما يكون إليها - ولا نفعل ذلك إلا حينما تكون الظروف موائمة لذلك 
وتكون الأولوية على المستويّين السياسي والفكري للمصالح المرجوّة من وراء التجارة 
الحرة. لكن لماذا تجري الأمور على هذا المنوال؟ ألا تجعلنا التجارة الحرة جميعًا أفضل 
YL‏ على المدى الطويل؟ وإذا كانت التجارة الحرة هدمًا صعب التحقيق على هذا النحوء 
فهل يُعزى ذلك إلى المصالح الشخصية الضيقةء آم إلى النزوع إلى إعاقة التقدم» أم إلى 
الإخفاق السياسيء al‏ إلى كل هذه الأمور مجتمعة؟ 

قد يكون من السهل أن نربط sl‏ التجارة الحرة بالتقدم السياسي والاقتصادي» 
والحمائية بالتأخر والانحدار. لكن هذا قد يكون LS La Shas‏ شهدنا في الفصل 
السابق؛ فالحالة الحقيقية للتجارة يصعب معرفة كُنهها؛ ومن a$‏ تعتمد اعتمادًا كبيراً 
على السياق الذي توجد فيه. ونحن لسنا بحاجة إلى أن نفهم اقتصاديات حرية التجارة 
فحسب» بل أن نفهم أيضًا ما لها من تأثيرات على عدالة التوزيع والمعايير الاجتماعية. 


)1( مضاهاة التجارة بالتقدم التكنولوجى 


لا توجد بداية أفضل من عام ۱۷۰١‏ مع شخص يُدعى هنري مارتن. كاد مارتن» الذي 
كان Galas‏ ومواليًا لحزب «الأحرار» gl)‏ «الويج» كما كان aud‏ في ذلك الوقت) في 
إنجلترا في مطلع القرن الثامن عشر يذهب في طي النسيان. سبق مارتن عصره بالكثير 
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er eee‏ وقيل ديفيد ريكاردو SSG.‏ من قرن 
— أعظم ما عرقه بد بنى البشر من رسائل عن التجارة الحرة ! 

وأى gayle‏ أن cals ll‏ الذين سيطروا على التفكير في السياسة الاقتصادية لم 
يتسببوا إلا في الارتداد إلى الخلف على الصعيد التجاري. كانت الرؤية السائدة تذهب إلى 
أن بريطانيا ينبغي ألا تستورد Éi‏ عدا المواد الخام كي تحتفظ بالتصنيع للمنتجين 
المحليين. وكانت تمه معارضة جماهيرية كبيرة تواجه «شركة الهند الشرقية» التى كانت 
قد بدأت تستورد المنسوجات القطنية من الهند. لكن مارتن رأى غير ذلك؛ إذ شعر أن 
استيراد السلع المصنعة من الهند يمثل فائدة للدولة الإنجليزية لا خسارة لها. 

أراد مارتن أن يواجه المركنتليين برأيه مباشرةء لكن كانت تواجهه مشكلة؛ Sf‏ كان 
حريصًا أيضًا على نيل منصب ale‏ كان سيعين في نهاية الأمر» عام AVVO‏ مفتشا 
عامًًا على الواردات والصادرات» وهو منصب استحدث das‏ لهوس المركنتليين بحجم 
التجارة» وهو ما تطلب أن يحصيّ مارتن التجارة الواردة إلى إنجلترا والصادرة منها. ولو 
كان eho‏ على الملا بما يعتنقه من معتقدات تؤيد حرية التجارة لتقوضت طموحاته 
السياسية؛ ومن 25 سيطرت نزعة الحمائية في ذلك الوقت؛ ولهذاء حينما خط مارتن؛ 
oe Helo Se SS ee gaa ale‏ 
placa 4 als‏ إل Spe‏ دون أن تحمل ابيمه:” وقد اسكيق ن هدا Seal) MSH‏ تفن 
كثير من الحجج التى ساقها مؤيدو التجارة الحرة من الاقتصاديين الذين [gil‏ بعده 
بزمن طويل للدفاع عن آرائهم. والأروع من هذا أن GUS diad‏ عن «الحجة الدامغة» 
التي تثبت أفضلية التجارة الحرة» والتي أحدثت أثرًا مدويًا تفوّقت به حتى على كثير من 

وتعتمد dae‏ مارتن على تشبيه التجارة الدولية بالتقدم التكنولوجي؛ فقد أشار إلى 
أمثلة كانت مألوفة للقراء في ذلك الوقت. يقول مارتن: خذ Se‏ ماكينة نشر الخشبء التى 
تسمح لشخصين bäi‏ أن Låg‏ عملا كان أداؤه سيتطلب ثلاثين شخصًا في حالة عدم 
توافرها. يمكننا أن نستخدم هؤلاء الثلاثين شخصًا إذا لم نرد استخدام هذه الماكينةء 
لكن آلن يكون هذا العدد AST‏ من اللازم بثمانية وعشرين شخصًا؛ ومن نَمَّ يكون إهدارًا 
لموارد الدولة؟ ogi‏ تأمل صندلًا في نهر يصلح للملاحة؛ حيث يستطيع خمسة رجال على 
aide‏ أن (plats‏ الشحنة AN‏ كان GIS‏ سيتطلب Miley Joy Ble‏ فرسن فى حال نقلها 
برا Wises‏ بالطبع أن نستخدم هذا العدد الكبير من الرجال والخيل لأداء العمل إذا 
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لم نستغل gill‏ لکن ألن يكون هذا LAT‏ إهدارًا للموارد؟ كان مارتن يعتقد أن قرَّاءه 
سيعتيرون الاستغناء عن الابتكارات التكنولوجية؛ كماكينة نشر الخشب أو الصنادلء 
حمقا Cy‏ وبناءً على المنطق نفسه قدم الحجة الدامغة متسائلًا: أليس إهدارًا أن نستخدم 
عمال نسيج في إنجلترا بينما يمكن الحصول على المنسوجات التي ينتجونها من الهند 
باستخدام Jal sue‏ من العمال؟3 

نستطيع طبعًا أن ننتج المنسوجات محليًاء أو يمكننا أن نحصل على كمية المنسوجات 
نفسها من الهند بأن ننتج نحن سلعة أخرى نستطيع مبادلتها مقابل هذه المنسوجات. 
Gs‏ حال كان إنتاج السلعة الثانية يتطلب عددًا أقل من العمالء سيكون هذا بمثابة 
تكنولوجيا أفضل هبطت علينا من السماء لتوفر لنا ما نحتاج من منسوجات. لا ريب أننا 
لن نفكر في حرمان الوطن من فوائد ماكينات النشر والصنادلء أو أي ابتكارات أخرى 
توفر العمالة. وقياسًا على ذلك» ألن يكون من الحمق LAÍ‏ أن نرفض واردات مصنعي 
الهند؟ 

تصيب dae‏ مارتن الداعمة للتجارة الحرة عين ما تنجزه التجارة» وهى فاعلة 
اها ووضاحتها: clue Gd Of‏ أن يكون ua‏ التق الدعنولوجي؟ dale) Latins‏ 
طلبتي بهذه الحجة» سرعان ما يركز أحدهم على أحد مثالبها؛ فهي تفترض أن العمالة 
التي شرحت من إنتاج المنسوجات داخل البلاد ستجد عملا آخر في مكان ما. لكن إذا ما 
EE Bilal waa alls‏ مكرك كاسن eas‏ الجبالة Mis acl A‏ 
الذي يسوقه مارتن فيه ما يحصنه ضد هذا التحدي» على الأقل للجولة الأولى؛ فالتقدم 
التكنولوجي لا يختلف عن التجارة الحرة؛ إذ إنه» LAÍ‏ يسرّح عمالة وقد يؤدي إلى 
ETR‏ مرحلية. وإذا كنت تؤيد التقدم التكنولوجيء فأنت ولا شك تؤيد التجارة 
الحرة! i‏ 

لكن 45 نقطة ضعف واحدة في حجة مارتن؛ إذ على الرغم من أنها توضح الأسباب 
التي تجعل التجارة مفيدة بالنسبة إلى إنجلتراء فإنها لا توضح الأسباب التي تجعلها 
مفيدة بالنسبة إلى الهند أيضًا؛ إذ اذا قد ترغب الهند في أن تبيع منسوجاتها لإنجلترا 
مقابل مصنوعات إنجليزية إذا كانت المنسوجات الهندية - في واقع الأمر - تتطلب 
عمالة أكثر كى eis‏ وتكلف الهند تكلفة تفوق قيمة ما تشتريه في المقابل؟ ظلت هذه 
الو مك صحف بق ال إلى آن آي يفيه كردي كاله الیب غا JAI‏ 
عن تجارة الأقمشة والخمور بين إنجلترا والبرتغال» ورسخ على نحو حاسم مبداً الميزة 


الا 


db gall معضلة‎ 


النسبية. فمن غير المحتمل أن تكون الظروف التي يواجهها المنتجون الهنود شبيهة 
بتلك التي تسود إنجلترا. وإذا ما قورن المنتجون الهنود بنظرائهم في إنجلترا فسيتبيّن 
أن إنتاجيتهم من المنسوجات تفوق إنتاجيتهم من أنواع السلع التي يستطيع المنتجون 
الإنجليز تصنيعهاء وأن تكلفة المنسوجات في الهند تقل عن تكلفة تلك السلع الإنجليزية. 
وهكذا سينتهي الأمر GL‏ يشتري كلا البلدين ما يكون ثمنه رخيصًا خارج البلاد وياهظًا 
داخلهاء وأن يقتصدا في استخدام العمالة على النحو الذي ذهب إليه مارتن؛ وبهذا تعود 
التجارة بالفائدة على كل الأطراف؛ فهي ليست لعبة ذات مجموع صفري. 

sig فق حال کات‎ (fa تقصصل من التجارة‎ Milde ule أن قنة‎ LB BSN, 
تنتج كلا النوعين من السلع بإنتاجية تقل عن إنتاجية إنجلترا (تكلفة عمالة أعلى). فكل‎ 
في تصنيع المنسوجات كما هو في تصنيع‎ Gru ما تحتاجه الهند هو ألا يكون مستواها‎ 
الاختلاف بين الدول في التكاليف «النسبية»» وليس التكاليف‎ GY من السلع؛ وذلك‎ Lane 
المطلقة. هو ما يصنع الميزة النسبية.‎ 

إن هذه حجة قوية lle‏ ما يفشل نقاد التجارة الحرة في استيعابها بالكامل قبل 
التصدي Ag!‏ كما أشار بول صامويلسون عند رده على dad‏ من شخص متخصص في 
الرياضيات لا BSS‏ التقدير اللازم للعلوم الاجتماعية؛ بأنها في الغالب الفرضية الوحيدة في 
علم الاقتصاد التى تعتبر صحيحة وغير تافهة في الوقت نفسه؛ فقال صامويلسون: «أما 
عن كونها کا م ا المنطقيةء فهذا أمر لا dale‏ لبرهنته abel Lily‏ متخصص 
في الرياضيات» وأما عن كونها ليست تافهةء فأفضل ما يشهد بصحة هذا أن الآلاف 
من الرجال المرموقين والفطنين لم يتمكّنوا قط من التوصل إليها أو استيعابها استيعابًا 
كاملًا cul‏ شرحها لهم.»“ وقد يحدث في كثير من الأحيان أن يحل الاستدلال المغلوط 
محل التفسير الذكي العقلاني لمسألة التجارة؛ ففي تصريح شهيرء لكن lis‏ في صحتهء 
يُنسب إلى إبراهام لنكولن» يقال إن «محرر العبيد العظيم» قال: 


لا أعرف الكثير عن مسألة التعريفات» لكن ما أعرفه Nye‏ أننا حين نشتري 
السلع المصنعة بالخارج نحصل على السلع ويحصل الأجانب على النقود. Lol‏ 
حينما نشتري السلع المصنعة محليًا؛ فنحصل على السلع والنقود معًا.” 
بالطبع هذا تحديدًا هى نوع المغالطات المركنتلية التى أراد مارتن (وآدم سميث وديفيد 
ريكاردو وبول صامويلسون من بعده) أن يدحضه؛ فالتكلفة الحقيقية لاستهلاك السلع 
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لا تتمثل في النقود التى تتيح إتمام الصفقةء بل في العمالة وغيرها من الموارد النادرة 
التى نُضطر إلى استخدامها للحصول على ما نحتاجه. 


(؟) تشكك الجمهور في التجارة 
غالبًا ما تؤدي هذه المغالطات إلى نفاد صبر الاقتصاديين من الاحتجاجات على التجارة 
الحرة وصرف كل من يرغبون في التدخل في هذا الشأن. ليس من الصعب دحض الكثير 
من الحجج المناهضة للتجارة؛ لأنها لا تصمد كثيرًا أمام التدقيق» لكن في أوساط dole‏ 
الجمهور يُعتبر التشكك في التجارة بالغ الانتشار بدرجة يصعب معها القضاء عليه؛ إن 
يظهر استقصاء تلو الآخر أن أغلبية واضحة من الناس تؤيد فرض قيود على الواردات 
بغرض «حماية» فرص التوظيف والاقتصاد. ولا تكاد الولايات المتحدة تستثنى من ذلك؛ 
فعلى سبيل JEU‏ أظهر استقصاء عالمي كان قد ا في أواخر تسعينيات القرن 
العشرين تأييدًا كاسمًا لحماية التجارة؛ فقد فضّل ما يقرب من ۷۰< من العينة التي 
ار غلوها الامكتسا faded gat AGN‏ الوا رداك" 

في أي als‏ يكون الأفراد ذوى التعليم العالي أقل ميلد إلى الحمائية من غيرهم. لكن 
في كثير من البلدان لا تكاد التجارة تحظى بشعبية حتى بين هذه الفئات؛ ففى الولايات 
المتحدة على سبيل pela) ghuas JI‏ المناهضة اللتجارة Ye‏ فرديق: من كل فلاثة 
وسط الأفراد المنتمين إلى ثلث السكان الأعلى "asked‏ 

وبطبيعة الحال يميل الأفراد المعرّضون USI‏ خسائر في دخولهم جراء aus‏ 
التجارة إلى نزعة الحماية. لكن رغم الدور الذي تلعبه الدوافع الاقتصادية الضيقةء فهي 
لا مسعولة م كاملة فخ اعفان مناهضة RUAN sala)‏ دوق النحخس 
الوطني القوي والصلات الاجتماعية ذات الطابع الشيوعي - مع جيرانهم أى منطقتهم أو 
دولتهم — ينفرون من التجارة الدولية» مهما كان نوع الوظائف التي يشغلونها ومهما 
بلغ مستواهم التعليمى. والمرأة غالبًا ما تكون أقل Khial‏ بالتجارة من daoll‏ حتى إذا 
كانت 4 الوضغ الاقتصازي حفس أو الوظيفة نفسهاة القع والب وات cab Stalls‏ 
كلها دورًا في هذا الأمر؛” لذا سيكون من قبيل السطحية المفرطة أن ga‏ انتشار الرؤى 
المناهضة للتجارة إلى sfa‏ الحرص على المصلحة الشخصية أو إلى الجهل وحده. 

هل من الممكن أن يكون لدى عامة الناس حس فطري أفضل مما كنا نتوقع إزاء 
تعقيد الحجج المؤيدة للتجارة الحرة؟ في الحقيقة» رغم ما يميز حجج مارتن وديفيد 
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ER PR قد هذا‎ De لوه‎ cee OPES ee or PREC 
اة‎ Perera زيما‎ nom ای كيين فة اني وال رة ی ا ا‎ 
أن كس لف ن ام الاقتصيان دن ن‎ SL مين ای لكن بتكني أن‎ 
بعد آخر. وكل طالب بلغ مستوّى‎ Laga ما هو أكثر من إعادة تأكيد أهمية الميزة النسبية‎ 
الكثير من التحريفات والمغالطات المثيرة في قصة‎ AS متقدمًا في دراسة التجارة يتعلم أن‎ 
Toi كن دبل‎ ALS التجارة» فوناك,قاقنة طؤيلة بالقطلبات آل يجب أن‎ Gals 
مستوى الرفاهية الاجتماعية بصفة عامة؛‎ (plead معقولة من الرضاء بأن حرية التجارة‎ 
ففي بعض الأحيان يكون الإقلال من التجارة أفضل من الإكثار منهاء ويكون تشبيه‎ 
بجلاء السبب في وجود هذه الهوة في‎ GI التجارة بالتقدم التكنولوجي مُضللًا بطرق تبين‎ 

الفقاش العام بين كراء'الاقتضان.وعامة الجمهور, 


(Y)‏ تقييد الحجة المؤيدة للتجارة الحرة 


لنعد إلى وجهة نظر مارتن التي ذهبت إلى أن الواردات تؤدي إلى الاقتصاد في استخدام 
الموارد. بطبيعة الحال» من المنطقي أن نستورد السلع ما دام إنتاج السلع التي نصدّرها 
وتأتى بثمن الواردات يتطلب عمالة أقل مما كانت ستتطليه هذه الواردات لو حاولنا أن 
ننتجها نحن. لكن كيف نحسب في الواقع تكاليف العمالة التي تذهب في إنتاج مختلف 
السلعء وكذلك النفقات الأخرى التي تتصل برأس JUI‏ والحرفيين المهرة والأرض وما إلى 
ذلك من مستلزمات الإنتاج؟ وما وسيلة القياس المناسبة؟ 

كان المنظرون الأوائل - أمثال هنري مارتن وآدم سميث - مفرطين في السطحية 
إلى de‏ ما حينما افترضوا أن مجرد النظر إلى تكاليف الإنتاج الفعلية ssc gh‏ الأفراد 
المستخدمين في عملية الإنتاج كاف لقياس التكاليف؛ فالتكاليف التي نتكبدها كمستهلكين 
ومنتجين أفرادًا لا تكون Latha‏ التكاليف النسبية ذاتها من وجهة نظر الدولة ككل ” 

فالتكاليف التى يتكبدها المجتمع من عمالة (وغيرها من الموارد) حين تستخدم 
في نشاط ما قد تكون Jal‏ أو تكون أكثر من التكلفة التي يتحملها مستخدم Jhal‏ 
مباشرة ويدفع مقابلها المستهلك. bes‏ نطلق على التكاليف الأولى «اجتماعية» وعلى الثانية 
«خاصة». تكون التكاليف الاجتماعية أعلى من التكاليف الخاصة على سبيل المثال حينما 
يتسبب الإنتاج في إحداث تأثيرات ضارة على البيئة. ويحدث العكس حينما she‏ الإنتاج 
معرفة قيّمة وتعم التكنولوجيا كل مجالات الاقتصاد. هذان مثالان مألوفان على ما يسمّيه 
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خبراء الاقتصاد «التأثيرات الخارجية الإيجابية» و«التأثيرات الخارجية السلبية»» التي 
تعيّن حدًا يفصل بين ما هو مفيد على المستوى الخاص وما هو مفيد على مستوى 
المجتمع. 

وتظهر مثل هذه الحدود الفاصلة كذلك حينما )48 المجتمع المساواة وغيرها من 
الاعتبارات الاجتماعية؛ فحينما نهتم olis‏ أفراد أقل الفثات الاجتماعية نصيبًا من توزيع 
الدخل saig)‏ صعوبة في زيادة دخولهم زيادة مباشرة)ء تكون التكاليف الاجتماعية 
لتشغيل الفقراء أو غيرهم من الأفراد المحتاجين أقل من التكاليف الخاصة. وإذا أخذنا 
مثا حالة الولايات المتحدة قبيل الحرب الأهلية التي ذكرناها في الفصل السابقء فسنلاحظ 
بوضوح بالغ أن النفقات التي تكيّدها مالكو العبيد في ولايات الجنوب في مزارع التصدير 
المملوكة لهم؛ لم تبر التكاليف الاجتماعية الفادحة التي ترتبت على العبودية باعتبارها 
نظامًا اجتماعيًا وسياسيًا. l‏ 

بلغة الاقتصاديين: يجب تقييم الموارد المستغلة في المعاملات الدولية Liy‏ لما تتطلبه 
فعليًا من «تكاليف الفرص الاجتماعية البديلة» وليس وفقًا لأسعار السوق السائدة. 
وطريقتا الحساب هاتان لا تتماثلان إلا حينما تدرج الأسواق في حساباتها كل التكاليف 
الاجتماعية» ويتسنَّى تنحية اعتبارات توزيع ils Udall‏ ولا تهمل الأهداف الاجتماعية 
والسياسية الآخرى» وبدون هذه المتطلبات الثلاثة لا تتماثل الطريقتان. والطلبة الذين 
Gi‏ قلقا من أن مارتن أغفل مسألة البطالة كانوا على حق؛ فنتيجة لمجموعة واسعة 
النطاق من الظروف - تتجاوز ASS‏ حالة البطالة المرحلية — قد تفقد التجارة الحرة 
جاذبيتها بمجرد تقييم كافة تأثيراتها على النحو الصحيح. 

علاوة على ذلك» لم يكن مارتن على صواب حينما ألمح إلى أننا لا نتدخل على 
الإطلاق في التكنولوجيا. فنحن أحيانًا نعترض على سبل بعينها تؤدي إلى التقدم العلمي 
والتكنولوجي - كأنواع معينة من التجارب على البشر والاستنساخ البشري على سبيل 
المثال - لأنها تتعارض مع قيمنا ومعتقداتنا الراسخة؛ فبعض المجالات fio‏ التكنولوجيا 
النووية والهندسة الوراثية لا يزال يخضع لقيود صارمة في معظم البلدان» والعقاقير 
الجديدة لا بد أن تمر بعملية اختبار طويلة الأمد وصارمة كي تحوز القبول zobis‏ 
للمستهلكينء والمحاصيل المعدلة وراثيًا تخضع لقيود محددة تتعلق بالممارسات الزراعية؛ 
هذا إن سمح بها بالأساس. والتقنيات المستخدمة في كثير من الصناعات المتطورة كصناعة 
السيارات والطاقة والاتصالات عن بُعد تخضع هي الأخرى لضوابط كثيرة لأسباب تتعلق 
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Wall pale‏ ولاق ofa aaa‏ شنو Il‏ کو جات ا ا 
lad‏ شبيل المثال» كانت المتطلبات القانونية المتعلقة بالانبعاثات وأحزمة الأمان والوساف 
ا مك الوا اة ا عن gash‏ الدكنواء مي :لمجال منجاعة السيازات 

في المقابل نحن ندعم أشكالًا عديدة من البحث والتطوير؛ لأننا على يقين بأنها تؤدي 
إل اهار انحا المعرفة ق :سمال ILA‏ يوك فت التحكومات Rie‏ لوقت 
فور جراءاك الاختراق وذلك pasa‏ عل اكا وهي مرن الجامغات ومكتراك 
haul‏ وتعمه إل SLES)‏ التدابير اللأزمة للتأكير غل اتجاه التطوى التكنولوحى؛ فهى 
sis‏ تدعم التقنيات الخضراء (التي لا تضر بالبيئة) ASÍ‏ من غيرها؛ وهكذا لا يكون 
الحبل متروگا على الغارب للتكنولوجيا أيدًا."' 

وأخيرًاء أرى أن التشبيه الذي استخدمه هنري مارتن ومن تبعه من المفكرين 
كان نافعًا؛ فالتجارة الحرة تشبه Sad‏ التطور التكنولوجي. لكن لا ينبغي أن تدع 
E pa‏ ول فق أن كمف اما ا من GES‏ لياف gal Le‏ 
التكتولوص “قلق كان هلم alco‏ زوك إل saa esl Gee Neale‏ لكان مهرد 
اسم seh‏ ا ان | هلع vacates cu Lea)‏ وا لذي طوف أخرى 
لاب التعاليف كف pall sland‏ 

لعن ها الاي ais‏ ما دوي بالقسية إل eal Gat‏ الما sigh lag Ss‏ 
القوانين التي ينبغي أن نطبقها؟ وكيف نمنع أنفسنا من الانزلاق إلى الحمائية المطلقة, 
ومن التحول إلى مكافئين معاصرين لتابعي ند لود أثناء الثورة الصناعيةء الذين BÁS‏ 
افا التقدمات a‏ في مهال صفاعة الف وذمروا الأتوال اة جا هذه 
الأننظة glad‏ إلى مم اليجنة لم algal‏ ا ا رة 


)£( التجارة وتوزيع الدخل 

إن الطلبة الجامعيين لا يتعلمون مكاسب التجارة من مارتن أو سميث أو ريكاردوء بل 
من رسم بياني يشكل نواة أي GUS‏ دراسي تمهيدي في ale‏ الاقتصاد؛ إذ يرسم الأستاذ 
منحنيّين يُعبران عن العرض والطلبء ويشير إلى اتجاه أسعار السوق في حالة وجود 
التعريفة أو عدم وجودهاء ثم يسأل إلى أي مدّى سيستفيد الاقتصاد من إلغاء التعريفة 
ثم يظلل بعناية مساحات تمثل oli ab‏ مختلفة في المجتمع بزيادة الدخل ونقصانه 
على النحو التالي: مساحة «أ» تعبر عن الخسارة التي gab‏ بالمنتجين المتنافسين Glas‏ 
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ولمعا مي كذ ون اكليم انع نعو ان pet ees Sly a cca‏ 
Lec‏ تخسره الحكومة من حصيلتها من عائدات التعريفات. ثم يسأل: كم «صافي» الربح 
الذي يعود على الاقتصاد؟ فيجمع ويطرح كل هذه المساحات بالطريقة المناسبةء ثم ها 
نحن أولاء نجد أنفسنا أمام مثلدّين يمثلان المكاسب التى تعود على الاقتصاد من التجارة 
Le of —‏ چیا من AyLads‏ باهظة Addie‏ عل فرص التعروفة ولهذا cual‏ تر 
التعريفات فكرة سيئة؛ وهكذا يتبين مدى ما نربحه في حالة إلغائها. 

هذا شرح بارع» ولا بد أن أعترف أننى أيضًا أشعر بمتعة خاصة كلما شرحت 
هو N por a on Be‏ إل ا بارعا لا شاخة الإرباك 
عقول الطلاب عند هذه النقطة بأن نشير لهم إلى أن منحنيّي العرض والطلب اللذين 
استخدمناهما لحساب «صافي» الأرباح ليسا بالضرورة هما المنحنيّين المناسبّين. إن جدولي 
العرض والطلب يمثلان على التوالي: «الاستعداد للدفع» و«التكلفة الحدية»» للمستهلكين 
والمنتجين الأفراد في هذا السوق بعينه. لكن حينما يوجد فارق بين التقديرّين الاجتماعي 
والخاص» لا يكون GI‏ من هذين الجدولين دليلًا جيدًا لإرشادنا إلى القدر الذي يكون 
المجتمع على استعداد لدفعه أو إلى التكاليف التي يتجشمها المجتمع. ومع ذلك» حتى في 
غياب هذا الفارق تتضح من الشرح على السبورة نقطتان مهمتان. 

الأولى: أن إعادة توزيع الدخل هي الوجه الآخر للأرباح من التجارة. فحينما تتسبب 
التجازة في اتكماش أنشطة وتوسّع أنشطة أخرى — وهذا pal‏ لا بد من حدوثه لحضاد 
كامل أرياح التجارة - تتضرر Kis‏ الفئات التي يرتبط دخلها الاقتصادي بالقطاعات 
المنكمشة. ولا تكون هذه الخسائر مؤقتة. Íi‏ إذا bal aS‏ في مجال إنتاج الملابس 
تحديداء فسأعانى انخقاضًا دائمًا 3 دخلي حتى إذا نجحت 3 تجذب اليقاء ble‏ بلا 
عمل shee Songs‏ آخر pitty ugh‏ التقدورات ف الرلايات القمدة إلى أن the‏ هذه 
الخسائر في الدخل تتراوح بين A‏ و >٠١‏ من الأجر الذي كان يتقاضاه الفرد قبل تسريحه 
من عمله الأصلي."" علاوةً على أن أي تكاليف يتكبدها الفرد مؤقنًا جرّاء تغيّر أوضاعه 
— مثل معاناته بطالةٌ مرحلية أو انخفاضًا في دخله إلى دون المستوى الذي اعتاده — 
تضاف إلى هذه الخسائر. 

بهذا الاق :تهديدًا يكمن سوء فهم شائع في النقاش العام حول مسألة التجارة؛ 
فمؤيدى حرية التجارة WILE‏ ما يسلّمون بأ ob‏ بعض الأشخاص قد يتضررون على المدى 
القصيرء لكنهم لا يفتئون يؤكدون أن أحوال الجميع sl)‏ معظم الناس على الأقل) 
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ستتحسن على المدى البعيد. في الواقع ما من شيء في ale‏ الاقتصاد يضمن حدوث AIS‏ 
بل إن قدرًا كبيرًا منه يفترض العكس. وثَمَّةٌ استنتاج شهير Has‏ من آراء وولفجانج 
ستولبر وبول صامويلسون يؤكد أن بعض الفئات Leis‏ ستعاني جرّاء حرية التجارة 
خسائر طويلة الأمد في daal‏ وفي بلد غني كالولايات المتحدة يكون أغلب المتضررين 
مخ العمال az‏ اله go Wa pull‏ ادوس ga SSE al fling Phe Siti‏ 
الريبة على مفهوم «مكاسب التجارة»؛ لأن من غير الواضح ULS‏ كيف يمكن أن تحدد 
E‏ ينها تكسي عدن أفراده کی eS peed‏ 

أضف إلى ذلك أن هذه الآثار التوزيعية المستمرة لا تكون موجودة في الكتب الدراسية 
المبسطة فحسب؛ فأدوات أي خبير اقتصادي في التجارة تشمل تشكيلة واسعة من نماذج 
التجارة المعقدة والمتطورةء وفي معظم هذه النماذج تولّد التجارة صراعًا Gala‏ الوطيس 
عن و a eles as‏ کک جسم ا حلا كاف 
إعادة هيكلة الاقتصاد تولّد مكاسب تتعلق بالكفاءة» وتؤدّي إلى التوسع في القطاعات 
ols‏ الميزة النسبية والانكماش في غيرهاء فغالبًا ما تكون إعادة توزيع الدخل هى الوسيلة 
Bgl! Lig nal‏ مكاسف Splat‏ وني الكهارة الان cgay‏ ن لها :فوا dam‏ 
وآثارًا توزيعية غير ملموسة إما أنهم لا يفهمون Lia‏ كيف تعمل التجارة» أو مضطرون 
لي أعناق الحقائق من أجل دعم تماسك حججهم» بينما الحقيقة أبسط من ذلك: لا ربح 
من دون آلم. 

والنقطة الثانية التي تتضح من الشرح في الصف الدراسي أقل وضوحًا من سابقتهاء 
وغالبًا لا يميل الأستاذ إلى الخوض في تفاصيلها. لكن الطلاب المتيقظين ASÍ‏ من غيرهم 
يلاحظون أن مكاسب التجارة تبدى هزيلة للغاية إذا ما قورنت بما يحدث من إعادة 
لتوزيع الدخل؛ فإلغاء التعريقة لا يسفر فقط عن مكسب بعض الناس وخسارة بعضهم 
الآخرء بل يضاف إلى ذلك أن ما يحدث من olisb‏ في إعادة توزيع الدخل ينزح في 
طريقه «صاف» الأرباح التي تحققت. وهذه نتيجة عامة للسياسة التجارية حينما تخضع 
للظروف الواقعية. l‏ 

لتوضيح هذه النقطة. Crum‏ ذات مرة نسبة مكاسب Bale]‏ التوزيع إلى الفعالية 
Wid,‏ للافتراضات القياسية التي يطرحها خبراء الاقتصاد حينما نتناول مسألة التجارة 
الحرة.”' كانت الأرقام الناكمة bos‏ بالغة الضخامة is‏ بدرجة دفعتني إلى إعادة 
Sue Lusi Glam‏ جر دكي ناكد ail ye‏ :لمر الي السات نفل سيل BJU‏ 
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اقتصابٍ كاقتصاد الولايات المتحدة. حيث يقل معدل التعريفات عن ٥ء‏ سيُسفر التحؤل 
إلى التجارة الحرة الكاملة عن إعادة توزيع أكثر من ٠٠‏ دولارًا من الدخل بين الفئات 
المختلفة مقابل كل زيادة مقدارها دولار واحد من المكاسب الفعلية أو «صافي» الأرباح 
المحققة!؟! رجاءً Lal‏ العبارة الأخيرة ثانيةً إذا كنت قد مررت بعينيك عليها سريعًا: Us)‏ 
نتحدث هنا عن ٠١‏ دولارًا من إعادة التوزيع مقابل كل دولار واحد من إجمالي الأرباح» 
وهذا يشبه ما يحدث لو أننا منحنا «س» من الناس OV‏ دولارًا زيادة على دخله» لنتسبب 
في إفقار «yen‏ من الناس بمقدار ٠٠‏ دولارًا dads‏ واحدة! 

والسبب الرئيسي وراء كؤن نسبة مكاسب إعادة التوزيع إلى الفعالية ÉL‏ الضخامة 
هو أن التعريفات قليلة للغاية بالفعل في اقتصاداتنا المعاصرة. ولو كانت التعريفات تبلغ 
مقلا 2/45٠‏ لكانت النسبة التى حسبتها قاربت SIAN‏ حتى في هذه الحالة الأخيرة 
ستكون إعادة التوويع مخ qu‏ إل quer‏ كبيرة aay lhe‏ من غير الرجح أن تقبل 
بهذا القدر المفرط من إعادة توزيع الدخل GIS‏ من مجالات السياسة الأخرى من دون 
أن «Bas‏ على الأقلء بشيء من الثقة في أن العملية تتماشى مع مفاهيمنا عن عدالة 
التوزيع. 

وحينما نجد أنفسنا أمام مواقف كهذه قد يرغب معظمنا في معرفة المزيد. مثلًا: Cpe‏ 
«س» Gag‏ «ص» وماذا La‏ لإحداث هذا التغيير؟ وهل «ص» أفقر من «س» al‏ أغنى 
منه» وبأي قدر؟ وكيف يمكن أن يؤثر التصرف المقترح تنفيذه على الرجُلين وأسرتيهما؟ 
وهل «ص» يتمتع بحق الوصول إلى شبكات الأمان وغيرها من برامج الضمان الاجتماعي 
الحكومية التي توفر تعويضات؟ في ضوء إجابات هذه الأسئلة لن يسفر التغيير عن 
انزعاج في بعض الحالات. فإذا تبيّن أن «ص» غنيء أو كسول أو غير مستحق على أي 
«gai‏ ومسئول مسئولية كاملة عن القرارات الحمقاء التي تسفر عن الخسارة» فمن 
المرجح أن ننظر بعين LAS!‏ إلى التغيير. لكن ماذا إذا لم يكن Gl‏ من هذه الأمور 
صحيحًاء وكان «س» قد تصرف على نحو يعتبره الكثيرون غير أخلاقي؟ 

كيذ | اناري a RA)‏ التو ؤودية اک ای ad‏ 
عنها التجارة. ÉSI‏ مه سؤالين آخرين بالقّي الأهمية: هل ستكون المكاسب قليلة للغاية 
be 13‏ ورك ل All‏ ن ass gf‏ ا د اتو الكل أن Lond‏ 
من الفثات المحرومة التي ربما لا تحظى برعاية كافية من شبكات الأمان الحكومية؟ 
وهل ستتضمن التجارة حال تطبيقها داخل البلاد اتخاذ إجراءات من شأنها أن تخل 
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بقواعد السلوك المتعارّف عليها على نطاق واسع أو بالعقد الاجتماعى» مثل تشغيل عمالة 
الأطفال» أو تضييق نطاق حقوق العمالء أو اللجوء إلى Nene‏ تضر بالبيئة؟ إذا 
كانت إجابة هذين السؤالين بنعم» فستكون شرعية التجارة محل شك» liag‏ أمر طبيعي. 
وستكون هناك حاجة إلى نقاش عام حول مسار التصرف الصحيح؛ الأمر الذي قد يُسفر 
في بعض الأحيان عن زيادةء لا قلة» التدخل في التجارة. 

إن هذه الاعتبارات المتعلقة بكيفية تقييم التغييرات الاجتماعية الناجمة عن ضخامة 
التأثيرات التوزيعية تلقي لنا مزيدًا من الضوء كي نتبيّن السبب الذي يجعل تشبيه 
التجارة بالتطور pag gal‏ لا يقدم حجة 00 مصلحة التجارة الحرة. إننا SS‏ 
data Le‏ أن ظهون #كنولوحيا جديدة peli‏ عن gga‏ أشحاض ميتكرين وشركات تلع 
في ظل مجموعة عامة من القوانين. لكن إذا تفوّقت الشركة «ج» على الشركة «د» بمنتج 
جديد أو عملية جديدة, فهذا لأن الشركة «ج» أنفقت مبلعًا أكبر على «البحث والتطوير» 
أو انتهجت استراتيجية عمل أفضلء أو حالفها Ball‏ وحسبء وليس لأن الشركة «د» 
مقيدة بمجموعة قوانين مختلفة أكثر تكلفة. إن الإصرار على صحة هذا الافتراض يساهم 
في انحيازنا لمصلحة التطور التكنولوجي؛ لأنه يقلل قلقنا ‏ إن لم ab‏ تمامًا — ob‏ 
E‏ للع pate Wasi a E ee‏ 

التجارة الحرة مختلفة. تستطيع الشركات خارج البلاد أن تحظى بميزة تنافسية 
ليس فقط لأنها أكثر إنتاجيةء أو نتيجة لوفرة العمالة (ومن Ab‏ رخص سعرها). بل LAÍ‏ 
لأنها تمنع عمالها من المشاركة في المفاوضات الجماعية؛ فهم يُضطرون للقبول بمستوّى 
أدنى من معايير الصحة والسلامة؛ أو يتلقؤن Lees‏ من حكوماتهم. وهذه طريقة Lage‏ 
أخرى تعمل بها الاختلافات في التدابير المؤسسية بين البلدان على خلق معارضة وخلافات 
في التجارة الدولية. 

الاختلاف الآخر أن التأثيرات السلبية لتطبيق التقنيات الحديثة تضر بالفئات 
all pages Sa‏ يحي egal Sais‏ أن يؤكد أن أحوال معطم الاد Ae‏ 
يكونوا جميعًاء تتحسن على المدى الطويل. صحيح أن صانع الشموع يخسر عمله بظهور 
المصباح الكهربي oly‏ صانع ob pall‏ يَلقى المصير نفسه بظهور صناعة السيارات» OS‏ 
IS‏ منهما يستفيد من التطور الآخر. Cassel‏ هذين التطورين إلى كل التطورات الأخرى, 
واتركها لتتراكم عبر الزمن» وستكتشف أن أحوال الجميع تتحسن في نهاية الأمر. على 
النقيض من ذلكء تؤثر التجارة على الأشخاص أنفسهم مرارًا وتكرارًاء فإذا كنت شخصًا 
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محدود المهارة» ولم تنل قسطًا Gals‏ من التعليم» ولا تتمتع Las‏ يلزم من المرونة والنشاطء 
Kiini‏ التجارة الدولية وبال عليك طوال حياتك. ومن الأصعب GES‏ في هذه الحالة أن 
يقول المرء إن الأحوال ستتحسن في نهاية الأمر. 

وأخيراء في حال انخفاض مستوى الحواجز ز التي تعترض سبيل التجارة» ستثار 
قضية أخرى؛ إذ حتى لو كان التغير التكنولوجي يودي إلى Sule!‏ توزيع» فهو لن يقيّد 
نفسه بنفسه. لقد كانت التكنولوجيا مصدرًا للتطور الاقتصادي البشري منذ الثورة 
الصناعيةء وما من سبب يدفعنا إلى أن نشك في أنها لن تظل كذلك في المستقبل. في المقابل» 
تعمل المكاسب التي تتحقق جراء إزالة القيود المفروضة على التجارة على تقليل العائدات 
كلما اكتسبت التجارة حرية أكثر فأكثر؛ لأن التأثيرات التوزيعية تشرع في التضخم أكثر 
فأكثر. وتشير معظم التقديرات التي أجريت مؤخرًا إلى أن «إجمالي» مكاسب الولايات 
ee‏ من اترك E‏ ال ا ا من RAY AN‏ هن اماق 
ailall yaar gl galt Ys di yall gala‏ المرضيطة ENE‏ 
استفادة كبرى؛ لكن الخسائر التي ستلحق بآخرين ستكون LAÍ‏ كبيرة Grud‏ على نحو 
ملحوظ. وكلما زاد انفتاح الاقتصادء ساءت نسبة إعادة التوزيع إل rere er‏ 
نسبة التكلفة إلى الفائدة على صعيدي السياسة والمجتمع شديدة الاختلاف حينما تكون 
التعريفة 5“ بدلا من .“65٠‏ ومن صميم ale‏ اقتصاد التجارة أن التماديّ المفرط في حرية 
التجارة أمر في منتهى الصعوية؛ OY‏ يودي إلى تسريح sac‏ كبير من الأفراد ومكسب عام 
هزيل. ولا وجود لآلية مماثلة تستنفد نفسها على هذا النحى في حالة التطور التكنولوجي. 

ومن AS‏ فإن المثلثات التي يرسمها خبراء الاقتصاد mee‏ التجارة بالتطور 
التكنولوجي لا kus‏ إلا نقطة بدء لحديث لا نهاية له. صحيح أن الاهتمام بالعدالة 
وتدابير تحقيق الإنصاف قد تعقد من بساطة (أم تراها ضحالة؟) الحجة الداعمة لتحقيق 
المكاسب من التجارةء غير نها تساعدنا على فهم السبب في أن التجارة bo WE‏ تكون 
مسألة جدلية للغاية. ومقاومة حرية التجارة لا تعزى فقط إلى ضيق المصالح الذاتية أو 
الجهلء على الأقل ليس slo‏ 

والأهم من ذلك أن هذا المنظور الأوسع يساعدنا أيضًا على التمييز بين الحمائية 
الصرفة والمعارضة المشروعة والمبررة لحرية التجارة. وأي حجة محكمة لدعم حرية 
التجارة يجب أن تجتاز واحدة على الأقل من العقبتين السابقتينء ألا وهما: أن 
المكاسب الاقتصادية من حرية التجارة تظل دائمًا صغيرة إذا ما قورنت بما تُحدثه 


A\ 
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من «تكاليف» توزيعية» Gly‏ التجارة يجب أن تستتبع ممارسات تخل بالمعايير السائدة 
والعقل:اللحساعى داخل الوطق. .فف paid‏ عمليات Sule]‏ التؤويع aged UN‏ يضاق 
pls duals‏ وله فخوق Laie ca iat oA‏ كفازسطة الأعمال: يحل Cal eg‏ 
تلك التى ترسُّب في هذين الامتحانين فتتطلب مزيدًا من البحث. SI‏ هذين المبدأين؛ لأننا 
سوف نستخدمهما GIS‏ بناء لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي. 


)0( مالن A pds‏ به خبراء الاقتصاد 


إليكم تجربة مثيرة آمل أن يجريّها أي مراسل صحفيء وهي كما يلي: أن يتصل Gaile‏ 
بخبيرة في الاقتصادء ويقدم نفسه على أنه صحفيء ثم يسأل الخبيرة عن رأيها حول ما 
إذا كانت حرية التجارة مع البلد «س» أو «ص» فكرة جيدة. نستطيع أن نتوقع بدرجة 
كافية من التأكيد نوعية الرد الذي سيحصل عليه الصحفي؛ إذ سترد الخبيرة بلا تردد: 
«حسنًاء إن حرية التجارة فكرة رائعة.» وقد تردف قائلة: «والذين يعارضونها إما أنهم 
لا يدركون مبداً الميزة النسبيةء gf‏ أنهم يمون المصالح الأنانية لجماعات ضغط بعينها 
(كالنقابات العمالية).» 

ثم ليرتد الصحفى نفسه ملابس غير رسمية مجعدة كتلك التى يرتديها عادة طلاب 
الاقضات .وليدكل إل gs]‏ الحلقات الدراسية التقدهة عن 4S‏ التجارة الدولية ف أن 
من الجامعات المرموقة في الدولة» ثم يطرح السؤال نفسه على أستاذتنا خبيرة الاقتصاد: 
هل حرية التجارة جيدة؟ lal‏ أن تأتيّ إجابة السؤال سريعة وقاطعة هذه المرة أيضًا. 
عل M‏ كه سى SACL‏ خر .هذا الال دردد اراك وقد درد مدا (Slay‏ 
تعنى بكلمة «جيدة»؟» «جيدة لمن؟» lily‏ بدت أمارات الحيرة على الصحفى (الطالب)ء 
E A LE ES SSUES GES E E E cd‏ 
تؤدّي حرية التجارة إلى تحسّن أحوال بعض الفئات وتَردّي أحوال بعضها الآخر.» 
وإذا قويل هذا التصريح بنظرات تحمل خيبة الأملء فستستطرد موضحة: «لكن في Jb‏ 
بعض الظروفء وعلى افتراض أننا نستطيع فرض ضرائب على المستفيدين وتعويض 
المتضررين» «قد» تؤدي زيادة حرية التجارة إلى زيادة رفاهية الجميع.» 

وهكذا تكون الأستاذة قد بدأت عملية الإحماء Gold‏ للحديث في الموضوع. وستستأنف 
قائلة: «لاحظوا كيف قلت «في ظل بعض الظروف»» ويمكن أن يتضمن الامتحان سؤالا 
يطلب منكم ذكر هذه الظروف؛ لذا gaoi‏ أن تنتبهوا جيدًا حالما SE‏ على ذكرها 
١ nears‏ 


AY 
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إذا لم يكن حلم حياتك أن تصبح خبير اقتصاد حاصلًا على درجة الدكتوراه» فلن 
أذكر إجابة الأستاذة تفصيليًا؛ لذا سأعرضها برمتها بخط صغير GLU‏ إليكم شكل 
قائمة الشروط المسبقة التى ستسردها الأستاذة: 


لا بد أن يكون تحرير الاستيراد ALIS‏ يشمل كافة السلع والشركاء التجاريينء 
وإلاء فإن الحد من القيود المفروضة على الواردات لا بد أن يأخذ في الحسبان 
الهيكل المحتمل الشديد التعقيد فيما يتعلق بإمكانية استبدال السلع المحظور 
استيرادها والتعويض عن نقصانها؛ (لذاء من غير المرجح في الواقع أن GAB‏ 
أي اتفاقية كمارية منشودة مع شريلن of gules‏ أكش هذا الشرط ) mons‏ 
أن SLS‏ سوق الاقتصاد الجزئي من أي عيوب باستثناء القيود التجارية التي 
تكرتافاء eats 13) Lal‏ فض aad‏ الي فيب دكن كاني Saal‏ 
المعاملات المترتبة على ذلك شديدة السلبية. ويجب أن يكون الاقتصاد الوطني 
«صغيرًا» في الأسواق العالميةء أما إذا لم يحدث ذلكء فيجب ألا يتسبب التحرير 
في تعريض الاقتصاد للجانب الخطأ من «التعريفة المثلى». ويجب أن يعمل 
الاقتصاد بكامل طاقته المنشودةء وإذا لم يحدث dia‏ فيجب أن يكون لدى 
الهيتتين النقدية والمالية وسائل فعالة لإدارة الطلب. وينبغى ألا يذهب المجتمع 
ت ع bole) sib‏ قروم ال ااج عن Aish sn nargo‏ 
أما ]13 كانت كذلك» فيجب أن توضع أنظمة Glad‏ تعويضية معتمدة على 
فرض ضرائب لا Ée SES‏ زائدًا عن الحد. ويجب ألا يعانيّ الرصيد JUI‏ 
من أي تأثيرات عكسيةء أما إذا حدث dia‏ فيجب أن تكون هناك أساليب بديلة 
وملائمة للاستعاضة عن خسارة العائدات المالية. ويجب أن يلقى التحرير 
eu‏ السياسي؛ ومن نَم يكون مضمونًا بدرجة لا تجعل العملاء الاقتصاديين 
يخشون أو يتوقعون أي فشل. 
في هذه اللحظة تشعر الأستاذة برضًا كامل عن نفسها؛ لآنها تمكّنت Gall‏ من أن توضح 
لطلبتها ليس فقط مدى التعقيد الذي تضم به الأسئلة الاقتصادية التى تبدو بسيطة, 
بل أيضًا كيف يمكن أن ple Gab‏ الاقتصاد الضوء ga ee Ol)‏ الضف المناسب 
للرطانة السابقة!) على الإجابات. 


AY 
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لن يكون الصحفى (الطالب) قد تمكّن من فهم أكثر هذا الكلامء لكنه على الأقل 
Jue‏ مل Ale]‏ ود aguas‏ ال فوسل م اة Lag pill‏ السايقة 
قد توافرت» فهل نستطيع أن نضمن أن Gass‏ زيادة حرية التجارة إلى تحسين أداء 
اقتصادنا وارتفاع نسبة نموه؟» سترد الأستاذة على ذلك: «أوه» لا! مَن ذكر أي شيء 
عن النمو؟ إن ما ورد ذكره فقط هو المتطلبات اللازمة لزيادة «مستوى» إجمالي الدخل 
الحقيقى. أما الحديث عن gall‏ تحديدًا فذلك أمر أصعب بكثير جدًا.» وريما تقدم 
التفسير التالي بوجه تملؤه ابتسامة اعتداد: 


في نماذجنا القياسية التي تتضمن ضمن تغرًا تغيرًا تكنولوجيًا خارجي Last‏ وانخقاضًا 
في مكاسب عوامل الإنتاج القابلة للتكرار (كالنموذج الكلاسيكي الجديد للنمو 
das Bandy (Ske‏ الاو HAG‏ عل ii dull‏ الم (حالة (ani‏ 
لنمى الناتج. وهذا يحدث حتى لو لم تخل السوق من العيوب. لكن قد تكون 
هناك تأثيرات على النمى أثناء الانتقال إلى حالة الاستقرار. (هذه التأثيرات 
dala‏ هكون إممابية وق "كوخ سلبية وا لكي Abs‏ الستوى الطويل 


3 


الأمد للإنتاج بتقييد التجارة.) وفي النماذج التي تتضمن نموا داخليًا Gal‏ عن 
عدم انخفاض مكاسب عوامل الإنتاج القابلة للتكرارء أو عن التعلم بالمحاولة 
وغيره من أشكال التغير التكنولوجي الداخليء يفترض أن Gabe‏ تراجُع تقييد 
التجارة إلى الازدهار في نمو الإنتاج على مستوى الاقتصاد العالمي ككل. لكن قد 
تعاني مجموعة فرعية من البلدان انخفاضًا في gall‏ بدرجة تتوقف على مدى 
ما كانت تتمتع به Éis‏ من ثروات طبيعية ومستويات تطور تكنولوجي. 
القن قف غر IS)‏ كانت قوق" Spall‏ اتفه Wades‏ الوارت إل TAS)‏ 
والقطاعات التنمويةء أو تبتعد عنها. 


حالما ترى الأستاذة ee‏ الطالب» قد تضيف رغبةٌ منها في مد 
يد المساعدة: «أعتقد أنك ينبغي أن SE‏ إلى مكتبي خلال ساعات الدوام لنناقش كل هذه 
الأمور.» 

لست بحاجة عزيزي القارئ لأن تقراً الفقرتين المطبوعتين بخط صغير أعلاه. لكن 
إذا كنت قد استنتجت أن الإجابة في الحلقة الدراسية مختلفة تمام الاختلاف عن الإجابة 
عير Wail‏ فأنت LS Ge ye‏ ققد تحوّل التأكيد المباشر والقاظع لفواق التجارة إلى 


Ag 
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كلام منمّق مليء JS‏ أشكال «لكن» و«إذا». لكن المعرفة التي تقدمها الأستاذة طواعية 
بكثير من الكبرياء لطلبتها رفيعي المستوى تشكل خطورة بالغة على نحو ما عند الحديث 
إلى الجمهور العادي؛ حيث يجب التغاضي عن مقومات غرفة الدرس خشية أن jti‏ 
الجمهور. 

لطالما خشيت انقطاع هذا الاتصال. وطوال عملي في Saul‏ لم يحدث قط — 
Gois scores‏ قط - أن شعرت بالضيق أو الضغط إزاء الحرص على عدم انقطاع خط 
الاتصال بينى وبين الآخرين. إن خبراء الاقتصاد الأكاديميين يكاقئون لقاء تفكيرهم الحر 
وإبداعهم» وذلك يتضمن اكتشاف مختلف طرق انهيار الأسواق» وصياغة حجج جديدة 
للتدليل على أن jis‏ الحكومة في الاقتصاد من شأنه أن Gabe‏ إلى تحسن الأحوال.”' لكن 
مالم تكن أنت نفسك Lala‏ على درجة الدكتوراه» فمن غير المرجح أن تتعرض EY‏ 
من هذا الثراء والتنوع. لكن على المستوى العام يمكن اللجوء دائمًا إلى خبراء الاقتصاد 
لترديد كلمات الإشادة نفسها المكررة باسم حرية التجارة. 

وحينما يكتشف خبراء الاقتصاد الهوة بين ما يدرّسونه للطلبة وما يعظون به 
يلجئون إلى عدد من الحجج الواهية. وإليك قائمة كاملة Lay‏ يمكن أن تسمعه 


Glee (1)‏ ستؤدي حرية التجارة على المدى الطويل إلى تحسّن أحوال معظم الناس» 
GLS‏ كما Jais‏ التطور التكنولوجي. 

(Y)‏ حتى إذا تسببت التجارة في حدوث أزمات» فأفضل أسلوب للتعامل مع هذه 
الأزمات يكون من خلال تطبيق سياسات أخرى لا من خلال فرض القيود على التجارة. 

(Y)‏ حتى إذا خسر بعض الناسء فمن الممكن تعويضهم عن خسائرهم؛ وبذلك 

)٤(‏ ليست حالة حرية التجارة مجرد مسألة اقتصادية؛ فهى أخلاقية أيضًا وتتعلق 
بحرية الناس في اختيار من يرغبون إجراء صفقات أعمال معه. 

)0( الأفكار المناهضة للتجارة الحرة سائدة Les‏ يكفي؛ لذا GB‏ مهمتنا هى أن Pai‏ 
للناس وجهة النظر الأخرى. 

)1( سيسارع دعاة مبدأ الحمائية باستغلال محاذير التجارة لأغراضهم الخاصة. 

(V)‏ أضف إلى ذلك أن المعلومات والتفاصيل الدقيقة سوف 5353( إلى إرباك الناس. 


لكن لا حجة من هذه الحجج تبدو سديدة بدرجة تقترب من مستوى الدقة الذي يراعى 


Ao 
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وقد عاب روبرت دريسكلء alle‏ الاقتصاد بجامعة فاندربيلت» على خبراء الاقتصاد 
هذه الحجج الواهية في عمل aib‏ له حمل عنوان «تحليل das‏ التجارة الحرة»» عرض 
فيه قا Ugh‏ ن ALM‏ الستمدة من pal‏ كتب ple‏ الاقتصاد وأشهر المقالات التي 
يستنتج فده E las‏ قن نوه E‏ عر SUSE SEA‏ 
أن يوضّحوا كافة المصاعب الأخلاقية والفلسفية التي ينطوي عليها ذلك. يقول دريسكل 
ساخرًا إن هذه الكتابات ترى أن خبراء الاقتصادء بطريقة da‏ «قد توصلوا إلى حل 
التناقض المتمثل في معرفة ما هو في مصلحة المجتمع على الرغم من أن بعض أعضاء ذلك 
المجتمع قد تضرر بالفعل.»”” وقال إنهم Ler‏ عادوا يفكرون على نحو انتقادي في هذه 
المسألة؛ ومن تم يصوغون Gam‏ هزيلة لتبرير ما يُجمعون عليه.» وإن معظم ما كتبه 
خبراء الاقتصاد عن مكاسب التجارة ليس «تقييمًا متوازنًا للبراهين أو تقديرًا انتقاديًا 
للسلبيات والإيجابيات»» بل هو أقرب ما يكون إلى «مرافعة دفاع حماسية». والهدف من 
ذلك هو الإقناع لا تقديم المعلومات التي Kad‏ القارئ من تكوين “els sh‏ ويقول 
دريسكل إن خبراء الاقتصاد ينبغي أن يعرضوا الأمر من جميع جوانبهء لا أن يقدموا 
أحكامهم اي على أنها نتاج البحث العلمي. 

IU‏ تتشوش عقول خيراء الاقتصاد التحليلية عندما يتحدثون عن السياسة التجارية 
في العالم الواقعي؟ جزء من هذا يُعزى إلى أنهم يعتبرون الميزة النسبية درة تاج ale‏ 
ally JL‏ هديا E Sata‏ رة و ا ناحو Les‏ ها Sela‏ 
«الهمج على الأبواب». فخبراء الاقتصاد متخوفون من أن يتسبب تصريحهم على SUI‏ بأي 
شكوك في فوائد حرية التجارة في تقوية شوكة «الهمج» الذين لا يهتمون بالآراء المستنيرة 
الدقيقة» بل بالضغط لتحقيق أجنداتهم المنحازة لفكر «الاقتصاد الموجّه». ولا شك في أن 
جزءًا آخر من هذا يُعزى إلى الأيديولوجية؛ فعلى الرغم من أن كثيرًا من خبراء الاقتصاد لا 
يعتبرون أنفسهم محافظين سياسيًاء يغلب على أفكارهم الانحياز إلى المتحمسين لحرية 
السوق لا إلى دعاة مبدأ التدخل. 

والإجماع الذي يبديه خبراء الاقتصاد على أفضلية حرية التجارة لا يتكرر في مجالات 
أخرى للسياسة الاقتصادية؛ إذ تتباين آراؤهم حينما يتعلق الأمر باتجاهات مهمة 
للسياسة المحلية كالصحة أو التعليم أو الضرائب. أما بالنسبة إلى العوللة فقد كان على 
ol‏ حتى ois‏ قريب أن يبحث جاهدًا كي يجد GI Lille‏ من الجامعات الكبرى يُدلي 
برد يخالف الرد النموذجي. فحينما عرض دريسكل بحثه للنشر في المجلات الاقتصادية 


A\ 
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التخصصة قوبل بسلسلة من الرفض؛ فقد شعر رؤساء التحرير أن حجج دريسكل 
لم تضف الكثير من الأهمية لمؤلفات ale‏ الاقتصاد أو أبحاثه. وكانوا على حق بالطبع؛ 
فالنقاط التي تناولها (والتي تناولتها) بشأن إشكاليات قضية التجارة معروفة جيدًا 
اکل الوط المهني gbayi‏ لكن المشكلة أن clas‏ الاقتصاد يخفونها كما لو كانت 
أسرارًا قوميةء وينظرون إلى أولتك الذين يريدون إطلاع الجمهور العادي عليها على أنهم 
مارقون. 

حينما ally‏ خبراء الاقتصاد في الإشادة بالعوللة بتقديم giga‏ منقوص لهاء فإنهم 
بذلك لا يهدرون فرصة لتثقيف الجمهور فحسبء بل أيضًا يخسرون من مصداقيتهم. 
ويصبحون في نظر الناس مدافعين موالين أو أبواقا مأجورة gal‏ أعضاء «النخبة العديمة 
الوطنية» الذين لا ae‏ لهم إلا إزالة العراقيل التي تعيق عملياتهم الدولية. لم يكن الأمر 
سيبدو بهذا السوء لو لم يكن الدور الذي يلعبه الاقتصاد بالغ الأهمية؛ فلو كان ale‏ 
الاقتصاد يطبق بقدر ue‏ من المنطق GLY‏ لمواجهة الأخطاء التى عانيناها في gall‏ 
ولق كان التظيل الاقتضادي بستكم عل النحو الاب لكان بمقدوره أن Etta‏ 
الاتجاه الصحيح نحو الإصلاحات اللازمة. إن تحقيق توازن أفضل بين الدول والأسواق 
- أي عولمة أفضل - لا يعني أن نطرح ale GL‏ الاقتصاد التقليدي» بل يتطلب في 
الواقع أن نوليّه مزيدًا من الاهتمام. وعلم الاقتصاد الذي نحتاجه هو النوع الذي يلقّن 
في «قاعة المحاضرات»» لا النوع الذي يُستقى «بالخيرة». ale‏ اقتصاد يعرف حدوده 
ومحاذيره ويدرك أن إيصال الرسالة يعتمد على السياق. والفقرتان المطبوعتان بخط 
صغير هما «تحديدًا» ما يتعين على خرراء الاقتصاد إيصاله للجميع. آمل بنهاية هذا 
الكتاب أن يتفق معي القارئ في أن نشر هذا النوع من ale‏ الاقتصاد Gly «Sao‏ تتحسن 
نظرته إلى ale‏ الاقتصاد (حتى لو لم يتضمن ذلك نظرته لخبراء الاقتصاد). 
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بريتون وودز والجات ومنظمة 
التجارة العالمية 


التجارة في alle‏ مُسيّس 


إن السياسة التجارية مثار للنزاع لأن لها تأثيرات مهمة على توزيع الدخل داخل أي ab‏ 
ولأنها 6455 إلى صدامات بين القيم والقوانين في الدول المختلفة. لكن أي هذين الأمرين 
ما كان ليشكل أي أهمية لو كان من الممكن أن تنفصل السياسة التجارية عن السياسات 
الوطنية وتظل ميدانًا للتكنوقراطية» التي تمثل حلم خبراء الاقتصاد المؤيدين للتجارة 
ait‏ لع هدام كان 'يوكا حال اا لدی tas‏ فيه ولا يُتوقع أن نجد أنفسنا في عالم 
كهذا في المستقبل القريب. وكما رأينا من قبل» من وجهة النظر المركنتلية كان يُنظر إلى 
السياسة التجارية والكفاءة السياسية باعتبارهما Grd‏ واحدًا ووجهين للعملة نفسها. 
بل حتى في esl‏ ازدهار الليبرالية الاقتصادية خلال القرن التاسع عشرء ظل انفصال 
السياسة عن السياسة التجارية محدودًاء وسرعان ما عاودت الحمائية الظهور حينما 
انهارت أسعار السلع الزراعية. وشهدت السياسة التجارية مزيدًا من التسييس خلال 
السنوات التى فصلت بين الحريين العالميتين. وكان عجز الحكومات عن إزالة أسباب 
لكاو الحلنة من جانب أصحاب الأعمال والعمال والفلاحين في ظل الاقتصاد المفتوح 
أحد العوامل التي أدَّت إلى حدوث «الكساد الكبير». 

وبينما كانت الحرب العالمية الثانية تضع أوزارهاء كان جون مينارد كينز وهاري 
ديكستر وايت يبحثان عن وسائل لبلوغ المستحيل؛ إذ كيف كان يمكن استعادة الاقتصاد 
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العالمي المفتوح في alle‏ باتت السيادة فيه للسياسات المحلية؟ كان GUS‏ النبيل الإنجليزيء 
قد a‏ مكانته المرموقة لكونه أبرز خيراء الاقتصاد بين أبناء جيله» وكونه Llas‏ فطنًا 
على السياسة ورجالها في عصره. وكان وايت iuo‏ رسميًا في وزارة الخزانة الأمريكية 
يحظى بإعجاب كبير» واكتّشف في وقت لاحق أنه كان قد hu‏ معلومات سرية عن الدولة 
الأمريكية للاتحاد السوفييتى قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها. كان كلا الرجلين عازمًا 
على تفادي أخطاء الفترة التى فصلت بين الحريين العالميتين. وفيما يعد انعكاسًا للتفوق 
الاقتصادي كوو ان ايك بصفة خاصة:؛ متحمسًا لتحرير الاقتصاد العالمى من 
ا اک الفوظة الى کا و عليه ال ف مان ام الاه 
والتي EOS CK SSAA aI SAE‏ 
selg‏ التجارة الدولية (والأموال الدوليةء التي سنأتي على ذكرها في الفصل القادم) لا 
بد أن تتغير؛ فما عاد من الممكن أن نفرض الانفتاح الاقتصاديء ثم نتوقع أن تَعدّل 
السياسات المحلية بطريقة أو بأخرى؛ هذا إن كان ذلك ممكنًا في يوم من الأيام. 

كان كينز قد كتب ace Sec‏ في أوج اشتداد «الكساد الكبير» عام VATY‏ يصرّح 
فيه ob‏ رأيه في حرية التجارة تغيرء وأنه اكتشف مؤخرًا أنه يفضل وجود درجة ما 
من «الاكتفاء الذاتي الوطني». وقال كينز إنه كمعظم الإنجليزء كان مرتبطًا بمذهب 
حرية التجارة برابطة تكاد تكون روحية؛ إذ يقول: «كنت أنظر إلى الانصراف المعتاد 
عن [حرية التجارة] على أنه حمق وعار.» لكنه حينما نظر فيما قاله خلال عشرينيات 
القرن العشرين ELS‏ عن حرية التجارةء لم يشعر بالقدر ذاته من الثقة Lad‏ قال؛ فقد 
تغير gangs‏ وبات يعتنق الرؤى الأكثر ÉSAS‏ إزاء التجارةء التي عبرت عنها الكثير من 
الكتانات خلال القلاقينيات: إن الالتزام المطلق Goes‏ التجارة لم يكن Gibi‏ إلا حينما 
كانت المجتمعات خاضعة لحكم فئة ضيقة من الخبراء الفنيين» الذين كانوا مؤمنين بأن 
Š‏ نوكا lah‏ فقط من الرأسمالية. liag‏ ما عاد Daily‏ أو حتى مرغوبًاء في alle‏ باتت 
dys‏ تجرب تصورات أخرى للاقتصاد السياسي.' 

أظهرت التجرية التاريخية أنه حينما تتصادم الاحتياجات المحلية مع متطلبات 
الاقتصاد العالمي» يكون النصر في النهاية حليف الاحتياجات المحلية. وقد أدرك كينز 
ووايت أن من الأفضل EB‏ ذلك وتزويد النظام بصمامات أمان بدلا من تجاهله والمجازفة 
بالبقاء عرضة للانهيار التام. 


بريتون وودز والجات ومنظمة التجارة العالمية 


)١(‏ نموذج بريتون وودز 


أصبح النظام الذي وضعه كينز ووايت يُسمى بريتون وودزء نسبة إلى اسم بلدة في 
مدينة نيوهامشير التقى فيها كينز ووايت ومسئولون آخرون من أربع وأربعين دولة في 
يوليى ۱۹٤٤‏ في مؤتمر لعمل مسودة للقواعد الجديدة. كانت اتفاقية بريتون وودز عمل 
Lads‏ في الهندسة التأسيسية؛ ففي غضون نحو ثلاثة أسابيع: pli‏ كينز ووايت لاقتصاد 
العالم فلسفة اقتصادية جديدة وأنشآ منظمتين دوليتين جديدتين: صندوق النقد الدوليء 
والبنك الدولي. كانت الاتفاقية التى عُقدت في بريتون وودز ستحكم اقتصاد العالم طوال 
العقود الثلاثة التي wake‏ الخرب الغالمية الخانية: وب ن طويلة من بهل النظام خلال 
سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين» سيظل مصطلح بريتون وودز تذكيرًا شجيًا بما 
يمكن أن تحققه المداولات الجماعية على المستوى العالمى. 

لم يكن كينز ووايت مدفوكين بالكامل باعتبارات عالمية كوزموبوليتانية» بل كانت 
الدوافع السياسية لبلدّيهما تجول بخاطريهما إلى do‏ بعيد؛ إذ كان كينز يلمس تراجع 
بريطانيا الاقتصادي واعتمادها على الولايات المتحدة وبذل قصارى ما يستطيع لتغليب 
مصالح بريطانيا على تلك القيود. وقدّم وايت قضية تجارة أمريكا واستثماراتهاء وعمل 
على تعزيز سطوتها في المنظمتين الدوليتين الجديدتين. وعند مرحلة digas‏ عن وايت 
منفردًا حصص تصويت القوى القيادية (الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتي 
ages (omalla‏ إلى أحد خبراء الاقتصاد العاملين لديه ob‏ يعمل طوال الليل كي dasi‏ 
الكل de uel‏ ولت رن لهاد ن الان مخ شا ها أن دكا عن هذه ual‏ * 
لكن الاتفاقية التي انبثقت عن بريتون وودز تجاوزت المصالح القومية الضيقة وحققت 
أكثر بكثير من مجرد تعزيز الهيمنة الاقتصادية الأمريكية. 

إن ما بعث الحيوية في النظام الجديد هو تلك التسوية الدقيقة التي Gos‏ 
السماع pads‏ كاف من الط الدول» eulllly‏ تجو رين التعارة هن glad Jel‏ 
تاف الجمارة الما رة الوقن تتسه مم المكومات عا Cs,‏ كى قلي الحاجات 
الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي.* o‏ 
لا بد للسياسة الاقتصادية الدولية أن تخضع لأهداف السياسة المحلية — من تشغيل 
كامل ونمو اقتصادي وعدالة وضمان اجتماعي cling‏ دولة الرفاهية — وليس العكس. 
(Sag‏ يكوى الودق هو lige Gide‏ محل ل فولة رة 
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كان أبرز Le‏ أسهمت به أمريكا في النظام الاقتصادي الدولي لفترة ما بعد الحرب 
هو تعدٌّدية ELLY‏ وضع القواعد من خلال منظمات digs‏ استنادًا إلى مبدأ أساسي 
هو: عدم التمييز. وهذا ÑE‏ إلى da‏ ما تفضيل أمريكا التقيد بالقانون على العلاقات 
المبنية على أغراضء sab Lad‏ انعكاسًا خارجيًا لدولة «الصفقة الجديدة» old‏ الطابع 
التنظيمي» ورغبة الرئيس فرانكلين ديلانى روزفلت في مقاومة دعاة الانعزالية المحليين 
من خلال ريط أمريكا ومصالحها بمنظمات دولية.“ ما يضارع ذلك أهميةٌ أن جهود 
وايت لدعم تعددية الأطراف وعدم التمييز استهدفت التدابير التمييزية التي مارستها 
بريطانيا العظمى مع المستعمرات, والتي شكلت عقبة أمام التوسع التجاري الأمريكي. 
وكما هو متوقع» قاوم كينز تجريد بلاده من هذه التمييزات» لكن في نهاية الأمر ساد ما 
أرادته أمريكا. 

كانت تعددية الأطراف تعنى أن إنفاذ القواعد ونظم المعتقدات سيعملان من ذلك 
Geil‏ وا GUS Ga alas‏ مؤسسات.وولية صوق dal‏ الوك والبنك: الول 
والاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة المعروفة اختصارًا aul‏ «الجات» - لا 
من خلال سياسة القوة المجردة أو الحكم الإمبريالي. وكان هذا ابتكارًا في GLE‏ الأهمية. 
وبالرغم مما كان لأمريكا من تأثير لا SÈ‏ وهبت تعددية الأطراف هذه المؤسسات days‏ 
ما من الشرعية جعلتها مستقلة عن السلطة الأمريكية التي دعمتها في بادئ الأمر. لم 
Clans‏ ف ن هار مستقلة "تيحن عن BIN Ih‏ المتحدة رف رها نالفو الات اة 
الكبرى» لكنها LAÍ‏ لم تكن امتدادًا كاملا لهذه القوى. ولعبت دورًا Lege‏ في وضع 
القواعد وإنفاذها وف تشريع الأدوار. لقد منحت تعددية الأطراف صوتا للدول الأصغر 
والأضعفء وحمت مصالحها على نحو غير مسبوق؛ ومن AÉ‏ انتهى الأمر بالأمريكيين» على 
عكس البريطانيين الذين سبقوهم» Ob‏ صاروا يوجدون بنية تحتية مؤسسية للاقتصاد 
الدولي من شأنها أن تفوق سيطرتهم المطلقة قدرةً على الصمود. 

كانت اتفاقية الجات تشكل التجسيد المؤسسي لتعددية الأطراف في مجال التجارة 
خلال الخمسين سنة اللاحقة لمؤتمر بريتون وودز. ولم تكن سوى جزء مما كان من 
المفترض أن يصبح منظمة أكثر طموحًا؛ هى منظمة التجارة العالمية. شملت المنظمة 
المقترحة اتفاقات بشأن استقرار أسعار السام اا ومكافحة الاحتكار الدولي وعدالة 
قوانين العمال» لكنها تعثرت في السياسة المحلية الأمريكية؛ فقد خشي الكونجرس من أن 
يزداد طغيانها على الأولويات الداخلية المحلية للبلاد. أما الجات فعلى الرغم من أنها لم 
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Tc‏ قن سك وكا Alec E‏ مدا Bete RCO‏ اكول أن لبشه اذوه 
فقد أدارتها GLI‏ صغيرة الحجم في جنيف. liag‏ سمح لها GL‏ تصبح Glad‏ المنتدى 
المتعدد الأطراف الذي يشرف على تحرير التجارة العالمية. 

وياللنجاح المدوي الذي تحقق! فرغم بطء البدايةء نجحت الجولات المتعاقبة من 
المحادثات التجارية المتعددة الأطراف (ثمانى جولات بين عامّى VAVE‏ و1595١)‏ في إلغاء 
قدر كبير من قوانين تقييد الاستيراد السارية منذ ثلاثينيات القرن العشرين» وتخفيض 
التعريفات الجمركية عن المعدلات المرتفعة التي بلغتها في فترة ما بعد الحرب.” وكفل 
byt‏ والوولة الأول بالرعايك» cole ABU! fle Gad gh SIAN Us: Bulga‏ من 
إرخاء القيود dia‏ بصرف النظر عن مدى نشاطها في aS LAN‏ في المحادثات. بطبيعة 
الحال ظلت السياسات التجارية الداخلية مثارًا للنزاع لكن دون أهمية بارزة في السياسة 
الداخلية. والأرقام خير من يخبرنا بالقصة؛ فقد نما حجم التجارة العالمية بمعدل سنوي 
بلغ نحو ZV‏ بين ۱۹٤۸ cole‏ و ۱۹۹۰ء وهو معدل غير مسبوق في سرعته. توسع الإنتاج 
أيضًا بنسبة لم يسبق لها مثيل في الدول الغنية والفقيرة على Le‏ سواء؛ الأمر الذي كان 
Guu‏ للنمو التجاري السريع ونتيجة له أيضًا. ومن Lal‏ اتساع التطور الاقتصادي 
وعمقه» طغى نظام بريتون وودز على كل الفترات السابقةء بما فيها فترة معيار الذهب 
وعصر حرية التجارة GL!‏ القرن التاسع phe‏ ولو كان ÍS‏ عصر ذهبي شهدته العولمة 
لكان ذاك. 

لکن el U8‏ وحيدًا شاب JS‏ هذا: أن سياسات الجات لم تهدف مباشرة لكل هذا 
القدر الوافر من العولمة؛ فكما رأيناء تتطلب العولمة تخفيضًا ملحوظًا في تكاليف المعاملات 
بين الدول في مجالي التجارة والتمويل. وقد حدث هذا بالفعل في مناطق معينة؛ إذ كانت 
حرية التجارة في السلع المصدَعة فيما بين الدول الصناعية تتزايد على نحو ملموس 
وتمطرى. داكل إظان مخ من الصدوايظ a | tag,‏ .رواحت :جال Ja‏ 
انخفاضها. لكن صانعي السياسة لم يُبدوا طموحًا GEIS‏ في العمل على زيادة التحرر 
ف Gates els LBL‏ دولا ]د كاله Bass GSTS‏ من Man Ul piled BS‏ 
تمامًا عن نطاق الاتفاقات المتعددة الأطراف» أو محمية باستثناءات سخية عن الاتفاقات 
القائمة. كان الهدف هو زيادة حرية التجارة في بعض المناطقء لا تحرير التجارة على 
الإطلاق. 

لكن ما دفع العولمة قدمًا هو بيئة النمو الاقتصادي والعدالة والأمن والاستقرارء التي 
del‏ كظام بترن ووذز عن [تحادها فف مهد gall‏ وام القطاق teil‏ ن انا AA gall‏ 
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لأنه ساعد على تفادي الجوانب السلبية لما تحدثه التجارة من تأثيرات توزيعية. فتلاطم 
الأمواج يستحيل pe‏ ذي ضرر إذا ما cele‏ موجة de‏ سريعة من الفرص الاقتصادية 
وساعدت على رفع كل القوارب. وهكذا كانت السياسات الوطنية تشجع العولمة في معظم 
الأحيان باعتبارها ناتجًا ثانويًا Lee‏ يعم الجميع من نمو اقتصادي مصحوب بشيء من 
الانفتاح البسيط. إن نجاح بريتون وودز يشير إلى أن الاقتصادات الوطنية السليمة تعمل 
على زيادة حيوية الاقتصاد العالمي» حتى إذا وُجدت ضوابط تحد من حركة التجارة.؟ 
ينبغي النظر أيضًا إلى القائمة الطويلة من القطاعات التي لم يكد التحرير يمسها؛ 
فقد saf‏ القطاع الزراعي عن إطار محادثات الجات وظل حافلًا بالحواجز الجمركية 
وغيرهاء التي ظهر أكثرها LS‏ في شكل GIS‏ حصص الاستيراد بهدف الحفاظ على 
استقرار الأسعار المحلية عند مستويات أعلى بكثير من نظيرتها في الدول المصدّرة. وبالمثل 
أفلتت معظم الخدمات (التأمين والأعمال المصرفية والبناء والمرافق وما شابه ذلك) من 
مويك القن آنا 'القطاعات decal‏ ات رة الك alas‏ ا pes asl Gigs‏ 
من جانب المصدّرين الذين يملكون ميزة انخفاض التكلفة وارتفاع الإنتاجية, gle pad‏ 
يا لفت BSI‏ ا من أن تواحه مدر Shy‏ كاتف Gels,‏ ال ون 
في الدول المتقدمة منذ عام VAVE‏ وما بعده تحظى بحماية ما سميت «اتفاقية الألياف 
المتعددة», التي شملت مجموعة من الحصص المتفق ale‏ التي تحدد حجم واردات 
المنسوجات من الدول النامية. وشهدت تمانينيات القرن العشرين أيضًا انتشار ما 
أطلق عليها «قيود التصدير الطوعية»» وهي تدابير يتعهد بموجبها مصدّرو السيارات 
والصلب وبعض المنتجات الصناعية الأخرى اليابانيون (بالطبع) إبقاء صادراتهم محددة 


في الوقت نفسه. كانت الدول النامية نفسها حرة GLS‏ في أن تفعل بسياساتها 
التجارية ما طاب LH‏ ولم يكن مطلويًا من هذه الدول» كما هو معتادء أن تقدم «تنازلات» 
جمركية خلال محادثات الجات على الرغم من أنها استفادت من تخفيضات دول أخرى 
تعريفاتها الجمركية بموجب شرط «الدولة الأولى بالرعاية». بل ووجدت في مختلف بنود 
اتفاقية الجات ملاذًا أتاح لها اللجوء لفرض قوانين حظر على الواردات على نحو دائم 
بالفعل. 

حتى Lad‏ يخص الدول الصناعية» حوت البنود ثغرات واسعة للغاية؛ إذ كانت أي 
شركة تجارية توكل مكتب محاماة جيدًا تستطيع أن GRAS‏ لنفسها حماية من خلال 
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بنود «مكافحة الإغراق» أو بنود الوقاية في اتفاقية الجات. كانت تدابير «مكافحة الإغراق» 
تحديدًا محط استنكار من وجهة نظر التجارة الحرة؛ فقد كان بمقدور الدولة المستوردة 
أن تفرض رسومًا إذا رأت أن المصدَّر باع منتجاته «بأقل من القيمة العادية» وتسبّب 
في «الإضرار» بالصناعة المنافسة داخل البلاد. وكان بمقدور السلطات المحلية أن تستغل 
مفهوم «بأقل من القيمة العادية» وتتلاعب به بسهولة. وكان من الممكن فرض التعريفات 
العقابية حتى لو كان السلوك المعاقب عليه ممارسة تجارية معتادةء كالبيع بأقل من 
كامل jaw‏ التكلفة في فترات كساد الدورة الاقتصاديةء أو إذا كان الطرف المخالف غير 
قادر على احتكار السوق الداخلية. لقد استّغلت هذه القوانين على نطاق واسع - وكما 
هو متوقع - من جانب الشركات المحلية للحصول على الحماية متى شاءت. 

dsl‏ لم تكن سلطات الإنفاذ التي تملكها اتفاقية الجات سوى مزحة؛ فقد كان في 
استطاعة أي حكومة ترى أن أخرى أخلّت بقوانين الاتفاقية أن تطالب هيئة مستشارين 
من الجات بالبت في الأمر. وإذا حكمت الهيئة للمدعى وأقرّ تقريرها أعضاء الجات» يُلزم 
الطرف الجاني بأن يغير السياسة المضرة وإلا يحق للمدعي أن يحصل منه على تعويض. 
كان الشرط الوحيد أن يكون التصديق على تقرير اللجنة قرارًا eles‏ بحيث يكون 
على كل عضو منفرد من أعضاء اتفاقية الجات» بما في ذلك الدولة التي رُئي أنها أخلت 
بالقوانين» أن يوقع tale‏ وإذا كان الطرف المدعى عليه من ضمن لجنة المستشارينء 
يمكن الرهان بثقة على أنها لن تصدر حكمًا ضدّه. 

وهكذا تركت قوانين الجات قطاعات كاملة من تجارة العالم دون تغطيةء وكانت 
ضعيفة حيثما وجدت» وغير قابلة للإنفان على نحو واضح. تسببت هذه السمات في 
إضعاف كفاءة المنظومة» وجعلت لاحقتها منظمة التجارة العالميةء التي تولّت زمام 
الأمور عام ١١۱۹ء‏ أكثر جاذبية بكثير في نظر التجارة الحرة. لكن انتقاد عدم تحقيق 
نظام الجات الكثير على صعيد التجارة الحرة سيكون حكمًا من منظور غير صحيح؛ 
فريما لم يكن المقصود بنظام الجات «تقليل الشراكات الاقتصادية بين الدول»» وهي 
الفا yesh stl‏ كيد 5اا لها le BAT‏ بن (gist A‏ بالتاكيد ممت 
كي تتيح لكل دولة تمارس التجارة Thee‏ لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية وهي 
فحررة a‏ من القيودالخارجية: تى لو كان ذلك يجري داخل إطار GALES‏ هن 
التعاون الدولي. ومتى هددت التجارة الصفقات التوزيعية داخل البلاد كان مصيرها 
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«تسوية الليبرالية الضمنية». كتب راجي يقول: Yon‏ عكس القومية الاقتصادية في BAS‏ 
الثلاثينيات» سيكون النظام ذا طابع متعدد الأطراف» وعلى عكس ليبرالية معيار الذهب 
والتجارة الحرة» ستكون تعدديته قائمة على التدخلية المحلية., ” 

كان مجال المناورة الكبير الذي وفرته هذه القوانين التجارية يسمح للدول المتقدمة 
as ob‏ ما يلائمها من أشكال الرأسمالية حول مقاربات واضحة المعالم» تجمع بين 
الحكم وأسواق Ulett‏ والكظية day pall‏ وملدقاق انكو نا كا هذا بير تيناد 
دولة الرفاهية؛ فكان أن ظهرت» بحسب التعبير الذي صكه Úle‏ السياسة بيتر هول 
وديفيد سوسكيسء «تنويعات الرأسمالية»؛* إذ كانت الولايات المتحدة أو بريطانيا أو 
فرنسا أو ألمانيا أو السويد كلها اقتصادات قائمة على السوقء GSI‏ كانت المؤسسات 
التي شكلت أساسًا لأسواقها مختلفة إلى do‏ بعيده وتحمل سمات قومية جليّة؛ ففي 
قارة أورويا وحدها كان هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الرأسمالية على الأقل: النموذج 
SUSI‏ لاقتصاد السوق الاجتماعيء ودول الرفاهية الاسكندنافية» والنظام الفرنسي القائم 
على «التخطيط التأشيري» وكثرة القوانين. مضت اليابان أيضًا في طريقها Shy‏ قطاعًا 
تصديريًا ذا تنافسية ضخمة: إلى جانب اقتصاد تقليدي منظم ومحمي. ظلت الولايات 
المتحدة النموذج الأصلي الرئيسي لاقتصاد السوق الليبرالي» على الرغم من أن ليبراليتها 
الاقتصادية لم تكن لديها الطموح الذي كانت ستكتسبه في ثمانينيات القرن العشرين. 

كانت الأمور على الشاكلة نفسها بدرجة كبيرة في العالم النامي؛ حيث كانت الجهود 
الوطنية موجهة نحو تشجيع التصنيع والنمو الاقتصادي. وفي LE‏ الضوابط الخارجيةء 
امتلكت الدول النامية — سواءٌ النوع الانعزالي منها أو النوع المنفتح على العالم - حرية 
تطبيق مجموعة واسعة النطاق من السياسات الصناعية كى تصلح اقتصاداتها وتقلل 
من اعتمادها على الموارد والسلع الطبيعية؛ وبذلك صار كثير منها قادرًا على بلوغ نمو 
مرتفع عن طريق إنتاج السلع الصناعية. 

لم يكن هدف الجات قط زيادة حرية التجارة إلى الحد الأقصى» بل ممارسة أقصى 
قدر من التجارة التي تتوافق مع انتهاج كل دولة طريقتها الخاصةء وقد أثبت النظام 
نجاحه المذهل في هذا الصدد. 

ومن هذا المنظورء بدأنا ندرك نقطة أساسية تتعلق بنظام بريتون وودز: أن ما 
كان «الأصوليون» ينظرون إليه أكثر فأكثر على أنه «انتقاص» من مبادئ حرية التجارة؛ 
كان في حقيقة الأمر طرقًا لصيانة النظام. فرسوم مكافحة الإغراق» واتفاقية الألياف 


At 


بريتون وودز والجات ومنظمة التجارة العالمية 


المتعددة» وقيود التصدير الطوعية لم تكن تتماشى مع الليبرالية الاقتصادية. وهكذا 
ملامح أخرى كثيرة من ملامح اتفاقية الجات. واستبعاد الزراعة والخدمات ÉK‏ من 
المفاوضات التجاريةء أو - ما هو أغرب من وجهة نظر التجارة الحرة - Vast)‏ السائد 
Ob‏ تخفيض أي بلد ما يفرضه من حواجز استيراد يعتبر «امتیارًا» لشرکائه التجاريين؛ 
لم يكونا منطقيين في ضوء المذهب الاقتصادي القياسي. لكن في الواقع» لم تصبح التجارة 
حرة (وتبقى كذلك) إلا حيثما لم S5‏ سوى القليل من التحدي للقوانين أو التفضيلات 
التوزيعية أو القيم المحلية. وكثير من التجارة التي مورست في السلع المصنّعة فيما بين 
دول متقدمة ذات مستويات متماثلة من حيث الدخل لم S85‏ سوى قليل من مسائل 
العدالة التوزيعية التي واجهناها في وقت سابق. Í‏ أنواع أخرى من التجارة - في 
محال GW EAS BAK GW lll als fl lis adel Gil‏ امس ETE‏ 
حادة جعلت الجماعات المحلية بعضها ضد بعض؛ فهددت جماعات المزارعين أو منتجى 
لن أن laa‏ دوك الهاراك لفق Bole Shad‏ فى خر Cad I‏ هذه 
الأنواع من التجارة لقيود صارمة. وفي إطار نظام الجات استقرت الأولويات بقوة في 
جدول أعمال السياسات المحلية» وهذا أسفر عن نجاح النظام وأسفر أيضًا عن خروجه 
الداكم على منطق التجارة الحرة. 


(Y)‏ نظام منظمة التجارة العالمية: السعي لإحداث التكامل العميق 


دكن play‏ م الكشانة العامة عا معن نا مقر مق AUS‏ تفوت من 
المفاوضات» وفيما يعتبر تتويجًا لما غرف باسم «جولة أوروجواي» (آخر جولة محادثات 
في ظل اتفاقية (olal‏ - يظهور فهم مختلف تمامًا. ومع بداية العولمة المالية عام 
٠‏ تقريبّاء صارت منظمة التجارة العالمية تمثل السعى إلى إحداث شكل جديد 
من العوكة .يحاكفن: أولويات بريتون وودن: هى SSE‏ الخولة Ab all‏ كانت الإدارة 
الاقتصادية المحلية في طريقها لأن تخضع للتجارة والتمويل الدوليّين» وليس العكس. 
وأضحت العولمة الاقتصادية — آي الاندماج الدولي لأسواق السلع ورأس المال (لكن ليس 
العمالة) — غاية في حد ذاتها تطغى على جداول الأعمال المحلية. 

وكان فحوى النقاشات السياسية يعكس هذا التغير أكثر فأكثر؛ فمنذ ثمانينيات 
القرن العشرين وما بعدهاء حينما كان المرء يرغب في الحديث عن قضية ما سواء بالتأييد 
أو بالاعتراض» لم يكن be US‏ هو أفضل من أن يزخرف قضيته بكلمات مثل «هذا 
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ما تحتاجه القدرة التنافسية الدولية ليلادنا.» فصارت العولمة ضرورة حتمية» وهو ما 
تطلب من جميع الدول السعي إلى استراتيجية مشتركة لتخفيض الضرائب المفروضة 
على الشركات» وإحكام السياسات الضريبية» ورفع gall‏ وتقليص نفوذ النقابات.° 

لكن ماذا sla Sus‏ هذا التحول؟ إلى d As‏ صارت اتفاقية الجات ضحية 
لنجاحها. Lol‏ النخب السياسية التجارية والمتخصصون فقد عرّوا الرخاء الذي عمَّ خلال 
فترة ما بعد الحرب إلى تحرير التجارة المتعدد الأطراف. وكانت منظمة التجارة العالمية 
fis‏ رغبتهم في تنفيذ التحرير Yor‏ نحو أفضل» عن طريق تنقيته من كثير من الشوائب 
والنواقص التى ناقشناها في الجزء السابق. طالبت الشركات المتعددة الجنسيات بقوانين 
عامية'أومتخ go ULES‏ هادها of‏ ديشر إحراء عملياتها :الدولية..وطعك gull‏ القاهية 
لأن تكون محطات تصديرء وأصبحت أكثر استعدادًا للانصياع لهذه القوانين في سبيل 
سعيها لجذب الاستثمار الأجنبي. 

وقد تضافر تحوّل أيديولوجي هام مع هذه التغييرات؛ إذ كانت ثمانينيات القرن 
العشرين siall‏ الذي شهد ثورات رونالد ريجان ومارجريت تاتشر. كان اقتصاد السوق 
dal‏ هه مما Ge pial‏ اوور dade giles‏ عا gil‏ فا leafy‏ 
واشنطن»» أو أصولية السوق أو الليبرالية الجديدة. وبصرف النظر عن التسمية» حشد 
نظام المعتقدات هذا تفال مفرطًا إزاء ما يمكن أن تحققه الأسواق من تلقاء نفسهاء 
وروج رؤية شديدة القتامة لقدرة الحكومات على العمل بطرق مرغوية اجتماعيًا. كانت 
الحكومات AB‏ في طريق الأسواق بدلا من أن تعينها في عملها؛ ومن Š‏ كان لا بد من 
تخفيض حجم الحكومة. أدت هذه الرؤية إلى شيوع الرؤية المخلة في التبسيط الداعمة 
للتجارة الحرة - وهى الرؤية التى روجها أساتذة الاقتصاد بين الصحفيين - على 
حساب الرؤية الأكثر دقة. واعتبرت أي عقبات تعترض حرية التجارة مفاسد يجب 
التخلص منهاء ومحاذير | لعينة. 

في المقابل» استشرفت منظمة التجارة العالمية إحراز خطوة واسعة على صعيد 
الطموحات المتعلقة بالعولمة الاقتصاديةء وحدوث إعادة توازن مثيرة لما تضطلع به الدول 
القومية من مسئوليات محلية ودولية. وبمجرد اكتمال جولة أوروجواي للمفاوضات 
التجارية أسفرت عن اتفاق مثير للإعجاب» وأشمل بكثير من أي إنجاز آخر تحقق في 
إطار اتفاقية الجات؛ فقد تم ضم الزراعة وبعض الخدمات - وهما المجالان اللذان أفلتا 
من المفاوضات التجارية من قبل — بقوة تحت لواء التحرير. By‏ مجال الخدمات» lls‏ 
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من الدول أن تحدد المجالات المستعدة لفتحهاء وتبايّن مدى التحرير عبر مختلف البلدان 
والقطاعات مثل البنوك والاتصالات. Gy‏ مجال الزراعة» بدأ إلغاء حصص الاستيراد 
تدريجيًا Jail‏ محلها تعريفات جمركية ودعم حكومي. ومنذ ذلك الحين وما ouas‏ احتل 
العمل على إلغاء الحصص الزراعية والتعريفات والدعم الحكومي مركز الصدارة. أيضًا 
كان نظام الحصص الذي فرضه «اتفاق الألياف المتعددة» — الذي كان يتحكم في تجارة 
المنسوجات والملابس - في طريقه إلى الإلغاء تدريجيًا في غضون عقد من الزمن. وعلى 
الرغم من أن التحرير المبدئي في جميع هذه المجالات ظل محدودًاء كانت تلك خطوة مهمة 
قد أحرزت. 

يضاف إلى ذلك أن قواعد جديدة ظهرت في مجال براءات الاختراع وحقوق النشر 
والتأليف تفرض على الدول النامية توفيق قوانينها مع قوانين الدول الغنية» وأصبحت 
اللوائح المحلية للصحة والسلامة تخضع لتدقيق منظمة التجارة العالمية في حال عدم 
انسجامها مع نظيرتها من اللوائح الدولية» وبات من الممكن سحب شرعيتها حال افتقارها 
«التبرير العلمي» أو تطبيقها بطرق لا تسفر عن أقل قدر ممكن من التأثير السلبي على 
التجارة. وُضعت قواعد أكثر صرامة تقيّد استخدام الدعم الحكومي» وحُظرت القواعد 
الحكومية التي تفرض على الشركات استخدام مكونات محلية أو تقليل وارداتها عن 
صادراتها. Bye Ugly‏ تعن على الدول النامية» باستثناء أكثرها فقرًاء أن تمتثل لقواعد 
ثقيد بعض المجالات المهمة للسياسة الصناعية تقييدًا صارمًا. 

وربما يكون الإنجاز البارز الذي أسفرت عنه Use‏ أوروجوايء والميزة الجليّة التي 
اتسمت بها منظمة التجارة العالميةء هو استحداث نهج جديد لتسوية النزاعات؛ فقد 
أنشئت محكمة استئناف جديدة يمكن أن تلجأ إليها البلدان التي تصدر ضدها قرارات 
من هيئة المستشارين. لكن قرار هيئة الاستئناف - سواءً كان في مصلحة المدعى أو 
مصلحة المدعى عليه - يصبح نهاتيًا Habs‏ ما لم يُعترض عليه اعتراضًا جماعيًا من 
جانب JS‏ عضو في المنظمة. وبينما كان التهرب من أي حكم قضائي يصدر عن النظام 
التجاري في ظل الجات Gal‏ في غاية السهولة» فإنه بات من Nast‏ في ظل منظمة 
التجارة العالمية. لكن LS‏ أظهرت الممارسة فيما aay‏ كان من الممكن أن تكون العملية 
طويلة الأمد ومفتوحة لأساليب المماطلة. مع ذلك لا سبيل للتهوين من شأن أهمية نظام 
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تسوية المنازعات الجديد؛ لأنه يأخذ تعددية الأطراف إلى آفاق جديدة. وهذا ما يؤكده 
Kiai‏ القانون روبرت هاوز وسوزان إيسرمان بقولهما: 


لا مكان آخر يبت فيه في النزاعات الدولية من قبل قضاة نشأ بقوة أكبر أو 
تطور بسرعة أكبر. وتعد أحكام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية 
إجبارية وملزمة كما هي الحال في أي محكمة محلية - لكن خلاقًا لما يحدث 
في معظم الهيئات الدولية — حيث لا خيار abel‏ الدول الأعضاء سوى الامتثال 
لها والقبول بما يترتب على الحكم الذي تصدره المنظمة من تبعات."! 


يتعين على الدول التي تخسر قضاياها أن تكف عن تطبيق السياسات المخالفة أو تقدم 
التعويض اللازم للجانب المتضرر. وهذا يسري على كل الدول سواء الكبيرة القوية منها 
أى الصغيرة؛ فمنظمة التجارة العالمية هي الكيان الدولي الأوحد الذي نجح في أي وقت 
مضى في إجبار الولايات المتحدة على تغيير سياساتهاء مثلما نجح في دفعها لذلك في 
المسائل المتعلقة Ley‏ تفرضه من ضرائب وما تطبقه من سياسات بيئية. 

لكن بم كانت تتعلق قضايا منظمة التجارة العالمية؟ في ظل السياسات التجارية 
لنظام الحات كانت غالبية القضايا متلق بالتعريقات الجمزكية وحضنضن الاس كرات لكن 
مع زوال حصص الاستيراد والتعريفات أضحت منظمة التجارة العالمية أداة لمكافحة كل 
أشكال تكاليف المعاملات التى تعوق سبيل التجارة الدولية» Las‏ فيها الاختلاف بين الدول 
في الضوابط وال معايير. وفي إطار منظمة التجارة العالمية» بدأت النزاعات المتعلقة بالمسائل 
التجارية تطال الشئون الداخلية التى كانت من (ha‏ محصنة ضد الضغط الخارجى؛ 
فبات بمقدور الشركاء التجاريين الاعتراض على النظم الضريبية وقواعد سلامة الأغذية 
واللوائح البيئية وسياسات الترويج الصناعي داخل أي دولة. 

كاذك القضية ال طخت E‏ سكاف الاخ GUI‏ يشان الططن AV‏ روي غل 
LMI psa‏ العالئهة بالهرهوتات» إحري) AST‏ النراعات gay Bla‏ تشكل كير معان 
يوضح تزايد معايير الانضباط في التجارة الدولية؛ فقد كانت توجيهات الاتحاد الأوروبى 
الكق Seda‏ الفتفين عام VANS‏ ك معن رات من الط AMC‏ من حاب 
lols‏ كنب قن فرظ His‏ صارقا عل ارات لهي SoA JEN‏ 
إلى أوروبا؛ فسعت الولايات المتحدة إلى طلب الدعم من المؤسسات الدولية في منع هذا 
الإجراء الأوروبيء GI ESI‏ منها لم تكن على استعداد لذلك أو قادرة عليه. لجأت الولايات 
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المتحدة أولًا إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان التي رفضت النظر في مسألة الهرمونات. 
ثم تمگن الأوروبيون بسهولة من عرقلة سير شكوى أخرى تقدمت بها الولايات المتحدة 
لنظام الجات — كان ذلك قبل ظهور منظمة التجارة العالمية إلى النور - وكذلك تبن 
أن «هيئة الدستور الغذائى» (وهى سلاح مشترك لمنظمتي الأغذية والزراعة والصحة 
العالمية التابعتين للأمم المتحدة) هي الأخرى لا تملك سلطة حيال هذا الأمر؛ فقد خسرت 
الولايات المتحدة عام VAAN‏ اقتراعًا هناك بشأن وضع معيار عالمي يقر سلامة أربعة من 
الهرمونات التي تُستخدم في إنتاج لحوم الأبقار. لكن التغيّر الأهم هو ذلك الذي تمخضت 
aie‏ القاوضات يشان الاحفاق Ye‏ :فظويق لفاو اله platy‏ الشبحة ASLall‏ كنوه 
AE‏ العمازة العامة رز هكد dagen eae”‏ "من as UBER‏ 
محفل دولي ذو سلطة كفيلة بأن تتحكم في اللوائح الداخلية في كل دولة. كان أحد أفضل 
قرارات هيئة استئناف منظمة التجارة العالمية أنها حكمت عام ۱۹۹۸ Ball GL‏ الذي 
يفرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد لحوم الأبقار المعالّجة بالهرمونات يخل بقوانين 
التجارة الدولية لأنه لا يسثند إلى تقييم pale‏ للمخاطر المترتبة على استخدامها. "" برزت 
التداعيات السياسية لهذا الحكم Ê‏ تزال القضية مثار اهتمام بين مناهضي 
منظمة التجارة العالمية؛ بسبب عدم تأييدها الواضح للنهج الاحترازي الذي ينتهجه 
الاتحاد الأوروبى إزاء سلامة المواد الغذائية. لم يمتثل الاتحاد الأوروبي حتى الآن لحكم 
متكلمة اا اة :ما هله Uae‏ يمكق أن LAGI ee‏ ال من palin‏ 
ثأرية. 

US‏ أمثلة أخرى كثيرة توضح نطاق سلطة منظمة التجارة العالمية؛ فقد حكمت في 
إحدى الشكاوى التي عُرضت عليها مؤخرًا ob‏ المعايير الأمريكية لانبعاثات الوقود تشكّل 
تمييرًا ضد البنزين المستورد. وحكمت gh‏ النظام الضريبي SLU!‏ يخل بالقوانين؛ 
oY‏ الضريبة التي يفرضها على المشروب الرُوحي القومي «الشوتشو» تقل عن تلك التي 
يفرضها على المشروبات المستوردة كالبراندي أو الفودكا أى الويسكي. وحكمت لصالح 
دعوى Gab‏ على حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات المعدّلة وراثيًا استنادًا إلى 
ts ole jas‏ كلكا القن أده" الفقار فى GAs‏ لحي Laila JEM‏ ا 
Gy‏ قضية شهيرة كرف ol,‏ المنظمة أن الحظر الأمريكي على استيراد الروبيان الذي 
مجو اخطيادة تيون placid‏ ان dau sal‏ ال Yo pind jared‏ 
مبرر له» ضد المصدّرين الآسيويين» وحكمت Gh‏ برامج تعزيز صناعة السيارات في الهند 
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وإندونيسيا والصينء Gly‏ قوانين براءات الاختراعات في مجال المستحضرات الصيدلانية 
والمنتجات الكيميائية في الهندء وأن الإعانات الائتمانية التى تقدم لصناعة الطائرات في 
البرازيل؛ تتعارض جميعها مع قواعد المنظمة. (أدت كك هذه الأحكام إلى تعديل تلك 
السياسات باستثناء السياسات المتصلة بقضية لحوم GLAD‏ التى لا تزال تنتظر الحل.) 

ea)‏ ده ااا Gas‏ ع مداقضة ah ell‏ وى منظمة التجازة الا 
محط استنكار في العديد من الأوساط. لكن هل suds‏ نظام التجارة الديمقراطية من 
خلال السماح للقضاة في جنيف بتجاهل التشريعات المحلية» dagi LS‏ نقاده؟ al‏ 
أنه يساعد الدول على تحقيق نتائج أفضل من خلال aie‏ الجماعات المؤيدة للحماية 
الاقتصادية من اختطاف العملية السياسية المحلية من أجل مصالحها الضيقة؟ الواقع 
SI‏ كلا الأمرين صحيح إلى de‏ ما؛ فأحكام هيئة الاستئناف ليست dad‏ على الإطلاق كما 
يدّعى العديد من النقاد؛ فهى تقر بضرورة احترام الاختلافات الوطنية في القيم والمعايير. 
لكن من Lol‏ أخري: ced‏ عدم وجود خط واضح وفاصل يحدد نهاية الامتيازات 
المحلية وبداية الالتزامات الخارجية إلى خلّق صدع كبير. في الواقع» يمكن أن نعزوّ الأزمة 
المتفاقمة لشرعية النظام التجاري إلى هذا الغموض والالتباس الجوهري. 

لكن الصعوبات التي فرضتها منظمة التجارة العالمية اصطدمت بغضب جماهيري 
pole‏ في نوفمبر ۱۹۹۹١‏ خلال اجتماع المنظمة في سياتل فيما وُصفت بأنها «قمة الغاز 
المسيل للدموع الوزارية»؛ حيث قامت طائفة متنوعة من المتظاهرين - تراوحت من 
العمال والمدافعين عن حقوق المستهلكين إلى الطلاب واللاسلطويين — بأعمال تخريبية 
خارج مكان انعقاد المؤتمر الوزاريء بينما كان وزراء مالية الدول الأعضاء يحاولونء 
عيئاء إظلاق أو دولا الفا Ks‏ الشحارية ند خو اور وای كان ]يار sbt‏ 
edad ge als‏ الات بقدر ما كان Lab‏ عن المظاهرات. وكان لهذا الصراع محوران 
أساسيان؛ الأول: أن البُلدان النامية شعرت بأنها انخدعت بنتائج جولة أوروجواي فسعت 
لتدارك الأمر بأن حاولت منع انطلاق المفاوضات التي أرادتها الدول الغنية في مجالات 
أخرى كالاستثمارء alls‏ ومعايير العملء وسياسة المنافسةء والشفافية في المشتريات 
الحكومية. والمحور الثانى: أن الولايات المتحدة اشتبكت في صراع مع الاتحاد الأوروبى 
(واليابان) بشأن إلغاء الحؤاجز والدعم الحكومي في المجال الزراعي. | 

بعد مرور سنتين» كان وزراء التجارة أفقضل حظًا حينما ÄI‏ في «الدوحة» بدولة 
قطرء إحدى دول منطقة الشرق الأوسط؛ فقد تمكّنوا من إطلاق جولة محادثات جديدة 
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أطلق كلوه د sada‏ لم ا ا 
يضاف إلى ذلك أن 4 تطورًا تسويقيًا مهما Cli‏ إلى حفز النهج الجديد؛ فقد كان 
gual‏ من الدول النامية التي تُحسب ضمن أكبر مصدّري المنتجات الزراعية - كالبرازيل 
والأرجنتين وتايلاند — مصالح كبرى من وراء تحرير القطاع الزراعي. وهذا مكن المدير 
العام لمنظمة التجارة العالمية في ذلك الوقت» مايك مورء من الترويج؛ لأن تركيز جولة 
المحادثات على الزراعة يعد تركيرًا على احتياجات البلدان النامية» وساعد أيضًا على عزل 
الاتحاد الأوروبي. وقد كتب مور عن ذلك في وقت لاحق» مفصحًا على ما يبدو عن أكثر 
مما كان ينوي الإفصاح عنه» حينما أكد: «إن تحويل الزراعة إلى قضية تتعلق بالتنمية 
جعلنا نجمع أفريقيا ومعظم آسيا وأمريكا اللاتينية معا داخل إطار أجندة مشتركة., T‏ 
ولم تستطع أوروبا الإفلات من أن 5.5 بموقف المعارض لقضية التنمية والدول النامية 
بعد تصريح لها بدا منه أنها 5 تعتبر مصالحها أولوية محورية. سعد الأمريكيون بذلك 
سعادة غامرة؛ فقد بات لديهم بذلك سلاح ينتصرون به على الأوروبيين في قضية الدعم 
الزراعي» ولم يكونوا Š‏ يدركون GLS‏ كم كانت الأجندة الزراعية ستعود مجددًا 


وکما أثيتت ت الأحداث اللاحقة»ء كار ن افتتاح المحادثات نصرًا باهظ الثمن؛ فقد تعثرت 
المحادثات عدة مرات منذ عام Y ..١‏ ولم 3 حتت تختتم إلى الآن. ويمرور الوقت» ob‏ واضحًا 


أن تحرير الزراعة نعمة بالنسبة إلى الدول النامية ونقمة عليها في الوقت نفسه. شدّدت 
الدراسات الأكاديمية على ما كان ينبغي أن يكون واضهمًا منذ البداية» وهو أن إلغاء 
الدعم الحكومي في أوروبا سيؤدي - في واقع الأمر - إلى الإضرار بالدول النامية التي 
تستورد الغذاء كمصر وإثيوبيا؛ GY‏ سيرفع الأسعار التي يتعين على هذه الدول أن 
تدفعها. لكن كان القطن أحد الأمثة القليلة على المكاسب الواضحة التى تعود على فقراء 
العالم؛ فارتفاع الأسعار العالمية لمحصول غير غذائي كالقطن يعون الم فل زارغية في 
غرب bini‏ دون أن God‏ ذلك إلى إلحاق ضرر بالفقراء في مناطق أخرى من العالم؛ 
ولهذا أصبح القطن المثال النموذجي بالنسبة إلى المنظمات غير الحكومية وغيرها من 
المدافعين عن الدول النامية. لكن التحرير الزراعي الجدي كان ga‏ للغاية في الدول 
eds, aaa‏ كا اللفوسة"(لكقري مر لا La,‏ موو Jiya‏ 
تشجع على التوصّل إلى اتفاق.7؟ وقد انهارت آخر جهود Sule‏ لاختتام هذه المحادثات 
في صيف عام ٠٠١‏ حينما رفضت الولايات المتحدة أن تقبل طلب الهند والصين وضع 
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آلية وقائية خاصة من شأنها أن Goss‏ الفلاحين الفقراء من تبعات الازدياد المفاجئ في 
asai‏ اا 14 ١‏ 

هذه التوترات متأصلة في الضغط العدواني لإحداث العولمة المفرطة التى cde‏ محل 
اا ayia‏ وود و وت ما aly ost‏ شاف رو eMedia‏ 
فمسئولو التجارة وخبراؤها لا يُلقون بالا للأمداف الاقخضادية والاجتماعية الأخر هينما 

يصبح السعي إلى العولمة Lise‏ مستقلً. ٠‏ وبين زميلي في جامعة هارفرد» روبرت لورنس» 

(based‏ مفيدًا بين الشكلين «الضحل» و«العميق» للتكامل العالمى.”' في التكامل الضحلء 
كذلك الذي في حالة بريتون وودزء لا يتطلب النظام التجاري سوى تقليل السياسة المحلية 
نسبيًا. أما في التكامل العميق» فيختفي الفرق بين السياسة المحلية والسياسة التجارية, 
okay‏ أن تقس SEE E aN E‏ التجادة 
al gull‏ أو فرض تكاليف معاملات عليها؛ وبذلك تصبح القوانين العالمية المعمول بها 
والقوانين المحلية Flow‏ 

كانت هتاك حالات ستايقة التكامل العميق cusiel‏ عل مؤسسات لا (Say‏ تضورها 
اليوم. تذكّر مثلّا كيف ازدهرت التجارة في ظل المركنتلية أو الإمبريالية في القرن التاسع 
عشر. حینئذ كانت slat‏ التي تفرضها قوّى خارجيةء كالشركة التجارية أو الدولة 
المستعمرة. هي التي 85 تكاليف المعاملات تحت السيطرة. أما في الوقت الحاضرء فإن 
نظام تعددية ill LLY‏ يشكل جوهر منظمة التجارة العالمية هو ما يمكن أن يكافئ 
تلك القوى. هذا أفضل كثيرًا بالطبعء لكنه مع ذلك يثير أسئلة صعبة مثل: من أين تأتي 
قواعد منظمة التجارة العالمية؟ كيف لنا أن نضمن أنها مصمّمة لإفادة جميع gall‏ لا 
قلة معدودة منها؟ ماذا يحدث حينما تريد أو تحتاج الدول المختلفة قوانين مختلفة؟ هل 
يستطيع «أي» نموذج للتكامل العميق أن يثبت قابليته للاستمرار في حالة ما إذا كانت 
السياسة الديمقراطية لا تزال pbs‏ على أسس وطنية؟ 


(Y)‏ التجارة والأجور في العالم الواقعي 


لا pas‏ علماء الاقتصاد آراءهم كثيرّاء ناهيك عن أنهم لا يحبون فعل ذلك. لکن كينز كان 
استثناءً. كعادته في العديد من الأمور. 

ويقال إنه حينما اتهمه أحد الصحفيين بالتناقض رد عليه SEU‏ «حينما تتغير 
الحقائق» أغير رأيي. ماذا تفعل oil‏ يا سيدي؟» رأينا كيف انقلب موقف كينز في 
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ثلاثينيات القرن العشرين من التجارة الحرة. وكذلك بول كروجمانء الذي لا يميل BAS‏ 
إلى الاعتراف بالخطأ كمعظم الاقتصاديين المعاصرين, بدأ عام ۲۰۰۸ خطابًا له حول 
التجارة بعبارة مذهلة: La‏ في هذه الورقة يعبر عن ضمير يشعر Fesil‏ حدث هذا 
قبل عدة أشهر من حصوله على جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية؛ الأمر الذي 
منح كلماته تلك فيما Žas‏ انتشارًا أوسع. 

ما الذي كان كروجمان يشعر بالذنب حياله؟ لقد غيّر رأيه بشأن تأثيرات العوللة 
على تفاوت dull‏ وخشي من أن يكون عدم BLAS!‏ السابق لهذا الأمر قد ساهم في 
إهمال التوترات المهمة التي تولدها التجارة. كان كروجمان في طليعة موجة من أجرَوًا 
الدراسات deals‏ كلذل تسعينيات القن العشرين» Gal‏ فلك ial‏ خان الخولة 
على توزيع الدخل محليًا. صحيح أن الزيادة في تفاوت الدخل في الولايات المتحدة لم يكن 
من الممكن إنكارهاء لكن الأدلة في ذلك الوقت أشارت إلى أن dlse $S‏ أخرى هي التي 
حفزت ذلك؛ فقد اعتقد معظم slale‏ الاقتصاد أن الجانيّ الحقيقيّ يتمثل في «التغير 
التكنولوجي المتحيز لذوي المهارات»؛ أي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي زادت 
الطلب على العمال المتعلمين البارعين وخفضت الطلب على العمال الأقل تعليمًا؛ وبهذا 
تكون الفجوات بين الدخول ناجمة عن التطور التكنولوجيء لا عن زيادة العوللة.“' 
لكن Jsa‏ موقف كروجمان أظهر أن التأثيرات السلبية التي تُحدثها العولمة على العدالة 
المحلية لا يمكن تجاهلها بسهولة. 

ISU‏ غيّر كروجمان موقفه عام ۲۰۰۸؟ لقد ذكر Fh Ohad‏ منذ منتصف 
التسعينيات ad‏ أنهما قن LES‏ دور التجارة عقوة lig‏ توسيع فجوة التفاوت بين 
أفراد المجتمع. أولًا: أن واردات الولايات المتحدة من الدول النامية قد تضاعفت منذ 
التسعينيات بالنسبة إلى حجم الاقتصاد الأمريكي. ثانيًا: أن الأجور في الدول النامية التى 
بات المنتجون الأمريكيون ينافسونها أصبحت أقل بكثير من الأجوى في الدول النامية 
المصدّرة في العقود السابقة. بعبارة أخرى: الصين هي السبب في إحداث هذا الفارق؛ 
فقد اخترقت حصة كبيرة من السوق الأمريكية بينما لم تشكل الأجور الصينية سوى 
جزء يسير من نظيرتها في الولايات المتحدة (ذكر كروجمان أن النسبة بينهما (AY‏ تشير 
هاتان الحقيقتان إلى أن التجارة تمارس بالفعل ضغطًا ile‏ يدفع إلى تخفيض الأجور 
في الولايات المتحدةء ويضاف إلى ذلك التأثير الذي يُحدثه التغير التكنولوجي» لا سيما على 
أقل العمال Guai‏ في توزيع الدخل. 


db gall معضلة‎ 


هذه الاستنتاجات مثار جدل بين علماء الاقتصاد» حتى Gloag S‏ نفسه كان مضطرًا 
إلى الاعتراف بأنها لا تشكّل دليلًا كاملًا. والنظر بمزيد من التفصيل إلى الاتجاهات في 
مجالي التوزيع والتجارة GAS‏ عن بعض الألغاز؛ فقد توقف ازدياد تفاوت الأجور» من 
خلال بعض التدابير» في الولايات المتحدة gl)‏ انخفض حتى منذ أواخر التسعينيات)» 
على الرغم من تسارع وتيرة التعهيد الخارجي.“" وكثير من صادرات الصين توجد في 
قطاعات متطورة تكنولوجيًا وكثيفة المهارة كمجال أجهزة الكمبيوترء ولا تشكل تهديدًا 
محددًا لأجور العمال محدودي المهارة. وهناك طرق عملت من خلالها صادرات الصين 
على تحسين الأوضاع من خلال تخفيض تكلفة معيشة الأسر الفقيرة؛ فالصين تصدّر في 
الغالب سلعًا تشكل حصة كبيرة مما تستهلكه الأسر الفقبرة." ولهذه الأسبابء لا يزال 
كثير من علماء الاقتصاد يعتقدون أن العولمة ليست مسئولة إلا عن جزء بسيط - نسبة 
5-٠‏ على الأكثر — من ازدياد تفاوت الدخول في الولايات المتحدة منذ سبعينيات 
القرن العشرين,"* 

حتى إذا كانت العواقب على صعيد المجال الاقتصادي صغيرةء فهي مع ذلك تشكل 
مصدر قلق للعامل الفرد الذي gju‏ من عمله بسبب الواردات ويُضطر إلى العمل في 
وظيفة أخرى براتب أقل بكثير. خذ متلا عاملة تشغل ماكينة صنع الأحذية في الولايات 
Saal‏ حيث تضاعفت تقريبًا منافسة الواردات التي تواجهها هذا العاملة بين le‏ 
ONY Yg ۳‏ من غير المتصوّر ألا يكون لهذا التغير تأثير جوهري على أجرها. في 
الواقع» يشير أحد التقديرات إلى أن التجارة أسفرت عن انخفاض نسبته “١١‏ في معدل 
إيراد العاملة خلال هذه الفترة. Ub,‏ تأثيرات مماثلة على مهن أخرى في مجالي النسيج 
وصناعة الملابس.22 

لم يكن كروجمان عالم الاقتصاد البارز الوحيد الذي غيّر موقفه؛ فهناك أيضًا 
لاري سّمرز أحد أقوى المدافعين عن حرية التجارة حتى وقت قريبء الذي كتب - قبل 
انضمامه إلى إدارة الرئيس أوياما وشغله منصب مدير «المجلس الاقتصادي الوطني» — 
عدة مقالات رائعة أعرب فيها عن قلقه من أن العولمة ليست في ahaa‏ فال 
إن معارضة العولمة تعكس «إدراكًا متزايدًا من جانب العاملين ob‏ ما هو في مصلحة 
الاقتصاد العالمى وأبطال أعماله [ou]‏ بالضرورة في مصلحتهم.» وأقر Gl‏ هناك «أسبابًا 
ةر يقد هذه؛ فازدياد التكامل العالمي «يشكّل مزيدًا من الضغوط التنافسية 
على اقتصاد الفردء والعمالٌ من المرجح أن يتحملوا وطأة هذا الضغط على نحو متفاوت.» 


yey 


بريتون وودز والجات ومنظمة التجارة العالمية 


وقد تحدث كالشعبويين حينما اشتكى من «كبرى الشركات التي لا ولاء لها إلا لنجاح 
الاقتصاد العالمى ولازدهارهاء وليس لمصالح الدولة التى تتخذها مقرًا.» فهذه الشركات لا 
تشارك إلا بنصيب US‏ في «نوعية القوة العاملة والبنية التحتية في بلادهاء وبمقدورها 
أن تستغل تهديد العاملين بالنقل كوسيلة لانتزاع تنازلات منهم.» وأضاف: 


على الرغم من أن العولمة تزيد عدم المساواة وانعدام الأمنء فإنها داتمًا وغالبًا 
ما تُستخدم على نحو مشروع كحجة يُحتج بها ضد جدوى فرض الضرائب 
ااا وي الهم ات العمالية Sila Stall abaya‏ 
إنتاج السلع العامة وغير ذلك من الأمور التى من شأنها أن تخفف من حدة 
ها wees‏ العؤلة مق تأفيرات ملي O‏ 


إن المسائل التى تزداد وضوحًا على الصعيد الدولي - كالاستعانة بعمالة خارجية 
LET aid —‏ إل eles‏ التي كانت تقليديًا سلعًا محلية بحتة؛ الأمر الذي يجعل جزءًا 
أكبر بكثير من الاقتصاد الحو ر للمنافسة الدولية. في مقال أثار الكثير من النقاشء 
حدر آلان بليندرء الأستاذ بجامعة برينستون والنائب السابق لرئيس مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي» من «التأثير الهدام» لما أطلق عليها «الثورة الصناعية Paibil‏ فبفضل 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» أضحت الوظائف التى كانت pied‏ من قبل «آمنة» 
= کن غات العاف اة والتدليهية TING‏ ان تسيل لقال ا 
انتقالا إلى الخارج إلى olab‏ أخرى dus‏ يمكن تنفيذ الخدمات بأسعار أقل. «وهكذا OB‏ 
مواجهة التنافس الأجنبيء الذي يشكل GH‏ مصدر تخوف بالنسبة إلى أقلية من العمال في 
الدول الغنيةء ستصبح مصدر تخوف هائل لمن هم أكثر بكثير.»”” ويشير تقدير بلايندر 
إلى أن عدد الوظائف التي يُحتمل وجودها في قطاع الخدمات القابلة للتعهيد الخارجي 
يعادل sue‏ وظائف التصنيع في الوقت الحالي مرتين إلى ثلاثة. ولحرصه على التوضيح» 
يشير إلى أن المشكلة هنا ليست البطالة؛ فالعمال المسرّحون من عملهم يعثرون في نهاية 
المطاف على وظائف أخرىء GLS‏ كما حدث من قبل في الثورات الصناعية السابقة. لكن 
المشكلة هي جسامة ما يواجهه العمال المتضررون من تسريح من وظائفهم وخسائر في 
دخولهم. 

تذكّرنا حجة بلايندر بالنقطة التي أشرت Gall‏ سابقًا بشأن إعادة التوزيع الذي 
يمثل الجانب السلبي لمكاسب التجارة؛ فالثورة الصناعية الجديدة التي يتحدث عنها 
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معضلة db gall‏ 
بلايندر تبشّر بتحقيق فوائد اقتصادية ضخمة؛ نتيجة لأن قطاعات أكبر فأكبر من 
الاقتصاد سيعاد تنظيمها GALS‏ مع مبدأ الميزة النسبية. والنتيجة الحتمية لعملية إعادة 
الهيكلة هذه هي انعدام شعور العمال بالأمن الاقتصادي؛ إذ سيجد الكثيرون أن أجورهم 
cua‏ ا lies‏ لكدنا كري Sys.‏ أخرى: لا رجح a‏ ألم وعدم الضغوط لن 
يجري تضخيمها إلا من قبل GARI‏ التي يصفها سَمرز بأنها شركات لا ولاء لهاء أي 
عديمة الجنسية وحرةء والتي ستكون في وضع يمكّنها من مساومة العمال على تخفيض 
الأجور والمعايير مقابل أن يستمروا في عملهم كما اعتادوا داخل أرض الوطن. لكن تحقيق 
نمو اقتصادي واسع النطاق يساعد على تقليل حدة هذه التوترات» إلا أن هذا الهدف 
يتطلب استراتيجيات تصمّم Glas‏ إلى جانب توافر المتسع اللازم للمناورة المحلية» كما 
كانت الحال في ظل اتفاقية بريتون وودز. ويشير بلايندر إلى أننا لا يمكننا أن plas‏ بأن 
الفوائد الاقتصادية المنتظّرة من هذه الموجة الجديدة للعولة سوف تعود على AST‏ الناس 
وليس قلة منهم. 

لكنَّ Ge Gi‏ هذه الحجج لا تضعف قضية تحرير التجارة بالنسبة إلى المتعصبين 
لحرية التجارة. خذ be‏ جاجديش Shab‏ أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا وأحد 
أبرز المدافعين عن حرية التجارة. يقول باجواتي إن كروجمان وسّمرز وبلايندر وغيرهم 
من المتشككين في فوائد حرية التجارة يبالغون في تقدير ما ينجم عن التجارة من انعدام 
مساواة وتسريح من العمل في حالة البلدان المنخفضة الدخل. لكن الأهم من ذلك أنه 
دة أن eign‏ الؤافيق طون الدروين؛ الا فة SALLE‏ كانت التجارة 
تؤدي إلى تدهور أوضاع بعض الناس وتفاقم عدم المساواةء فإن الاستجابة الصحيحة 
لذلك لا بد أن تتمثل في تعزيز شبكات GLA‏ الاجتماعى وتقديم الدعم اللازم لإعانة 
الناس على التكيف. ويجب ألا تُحل المشكلات التي تولدها التجارة بالحمائيةء بل بتطبيق 
سياسات محلية لتعوض الخاسرين.”* Gissa‏ هذا أمر طيب. لكن هؤلاء الخاسرين لهم 
كل الحق في أن يسألوا عما سيحدث في حال لم يتم الوفاء بوعود التعويض والدعم 
للمساعدة على التكيف» كما حدث مرارًا في العقود الأخيرة.“” إن طمأنة العمال من خلال 
إبلاغهم بأنهم كانوا سيصبحون أفضل Ve‏ لو كانوا حصلوا على التعويض المناسب؛ 
وسيلة غريبة لتبرئة ساحة التجارة الحرة والترويج لها. 

الحقيقة هي أننا لا نملك الاستراتيجيات GLU‏ والعالمية اللازمة لمواجهة اضطرابات 
العولة؛ ونتيجة لذلك» فإننا نواجه الخطر المتمثل في أن تفوق التكاليف الاجتماعية للتجارة 
المكاسب الاقتصادية الضيقة؛ مما يؤدي إلى إثارة رد فعل ST‏ سوءًا وعنقًا إزاء Ab gall‏ 
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حماقات العولة المالية 


إن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي من المناسبات الاجتماعية الأهم لكبار 
المصرفيين وصناع السياسة الاقتصادية في العالم. وهي لا تشبه GLS‏ «المنتدى الاقتصادي 
لاا اتوي pets Sad‏ صفرة وال السياسة وان القالد aii‏ 
الذي ieee‏ بين أعضاء هذه الاجتماعات يتمثل في علاقات حكومية لا في رعاية lS pb‏ 
علاوة على أن خيار الاستمتاع بممارسة التزلج ليس مطروحًا أمام الحضور كما هي 
Jit‏ ا ال طمنو مشر اتون elo‏ الو الهاي E Gib‏ 
وتتجاوز المجالّين الاقتصادي والماليء ولا بد من ارتداء رابطة عنق. لكن هذه الاجتماعات 
مناسبة لكبار المسئولين في الولايات المتحدة وأوروبا كي يزهوا بأنفسهم وتزهى بهم 
ونال ال كك إا vel‏ اه فقس و و ا الول ا 
ورؤساء بنوكها المركزية أن يخدعوا أنفسهم ob‏ يعتقدوا أن بقية العالم يعيرهم شينًا 
من الانتباه. ' في هذه الاجتماعات هناك خطب رسمية Ales‏ ولجان تحقيق Glin‏ مواضيع 
ذات أهمية عالميةء وهناك أيضًا الكثير من الأطراف بالطبع. وكما هو معتاد في مثل هذه 
المناسبات الرسميةء يكون العمل الحقيقي على التوصّل إلى قرارات وصياغة بيانات قد 
jal‏ بالففل ف رقت سايق وا مخ اقات Sule Lede‏ ما sad‏ عن هاش الاعات 


)1( التشجيع على تحرير رأس المال العالمي 


كان اجتماع صندوق النقد الدولي في هونج كونج في سبتمبر 1۱۹۹۷ يتضمن بعض العمل 
الحقيقي الذي كان ينبغي إنجازه؛ فقد كان ميشيل كامديسى - المدير العام لصندوق 
النقد Youll‏ — يأمل في أن يتوج فترة تولّيه منصبه بالحصول على موافقة رسمية من 
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مجلس إدارة الصندوق على تمديد فترة السلطة القضائية التي يملكها الصندوق على 
تحرير تدفقات رأس المال. كان صندوق النقد الدولي منذ أواخر الثمانينيات مؤيدًا قويًا 
لتحرير أسواق JU Gul)‏ وكانت النصائح التي يقدمها للدول الواقعة تحت سلطته 
تعكس هذا الميل أكثر فأكثر. وبدأت العديد من الدول النامية في التحرر من الضوابط 
التي التزمت بها في مجال الإقراض والاقتراض Soll‏ مثلما فعلت الدول المتقدمة نفسها 
عقب حل نظام بريتون وودز. 

عادةء كان يُحظر قانونًا على مواطني هذه الدول قبل ذلك أن يأخذوا أموالهم إلى 
خارج البلاد للاستثمار في أسواق لأس اة أو لشراء الأصول المالية في الخارج. 
وبالمثل» كانت البنوك أو الشركات المحلية تواجه قيودًا صارمة تحد من قدرتها على 
الاقتراض من الخارج. وكانت الحكومات Bale‏ ما تفرض إجراءات معقدةً — Lil po‏ 
أو شروطًا لإصدار التراخيص أو SUIS Gba‏ — تجعل نقل الأموال إلى داخل البلاد 
أى خارجها أشبه بكابوس. صحيح أن معظم الدول كانت ترحب بالشركات المتعددة 
الجنسيات والاستثمارات الأجنبية الطويلة oS‏ لكن نظرتها إلى الأنماط القصيرة الأجل 
من الإقراض والاقتراض وتدفقات المحفظة المالية (أو ما يطلّق عليها الأموال الساخنة) 
كانت مختلفة؛ لأنها اعتبرتها مصدرًا لانعدام الاستقرار المالي لا للنمو الاقتصادي. 

وعلى الرغم من أن هذه الدول كانت تتحرك وقتئذٍ في الاتجاه الصحيح من وجهة 
نظر صندوق النقد الدوليء كانت لا تزال هناك مشكلة؛ إذ كانت هناك قيود مفروضة 
على المدفوعات المتعلقة بأغراض الحسابات الجارية (أعنى بذلك: التجارة)ء في المقابلء لم 
تسمل old‏ كدو gall ABUT‏ السياسات. الى تنظم الموقوعات Aalst‏ اكامات 
algal‏ اكالية آي ارا اة :وهكذا قان دوي القن الدولي لم يكن له Glee‏ أية سلطة 
قانونية على تدفقات رأس SU‏ وكانت Gl‏ دولة حرةً في التصرف كما يحلو لها. ولو كان 
على صندوق النقد الدولي أن يشرف Us‏ على تحرير أسواق رأس JUI‏ العالمية, لتطلّب 
ذلك تعديل المواد الأصلية لاتفاقية نظامه الأساسي. 

وجه كامديسو نداءً حماسيًا مؤثرًا التمس فيه إقرار التعديل المقترح. قال صائحًا: 
ob‏ للحرية مخاطرهاء [لكن] هل من حقل آخر أكثر منها خصوية للتنمية والرخاء؟ “ 
كانت جميع المؤشرات تدل على أنه بصدد الانتصار لحجته. وبالرغم من المقاومة التي 
أبدتها العديد من البلدان الناميةء أعلنت لجنة مؤقتة من صندوق النقد الدولي أن «الوقت 


قد حان GLAY‏ فصل جديد إلى اتفاقية بريتون وودز.» فقد ازدادت تدفقات رءوس 
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حماقات العولمة المالية 


الأموال الخاصة أهميةٌ بالنسبة إلى الاقتصاد العالمى» وأعربت اللجنة عن اقتناعها بأن 
«النظام الأكثر ليبرالية وانفتاحًا أثيت أنه مفيد للغاية للاقتصاد العالمى»؛ إذ إن ازدياد 
جاتر ءوس Gh Sst ose E gall ENS‏ الا 
من التدفق إلى أكثر استخداماتها إنتاجية. ويطبيعة «la!‏ سوف تحتاج الحكومات إلى 
sd (all‏ «بطريقة منظمة»» وسيكون من الضروري أن تضمن السياسات ال محلية 
والدولية أن او تطرق ees rls Gi‏ لها من وجهة نظر اللجنة لم يكن 4S‏ 
شك في أنها تمضي Gas‏ في الطريق الصحيح» وصرّحت: Ob‏ تحرير تدفقات رأس JUI‏ 
pale‏ ضروري من العناصر التي تشكل GL‏ دوليًا نقديًا فعالًا في عصر العولمة هذا.»” 

وكان ستانلي فيشر نائب كامديسى - وهو اقتصادي أكاديمي مرموق انضم إلى 
فريق عمل صندوق النقد الدولي عام faii - ١195‏ أيضًا بتقديم مبرر فكري عقلاني 
لتحرير حركة رأس المال. وعلى الرغم من أنه أقر هو الآخر ٤‏ هذا التحرير ينطوي 
ED‏ اع و لع ا ل AG‏ لبلدان ينبغي أن ترفض 
تحرير حسابات رءوس أموالها؛ فمن الواضح أن الفوائد a‏ ستتحقق جراء تحرير 
تدفقات رأس المال تفوق التكاليف؛ فتحرير حركة رءوس الأموال سيتيح تخصيص 
المدخرات العالمية على نحو أكثر Bela‏ وتوجيه الموارد نحو أكثر استخداماتها إنتاجية 
وزيادة النمو الاقتصادي. يضاف إلى ذلك أن هذه «خطوة حتمية على طريق التنميةء ولا 
سبيل لتفاديها.» KÍL‏ على حتميتهاء أن جميع الدول المتقدمة كانت قد حررت بالفعل 
أسواق رءوس أموالها.* سيعترف فيشر في وقتٍ لاحق بضعف الأدلة التي كانت تشير إلى 
أن افوا اوه تحرام ای ل ج و GAN‏ ستتحقق dolda‏ 
العملية. ومع ذلكء كانت التوقعات النظرية قوية للغاية بدرجة جعلته يثق Gl‏ 28 أدلة 
على فائدة تحرير حركة رأس JU‏ ستظهر مع مرور الوقتء LS‏ اهوت أدلة على فوائد 
تحرير التجارة في العقود السابقة.” 

ربما لا شيء يمكن أن يوضح التحؤل في نظم المعتقدات في الفترة التي شهدت انعقاد 
اجتماعات هونج كونج أفضل من انقلاب موقف الاقتصادي الراحل رودي دورنبوش» 
وهو اقتصادي بارز آخر كان زميلًا لفيشر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. عام 
1ء نشر دورنبوش Whe‏ يعنوان «حان الوقت لفرض ضريبة على المعاملات المالية»» 
ولا يزال هذا المقال أحد AST‏ المقالات الموجزة بلاغة وإقناكًا بمزايا وضع عقبات أمام 
تدفق الأموال عبر الحدود. بعد ذلك بعامين» عام AAAA‏ أعلن دورنبوش أن ضوابط 
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رأس المال «فكرة مضى أوانها» وكتب قائلًا: «الجواب الصحيح عن السؤال عن حرية 
حركة رءوس الأموال هو أنها يجب ألا تخضع لقيود.»؟ 

وما كان يثير الدهشة حينئذ — وليس فقط من منظورنا الحالي — هو أن هذا 
النقاش كان دائرًا في الوقت نفسه الذي كان يتكشف فيه فشل مريع للأسواق المالية 
العالمية على she‏ من الجميع؛ فقد ضرب فجأة تسونامي مالي لم يتوقعه sal‏ بعض 
أكثر الاقتصادات نجاحًا في شرق آسيا وجنويها الشرقىء التى ظلت طويلًا أثيرة لدى 
الأسواق المالية والمؤسسات المتعددة الأطراف؛ ففى عام NAAN‏ تدفقت إلى خمسة من 
هذه الاقتصادات (إندونيسيا وماليزيا والفلبين وكوريا الجنوبية وتايلاند) صافي رءوس 
أموال خاصة بمبلغ AY‏ مليار دولار. أما في عام VAAV‏ فقد سجلت هذه الدول ae‏ 
قدره ۱۲ مليار دولار منها؛ ما يعنى خسارة قدرها ٠١5‏ مليارات دولار في عام واحد 
ga aS‏ النسية كل أككن من ا هن حو اة تحن الان sigh‏ الول 
مجتمعة.” من شأن صدمة بهذه الجسامة أن تُحدث فوضى في أقوى الاقتصادات؛ لذلك 
لم يكن مفاجنًا أن تجد هذه الدول نفسها في خضم أشد أزمة اقتصادية تشهدها منذ 
عقود. امتدت الأزمة في نهاية المطاف إلى دول في مناطق أخرى أيضًا. abl gals‏ الضرر 
تحديدًا بروسيا ale)‏ ۱۹۹۸) وبالأرجنتين (Yee eg ۱۹۹۹ gale)‏ لأنهما كانتا قد 
اقترضتا مبالغ ضخمة في الأسواق المالية العالمية. ٠‏ 

لا يحق للحكومات التي تسيء إدارة اقتصاداتها إساءة daol‏ عن طريق الانزلاق 
إلى عجز هائل في الحسابّين JUI‏ والجاري والتورط في التمويل التضخميء أن FSGS‏ 
إذا فقدت الأسواق المالية ثقتها فيها. وحينما يعاقب المستثمرون مثل هذه الدول السيكة 
التصرف بأن ينسحبوا منها زرافات» فعلينا أن نشيد بالأسواق المالية لأنها تقوم بمهمتها 
على gaill‏ الصحيح. GSI‏ هذا لا ينطبق على حالة الأزمة المالية الآسيوية؛ إذ كان من 
المتعذر تفسير ما ارتكبته هذه الاقتصادات كي تستحق المصير الذي خيّأته لها الأسواق 
الماليةء لا سيما أن صندوق النقد الدولي كان قد أشاد «بأسسها الاقتصادية السليمة» 
وآفاقها المستقبلية «للنمو المستدام» قبل ذلك ببضعة أشهر فقط.“ 

في ذلك الوقتء قال كثير من المراقبين إن العلاقات الفاسدة بين الحكومة والشركات 
الكبرى - باختصارء المحسوبية السياسية على الطراز الآسيوي - أدَّت إلى الإفراط في 
الاقتراض وعدم فعالية الاستثمارات. لكن كانت هناك عدة أخطاء تشوب هذا الرأي؛ 
إذ كيف claw‏ هذه البلدان هذه النسب الخارقة للنمو الاقتصادي إذا كانت غارقة في 
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الفساد على هذا النحو؟ ولماذا G65‏ أن الدائنين الأجانب لم يلحظوا هذه الإخفاقات قبل 
عام ۱۹۹۷ء حينما بدا أنهم sem‏ قد 0 في الوقت نفسه إلى الرأي القائل إن ديون 
هذه البلدان غير مضمونة اواو هل ا لكن سرعة تعافي كوريا الجنوبية وتايلاند 
وماليزيا بعد عام ۱۹۹۸ بمجرد استقرار الأوضاع المالية أشار إلى أن اقتصاداتها لم تكن 
تعانى Gye‏ جسيمة بالأساس. وقد Sus‏ قبل بضع سنوات» عام AAAY‏ أن شهدت 
aga‏ ا INS allt‏ كا وهم لق لم ر ی اا و و 
كثيرًا على الألسنة في الحديث عن ذلك البلد." لقد شارت هاتان الأزمتان بوضوح إلى وجود 
مرض مزمن متوطن في الأسواق المالية» لا إلى أية خطايا جسيمة اقترفتها الحكومات 
الآسيوية. 

هناك بالفعل تفسير آخر أكثر معقولية يذهب إلى أن تايلاند وكوريا الجنوبية 
وإندونيسيا أصيبت بأحد الأمراض المتوطنة في الأسواق المالية؛ إنها الحالة الكلاسيكية 
للتهافت العام على سحب الودائع من البنوك. بالطبع كانت «البنوك» في حالتنا هذه عبارة 
عن دول برمتهاء لكن عدا ذلك لم يكن هناك سوى اختلافات قليلة بين الحالتين. 

انظر كيف تعمل البنوك التجارية» إنها تقترض JSS‏ قصير من مودعيها كي 
تقدم التمويل اللازم للاستثمار الطويل الأجلء وإذا حدث أن تجمّع المودعون Blas‏ عند 
باب البنك وطالبوا بسحب وداتعهم» فسينفد ما يملكه البنك من سيولة نقدية بمنتهى 
السرعة. وهذا الاحتمال يجعل المودعين في غاية القلق؛ فيرغب كل مودع في أن يكون 
أول من يقف في الطابور elie LY Guli‏ متوقعة؛ مما يسفر عن حدوث التدافع. 
وقد يواجه أي بنك موجة تهافت على السحب لا لسبب إلا لمجرد شيوع حالة ذعر من 
اکى اليفك لهذ الو انكر bile:‏ اماه المعاصروة درا ت فة الكافمة :هذا 
المرض؛ فقد أصبحت Goa‏ الزكزية p‏ تؤدي مهمة «مُقرض ال لان الأخير»؛ أي إنها تقدم 
السيولة اللازمة لإحداث الاستقرار في البنوك المتعثرة والقضاء على احتمال شيوع حالة 
من الذعر في الأسواق. يضاف إلى ذلك أن في معظم البلدان 268 sa‏ معين لتأمين الودائع 
البنكية. ويفضل هذه الضمانات الحكوميةء لم يعد هناك وجود للحالة المألوفة للتهافت 
على السحب من البنوك. 

لكن هذا لم يحدث في مجال التمويل الدولي. كانت بلدان شرق آسيا تفعل بالضبط 
ما تفعله البنوك التجارية التقليدية: تقترض JOY‏ قصير في الأسواق المالية الدولية لتمويل 
الاستثمارات المحلية. BAL)‏ أن الديون القصيرة الأجل كانت تشكل خيارًا مفضلًا لأنها 
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أرخصء ولأن المعايير السائدة لكفاية رأس JUI‏ تفرض على المقرضين تقليل ما يحتفظون 
به من رأس مال إذا كانوا يقدمون قروضًا قصيرة الأجل) لكن لم يكن هناك أي مُقرض 
دولي يقوم بمهمة pS SM‏ ولم تكن هناك أية هيئة دولية لضمان الديون القصيرة 
الأجل. وحينما بدأ قليل من المقرضين في إعادة النظر بشأن مواقفهم الائتمانيةء كان 
من العقلاني بالنسبة إلى «جميع» المقرضين أن يحجموا عن منح القروض؛ وهكذا كان 
الاقتصادي البارز جيفري ساكس (الذي كان حينئذ أستادًا بجامعة هارفرد, ثم انتقل 
الآن إلى جامعة كولومبيا) محقا حينما عارض بقوة وجهتي نظر صندوق النقد الدولي 
ووزارة الخزانة LSA‏ وذهب إلى أن سبب الأزمة المالية ذعر ماليء ولا علاقة له 
في الغالب بالعوامل الاقتصادية الأساسية blig‏ الضعف الداخلية.؟! كانت آسيا تمر 
بمرحلة الكساد من دورة الازدهار والكساد. وكانت البنوك قد أفرطت في منح القروض 
قبيل وقوع الأزمةء فباتت تبالغ في تدارك ذلك بالانسحاب السريع. لم تكن هذه المرة 
الأولى التي تسيء فيها الأسواق المالية التصرفء وبالتأكيد لن تكون الأخيرة. 

أ يح الأزمة المالية الآسيوية وما انتشر على إثرها من آثار غير مباشرة (الأزمة 
الروسية عام ۱۹۹۸ على وجه التحديد) إلى فشل سغي صندوق النقد الدولي إلى اكتساب 
سلطة جديدة لتحرير حركة رءوس الأموال. لكن هذا السعي عكس إجماعًا جديدًا ولافنًا 
للنظر فيما بين المسئولين في Ne‏ اقيم زد ما سجن سكا Ree E E‏ 
الحكومية على الأسواق المالية الدولية صارت Bad‏ بقبول واسع النطاق. وبالرغم من 
فشل صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية في تمرير إقرار تعديلهم المنشودء 
ظلا أبرز المنادين بتحرير Glas‏ رأس JUI‏ إلى أن وقعت أزمة الرهون العقارية عام 
aly Y+ -A‏ صندوق النقد الدولي حث البلدان التي يتعامل معها على إزالة العقبات 
المحلية التي تعوق التمويل الدولي» ودفعت الولايات المتحدة شركاءها في الاتفاقيات 
التجارية إلى إلغاء الضوابط المفروضة على رءوس الأموال. كان كل هذا يؤذن بتحؤّل 
خطير في المعتقدات السياسيةء وأعتقد أننا بحاجة لأن نعود إلى اتفاقية بريتون وودز كي 
i‏ أهمية هذا التحؤّل بالكامل. 
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(۲) إجماع أطراف اتفاقية بريتون وودز على فرض ضوابط 

على رأس المال 
ما من شك بشأن قوة الإجماع الذي أعقب الحرب العالمية الثانية على فرض ضوابط على 
رأس المال. وكما قال أحد slale‏ الاقتصاد الأمريكيين عام :١957‏ «ثَمَّةَ احترام BS‏ 
الوسطّين الأكاديمي والمصرفي على de‏ سواء للنهج الذي يذهب إلى أن فرض قدر كبير من 
eal‏ الاد عل Mis‏ وون ارال الاه لا سيا عنما يظلق عليه slosh‏ 
«الأموال الساخنة»؛ أمر مفيد لمعظم البلدان» ليس فقط على المدى القصير بل على المدى 
الطويل كذلك.»'' عكست تدابير بريتون وودز هذا الإجماع على أكمل وجه. وقد أكد كينز 
نفسه أن اتفاقية بريتون وودز منحت جميع الحكومات «الحق المباشر في السيطرة على 
كل تحركات رأس المال» على الدوام» وقال إن «ما كان يعد من قبل هرطقة بات الآن 
RETAN‏ 2 

لقد حدث تقارب شبه تام قي وجهات النظر فيما بين علماء الاقتصاد وصناع 
السياسة في ذلك الوقت بشأن ضرورة السيطرة على رأس المال. وصار من الواضح تمامًا 
أن هذا الإجماع انصراف واضح عن سيناريى عصر معيار الذهب بشأن فوائد تحرير 
التمويل. بالإضافة إلى أن فرض ضوابط على رأس المال لم يكن يُنظر إليه باعتباره 
مواءمة مرحلية مؤقتة تنتهى بمجرد استقرار الأسواق المالية وعودتها لحالتها الطبيعية؛ 
pS ost‏ واو عن أن هذه السيطرة كانت من الوم ا رن اجا رذ نكا 

وتعود جذور هذا التحوّل إلى الاضطراب الذي اعترى مجال التمويل الدولي خلال 
الفترة التى فصلت بين الحربين العالميتين. وكما رأينا في الفصل الثانى» ساهمت تدفقات 
uel‏ الال الخاض بن عة الأوضاع خلال قشر شات القن العكريح وكلاذيفيكة: ف 
وجدت الدول التي لم ترجع إلى اعتماد معيار الذهب أن قيم عملاتها تتذبذب بنسب 
was‏ وكتمرك فق SoG‏ تعر انما عق القطوراك اهاد كار ووت 
البلدان التي تعتمد معيار الذهب أن رءوس الأموال تتدفق خارجها سريعًا لدى ظهور 
أي Bul‏ تؤزق"يحدوث اصتطراب» الأمر الذي :ذفعها إل رقع أسعان الفاضة :وتعريكن 
قدرة حكومتها على تثبيت معادلة سعر الصرف للخطر. كان هناك تعارض واضح بين 
الحاجة إلى الحفاظ على استقرار التبادلات الخارجية والرغبة في تحقيق هدف التشغيل 
الكامل. ol‏ جميع هذه الضغوط داخل الأسواق المالية إلى فشل عودة بريطانيا إلى معيار 
الذهب. فما إن صارت تحركات الأسواق متشابكة مع السياسات الداخلية» حتى DAS‏ 
الأمل في رؤية alle‏ تعمل موارده المالية على النحو الصحيح وتحافظ على توازنها ذاتيًا. 
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ألقى كينز الضوء ع مشكلة أخرى أكثر رسوخًا: أن التحرير المطلق لتدفقات 
رءوس الأموال لم يقوض الاستقرار YU‏ فحسب» بل قوض توازن الاقتصاد الكلي كذلك؛ 
أي التشغيل الكامل واستقرار الأسعار. كانت الفكرة القائلة إن الاقتصاد الكلي يستعيد 
توازنه GSS‏ دون مساعدة من السياستين المحليتَين المالية والنقدية قد تبددت إثر تجربة 
«الكساد الكبير» والفوضى التي شهدتها فترة الثلاثينيات. حتى في الفترات التي شهدت 
هدوءًا dl Gnu‏ المزج بين تثبيت أسعار الصرف وتحرير حركة رأس JUI‏ إلى Jis‏ 
إدارة اقتصاد البلاد خاضعة لسياسات نقدية ليلدان أخرى. Ba‏ إذا od‏ الأموال لدى 
بلدان أخرى بحيث لجأت إلى رفع أسعار الفائدةء لا يكون أمامك خيار إلا أن S833‏ 
حذوها. وإذا حاولت أن تخفض أسعار الفائدة على الودائع» فستغادرك رءوس الأموال 
متدفقة إلى الخارج Alles‏ ضخمة. من ناحية أخرىء إذا أردت أن تقيد حركة الائتمان 
أكثر مما تفعل olah‏ آخرى» فسيؤدي رفعك أسعار الفائدة داخل البلاد إلى حفز تدفق 
الأموال الأجنبية إليك؛ ما يجعل اقتصادك ينتعش على المستوى الائتمانى» وهذا سيلغى 
ارا يدن a‏ عن سين cali‏ زان کک ial‏ العظفة 
سياسات نقدية مشابهة؛ فقد يرغب بلد يعاني من ارتفاع دل البطالة في توسيع قاعدة 
الطلب المحلي» بينما قد يرى ah‏ آخر أن التضخم هو أكبر خطر يهدده. إن قواعد معيار 
الذهب لا تترك Tle‏ لهذه الاختلافات» وتجبر الإدارة الاقتصادية المحلية داخل كل يلد 
على تقليد قدر ما من السياسات المتبعة في غيره من البلدان. هذا التوحيد في السياسة 
المتبعة كان مرفوضًا في ضوء رغبة كينز (التي شاركه فيها آخرون من مهندسي نظام 
بريتون وودز) في وضع الاقتصاد المحلي والأهداف الاجتماعية في مرتبة تسبق الاقتصاد 
العالمى. 

کان 18 يديل الكو Gand!‏ رايط للسيطوة هل cul‏ امال( فط الان 
أن تلجأ إلى تعويم عملاتها؛ بحيث تترك أسعار صرف عملاتها تتحرك LS‏ لتدفقات 
رأس المال الخاص بينما تظل السياسة النقدية المحلية مستقلة ومنفصلة عن كل ذلك. 
يمكنك على سبيل المثال أن تجعل أسعار الفائدة أقل من أي مكان GAT‏ إذا كنت على 
استعداد OY‏ تسمح بانخفاض dad‏ عملتك. هذه على كل حال النظرية التي توضح 
طريقة عمل تعويم العملة. وقد صارت هذه النظرية في كا GLb!‏ النموذج الغالب 
في الدول التقوقة عند سنيكينيات» القون العشرين وصاعدًاء 7 كينز dy polars‏ رفضوا 
هذا Jall‏ لسببين؛ الأول: أنهم خشواء كما ذكر كينز أعلاهء من أن تود الأسواق المالية 
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عملات مفرطة التذبذب نتيجة لتلاحق موجات التفاؤل والتشاؤم. والثاني: أنهم كانوا 
متخوفين من التأثيرات التي ستنجم عن انعدام الاستقرار وشيوع عدم اليقين بشأن 
المستقبل في التجارة الدولية. وأوضحوا أن هناك فارقا ظاهرًا بين alle‏ التشغيل والإنتاج 
من ناحية» JUI alles‏ من ناحية أخرى؛ فقد اعتبروا JUI alle‏ «كازينو» أو GIL‏ للقمارء 
لا Bel‏ على الرخاء الاقتصادي. كانت التجارة - لا التمويل القصير الأجل — هي التي 
تحتاج إلى التشجيع. ومن هنا تنبثق المفارقة: أن تخفيض تكاليف المعاملات في التجارة 
Gls‏ رفع تكاليف المعاملات في التمويل الدولي. بعبارة أخرى: فرض قيود على حركة 
رأس المال. لقد كانت حركة رءوس الأموال حرة في الخارج» ومقيدة في الداخل. 

دافع نظام بريتون وودز عن lull‏ الذي يذهب إلى أن الاقتصادات الوطنية بحاجة 
إلى الإدارة البارعة لضمان تحقيق تشغيل كامل ونمو مناسب. liag‏ تطلّب بدوره أن 
تملك هذه الاقتصادات «حيرًا سياسيًا» كى يتسنى لها تطبيق سياستيها المالية والنقدية. 
كان هناك ملمحان في هذا النظام AE O‏ انر gil‏ الال 
يتجهان نحو توفير هذا الحيز. أولهما ÉS‏ في تقديم صندوق النقد الدولي تمويلًا قصير 
الأجل لمساعدة البلدان على تجاوز فترات النقص المؤقت في العملة الأجنبية والتعثر في 
سداد المدفوعات الخارجية. في السابقء كان مثل هذا النمط من التمويل يُرتب Lapai‏ 
ووفقًا للحاجة» ويتوقف على توافر الدائن الخاص المستعد لأن يقتطع من ماله على 
مضض. لم تكن القدرة الإقراضية لصندوق النقد الدولي كبيرة كما أراد كينزء لكنها 
ا ا أن الول القضون الكل شا ن الفا peal‏ رة 
رسمية فيما بين الحكومات. وكان هذا عنصرًا أساسيًا في إضفاء تعددية الأطراف على 
نظام التمويل الدولي. 

أما الملمح الثاني فهو كما يلي: على الرغم من أن ما كان متوقعًا هو أن Bilas‏ 
البلدان على ثبات معادلات صرف عملاتهاء تسنَّى تغيير هذه المعادلات في حالات «الاختلال 
الجذري». ولم يحدد GUS!‏ صندوق النقد الدولي شكل الاختلال الجذريء لكن إضافة 
صمام الأمان هذا أرسى مفهومًا جديدًا لم يسبق له مثيل؛ بحيث إذا كانت آفاق التشغيل 
والنمو في sh‏ ما تتعارض مع ما يسدده من مدفوعات خارجية» حتى بالرغم من لجوئه 
لفرض ضوابط على رأس ال مال ولتمويل صندوق النقد الدوليء يمكن إزالة هذا التعارض 
من خلال تعديل سعر الصرف Vas‏ من ترك الاقتصاد الوطنى فريسة للمعاناة. كان 
الإقرار بأن أسعار الصرف «ثابتة لكنها قابلة للتعديل» مفهومًا جديدًا GIS‏ في مجال 
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سياسة أسعار الصرفء Loy‏ وسطًا يهدف إلى توفير الاستقرار في التجارة الدوليةء لكن 
ليس على حساب تدمير التشغيل والنمو المحلي. 

وكما هي الحال بالنسبة إلى النظام etl‏ تأسس النظام JU‏ العالمي على 
الاعتقاد بأن الاحتياجات الاقتصادية المحلية من المستحسن (وينبغي) أن تُغلّب على 
متطلياث الاقفضاد العالمى. وإذا أسفرت هذه الأسيقية عن ارتفاع تكاليف المعاملات 
الدولية gals‏ كانت السياسانت"الحلنة: و “تمكون gl SU esi:‏ 
الربع التالي من القرن العشرين. فعلى الرغم من أن الدول الأوروبية أزالت معظم قيود 
المدفوعات المفروضة على العملات الأجنبية في التجارة الدولية في أواخر الخمسينياتء 
فقد أبقت على القيود المفروضة على المعاملات المالية. ويشير راوي عبد العال» الأستاذ 
بكلية إدارة الأعمال بجامعة هارفردء إلى أن «اتفاقية روما» التى تأسست بموجبها 
«الجماعة الاقتصادية الأوروبية» عام ۷١۱۹ء‏ تعاملت مع عات gly‏ انان كنا لد 
كانت مواطنًا من الدرجة الثانية بمنتهى الوضوح؛*' فقد ظلت معظم الدول الأوروبية 
محتفظة بالقيود التي تفرضها على رأس المال حتى أواخر الثمانينيات. وعلى الرغم من 
أن ألمانيا كانت تفضّل أن تنفتح أكثر على تدفقات رأس JU‏ أحبطت معارضة فرنسا 
ودول أخرى أي تحرك في ذلك الاتجاه. أما أمريكا فلم تفرض قيودًا على رأس JUI‏ 
حتى الستينيات» لكنها أيضًا لم تضغط على Lagè‏ من الدول لإزالة ما تفرضه من قيود. 
Gy‏ عام VAY‏ فرضت الولايات المتحدة ضريبة خاصة على أرباح الفائدة على الودائع 
الأجنبية كي تواجه تدفق رأس ال مال خارجهاء وظلت تطيّق هذا الإجراء حتى عام NAVE‏ 
كان تقييد رأس المال السمة الغالبة بطبيعة الحال في الدول الناميةء عدا استثناءات قليلة 
للغاية. لقد كانت القيود المفروضة على رأس المال فاعلة خلال الستينيات» وكانت تعمل 
على النحو الذي تصوّره لها مهندسو نظام بريتون وودزء ففتحت Vas‏ لإدارة الاقتصاد 
الكلي gol‏ 14 

كان كعب أخيل في نظام بريتون وودز متمثلًا في أن هذا النظام لم يعالج معضلة 
الاقتصاد الدولي الأساسيةء وهي: ما الذي سيؤدي دور الأموال الدولية في النظام؟ فقد 
36 الحقاظ Alls ge‏ الاقتصناد يتطلب أداة تداول عالمية ومخزنًا للقيمة ‏ أي «أموال» 
— تكون متوافرة بكميات كبيرة عند الحاجةء ويمكن الثقة بأن استبدالها مقابل بضائع 
أو أصول عينية أمر مضمون. لعب الذهب هذا الدور في فترة معيار الذهب» وقد تحدثنا 
Lee‏ أحدثه ذلك من مشكلات في سبعينيات القرن التاسع عشر (حينما (cdi‏ النقص 
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العالمي في مخزون الذهب إلى انكماش الأسعار) ومن نكبات في ثلاثينيات القرن العشرين. 
أما في ظل نظام بريتون وودز فقد أصبح الدولار الأمريكي dhe»‏ عالمية» بالفعل Kas‏ 
الخيار المفضل بالنسبة إلى البنوك المركزية في شتى أنحاء العالم لتخزين احتياطياتها 
النقدية. تعززت الثقة في الدولار لارتباطه بالذهبء بقيمة ثابتة تبلغ YO‏ دولارًا للأوقية. 
صحيح أن جميع البلدان ن الأخرى كانت تستطيع من حيث المبداً تخفيض قيم عملاتهاء 
لكن النظام saiel‏ على أن الولايات المتحدة نفسها لن تلجأ إلى ذلك Liles‏ وهكذا اعتمد 
نظام بريتون وودز على ما أصبح يطلّق عليه «معيار صرف الدولار». 

gS‏ ماذا سيحدث إذا واجهت الولايات المتحدة صراكًا بين احتياجاتها المحلية 
وأرصدتها الخارجية؟ لقد ظل ميزان المدفوعات على التعاملات الخارجية بعيدًا في أغلب 
الأحوال عن نطاق عمل gli‏ السياسة الأمريكيين حتى أواخر الخمسينيات. كانت 
الولايات المتحدة تشكل الاقتصاد المسيطر في العالم وأهم مصادر الإقراض الدولي. لكن 
حينما بدأت الولايات المتحدة تواجه عجرًا خلال فترة الستينيات بسبب حرب فيتنام والنمو 
الاقتصادي السريع في أورويا وآسياء أصبحت مدفوعاتها الخارجية شغلها الشاغل." 
كان الوضع على ما يرام ما دامت بقية دول العالم سعيدة باكتساب المزيد من الدولارات 
الأمريكية التي تشكل احتياطياتها العالمية من النقد. لكن استمرار العجز الذي تسجله 
الولايات المتحدة في ميزان المدفوعات ألقىء في نهاية الأمرء بظلال من الشك على Glad‏ 
yall Buea! SLA! Jail‏ ك ols‏ الذهي ig‏ لعاذلة As‏ عل ةة fall‏ 
تعتمد الثقة في العملة الوطنية على قدرة الحكومة واستعدادها لزيادة الإيرادات التي 
uaa‏ من مواطنيها لدعم قيمة عملتها. والأمر الذي كان يكافئ ذلك على المستوى الدولي 
هو أن تكون الحكومة الأمريكية على استعداد لزيادة الضرائب أو لخفض النفقات في 
الداخل كي تسدد مطلوبات «الأجانب». بدا الأمر كما لو كانت قواعد معيار الذهب عادت 
مجددًاء إلا أن الجميع كانوا يدركون أن الولايات المتحدة من غير المرجح أن تلتزم Les‏ 

عام ۱۹۷١‏ تزايدت طلبات الدول الأجنبية لاستبدال ما لديها من دولارات مقابل 
الذهب» فوجد الرئيس ريتشارد نيكسون ووزير خزانته جون كونولي أنهما أمام أحد 
خيارين: إما تضييق السياسات الاقتصادية المحلية أو إلغاء إمكانية تحويل الدولارات 
إلى ذهب بسعر ثابت. بالطبع فصلا الخيار الثاني.؟' ففرض نيكسون وكونولي رسمًا 
٠4 OLA)‏ تعن الواردات eei Ge: bial dal Sl Slate RGN‏ 
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يقفا مكتوقي الأيدي ويسمحا للدول الأخرى بالاستفادة من عُملتهما التنافسية وبتسجيل 
اکن خارف د هع weer erly Pe‏ هذا E EE PAE‏ 3 5 
أغسطس عام 197١‏ وضع خاتمة مصير النظام العالمي لثبات أسعار الصرفء الذي 
شكل حجر الزاوية النقدي لنظام بريتون وودز. مرة أخرىء انتصر الاقتصاد المحلي على 

متطلبات الاقتصاد العالمي. في السنوات التالية كانت هناك عدة محاولات لوضع معادلات 


أسعار عملات أخرى جديدة: GF BSI‏ منها لم تستمر. کا التحول إلى تعويم 
العملات عام NAVY‏ 


(Y)‏ تبدد الإجماع على نظام بريتون وودز 


كان S499 Ose plas clas‏ يحوي بذور انهياره؛ فمع توسّع التجارة والتمويل في 
الخال polis‏ «الحيز السياسي» الذي وفرته الضوابط القائمة وبدأت القيود الخارجية 
تلعب دورًا أكبر. وتبيّن أن صندوق النقد الدولي وما يملكه من موارد غير ae IS‏ 
الرغم من إنشاء أصول احتياطية اصطناعية بهدف تعزيز قدرته الإقراضية (حق السحب 
الخاص). وحينما تعرضت الدولة المحورية للنظام» أي الولايات المتحدةء لمداهمة الدول 
الأخرى التي أرادت استبدال الدولارات بالذهب في أواخر الستينيات» لم يعد بالإمكان 
الإبقاء على نظام ثيات أسعار الصرف. ما هو AST‏ من ذلككء أن النظام المعتقدي الذي 
دعم فرض قيود على رأس المال بدأ في التفكك خلال السبعينيات» ليحل محله في العقود 
التالية نهج بديل يشدد على حتمية التحرير وفوائد تحرير حركة رأس المال. وكما Sas‏ 
في UL‏ التجارةء كانت É‏ أجندة للتكامل العميق تركز على تحرير حركة رأس JUI‏ 
ستحل محل تسوية بريتون وودز. 

شهدت ستينيات القرن العشرين ذروة هيمنة الأفكار الكينزية على الإدارة 
الاقتصادية. لكن ما جاءت به السبعينيات من صدمات نفطية وتضخُّم مصحوب بالركود 
— الذي عرض الاقتصادات المتقدمة للبطالة والتضخم في ol‏ واحد - صرف الانتباه بعيدًا 
عن تركيز كينز على إدارة الطلب ووجّهه نحو جانب العرض في الاقتصاد. في النموذج 
الكينزي التقليدي» تحدث البطالة نتيجة لانخفاض حاد في الطلب على المنتجات المحلية؛ 
لكن تزامن البطالة مع ارتفاع معدل التضخم دحض هذا التفسير. وبدأ الاقتصاديون 
والمتخصصون ينظرون إلى السياسات النقدية والمالية التقديرية الكينزية باعتبارها قوة 
لإشاعة عدم الاستقرار لا الاستقرار. وأفل نجم الفلسفات التدخلية بالتوازي مع انتشار 
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الأفكار الموجهة نحو السوق بين ممتهني الاقتصاد. لكن من قبيل المفارقة أن نمو التجارة 
صعّب على الحكومات فرض قيود على رأس المال؛ GN‏ تدفقات رأس JUI‏ باتت قادرة 
على التخفي من خلال التلاعب في تدفقات التجارة.7' كان كينز على حق حينما ob Ñs‏ 
کی اسن لال سكعط اي رقاية وسح SSN‏ عل كن العائلاة)الدولية لكك الحكومات 
كانت مترددة على نحو متزايد حيال تطبيق القيود اللازمة نظرًا لتغيّر روح العصر. 

case!‏ الا العا ی LEST‏ دورهاء StS Sf‏ وكات E‏ واد 
تشكلان مركزين ماليين lads‏ على الاستفادة من التحرير المالي العالمي» لا سيما أن من 
ols‏ إزالة قيود. Gel‏ المال SF‏ تؤدي إل allel hog!‏ عل الخدامات التي تقدم :وول 
ستريت ومدينة لندن.*” عملت بريطانيا بهمة لتنمية سوق اليورودولار - ودائع ذات 
صفة دولارية تودع Bale‏ في لندن - التي غضّت عنها الولايات المتحدة الطرف على الرغم 
من أن السياسة الرسمية الأمريكية لم تكن من المفترض أن تشجع تدفق رءوس الأموال 
خارج أمريكا. تشكلت المواقف الأمريكية أيضًا تجاه التحرير JUI‏ اعتمادًا على توقعها 
ob‏ زيادة انفتاح النظام Youll JUI‏ ستساعد على تمويل ما تعانيه الولايات المتحدة 
من liag) jac‏ سيحدث بالفعل لفترة cle‏ لكنه أيضًا سيسهّل بعد ذلك الانصراف 
عن الدولار.) ومع تلاشي ذكريات انعدام الاستقرار الذي ساد خلال الفترة بين الحربين 
العالميتين» بدأت المصالح المالية تتمتع بثقل أكبر في صياغة السياسات الاقتصادية. كان 
الأوروبيون واليابانيون مستعدين للتفكير في فرض قيود مشتركة على رأس المال لإحداث 
بعض الاستقرار في أسواق العملات الأجنبية بعد عام ١۱۹۷ء‏ لكن الولايات المتحدة 
اعترضت سبيل مساعيهم تلك.” ودافع صناع السياسة في الولايات المتحدة وبريطانيا 
كثيرًا عن إلغاء القيود المفروضة على أسواق JUI‏ العالميةء وانضمت لهم فرنسا في وقت 
لاحق حليفا Ug‏ وغير متوقع. 

كانت القوة الدافعة وراء تغير الموقف الفرنسي فشل برنامج الإنعاش الاقتصادي 
الذي بدأه الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتيران عام VAAN‏ - أو ما أطلق عليها «التجرية 
الاشتراكية في sai‏ الا كانت ردة فعل الأسواق المالية تجاه برنامج ميتيران أنها 
هربت زرافات» ما cdl‏ إلى إحداث ضغط تصاعدي على أسعار الفائدة في فرنسا. في بادئ 
الأمر ردت حكومة ميتيران على ذلك بأن زادت حدة القيود المفروضة على حركة رأس 
JU‏ إلى حد أنها كانت تطلب من السائحين الفرنسيين أن يحملوا كراسة صغيرة — 
كراسة المصروفات - خلال ترحالهم خارج الحدود القومية كي يسجلوا - من باب 
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الوعي وحسن التدبير — مشترياتهم بالعملة الأجنبية. لكن العناء الذي واجهوه لم يزد 
من شعبية ميتيران. وعلى أية JL‏ استمر هروب رءوس الأموال بلا هوادة تدعمه قوة 
شبكة التجارة الأوروبية. وفي نهاية الأمر» انتهى ميتيران ومستشاروه إلى أن قيود رأس 
col JUI‏ بنتائج عكسية؛ فالتكاليف التي أحدثتها لم يتحملها سوى المواطنين الفرنسيين 
العاديين, آما الأثرياء فقد احتفظوا بحرية الوصول إلى حساباتهم المصرفية في سويسرا 
وغيرها من الملاذات المالية. 

فغيرت الحكومة الاشتراكية مسارها في ربيع عام AAAY‏ وتخلت عن برنامج 
الإنعاش Gb‏ خففت حدة قيود رأس JUI‏ وتبنت Jose‏ أعمال لتنفيذ التحرير JU‏ 
ما عفن انحن SBN‏ عل :ذلك فا وما كانت SSS‏ الحكوة المحافظة Gyal‏ 
الحكومة الاشتراكية.» 77 ما هو أهم بالنسبة إلى قضيتنا أن فرنسا أصبحت من الدعاة 
الملتحمسين إلى وضع قوانين جديدة تدعم حرية حركة رأس المال؛ فقد صار جاك ديلورء 
أحد وزراء المالية في فترة ولاية ميتيران» رئيس المفوضية الأوروبية عام ۱۹۸٩‏ وشجع على 
تحرير رأس المال باعتبار ذلك جزءًا من التحرك نحو «أوروبا واحدة». وعلى الرغم من أن 
مفوضية ديلور تصورت أن تحرير تدفقات رأس JU‏ سيقتصر على النطاق الأوروبيء 
نجحت ألمانيا في مد نطاق التحرير ليشمل دولا غير أعضاء. وبحلول نهاية الثمانينيات 
كانت القيود المفروضة على رءوس الأموال قد أزيلت في كل الدول الأوروبية الكبرى؛ ما 
جعل القارة أكثر مناطق العالم انفتاحًا wa Lad ÉL‏ صارت حرية تدفق رءوس 
الأموال العرف الأوروبي السائد - وباتت جزءًا أصيلًا من المبادئ القانونية الأوروبية» أو 
تشريعات الاتحاد الأوروبي - الذي تعين على كل الدول التي تريد الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي الالتزام به. ووّضعت معاهدة «ماستريخت»» التي وقعت عام ۱۹۹۲ء القوانين 
التي تعبّر عن التوجه soll‏ جاعلة القيود المفروضة على رأس المال في أوروبا Gat‏ من 
الماضي. 

أتاح التحول الفرنسي هجرة النهج الجديد إلى ساحة دولية مهمة أخرى هي منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية. تشكل هذه المنظمة التي تأسست عام ۱۹١١‏ منتدّى للدول 
(a aaa‏ ساطاتك de Acs tia ao‏ ال مك أنه لا يدق Sighs‏ افتصان ه23 
فبحلول نهاية الثمانينيات كانت المنظمة قد نبذت التمييز الذي كانت تمارسه من قبل 
من als‏ ال الق الأ (الأموال (Zak‏ و ساراج الظويلة الل وة 
أيضًا هدف التحرير الكامل لحركة رءوس الأموال باعتباره جزءًا من «القانون المعدّل 
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لتحرير تحركات رءوس الأموال» الذي تفرضه؛ الأمر الذي جعل إزالة قيود رأس المال 
شرطًا أساسيًا لتيل عضويتها. وبين VANE ale‏ و١٠٠٠‏ أصبحت ستة من البلدان 
النامية التي تمر بمرحلة تحوّلٍ أعضاءً في المنظمة» وتعين عليها جميعها أن تلتزم بتحرير 
حسابات رأس مالها خلال وقت قصير» لكن اثنين من هذه البلدان» هما المكسيك وكوريا 
الجنوبيةء مرًا بأزمة مالية Sule‏ بعد انضمامهما للمنظمة بوقت punk‏ 24 

وبحلول الوقت الذي خاطب فيه ميشيل كامديسو مجلس صندوق النقد الدولي عام 
۷ كي يقدم مبررًا لإقرار تعديل يسمح للمنظمة ol‏ تضغط من أجل تحرير حركة 
رأ E Ue, JI‏ أكشية. فيو E‏ النطاق لدي الاقتصادييق وء 
السياسة في Youll‏ المتقدمة. ولم يعد فرض قيود على رأس المال al‏ ممكنًا ولا مقبولا. 
وما كان هرطقة ثم تحوّل إلى Giles‏ راسخ» عاد ليصبح هرطقة من جديد. 


z 


)£( حينما تسىء أسواق JU‏ التصرف 


مع cuts‏ أشعار الضرف:وزوال:القيود المقروضة على Gages‏ الأموال انهارت دعامتات 
ركيسيتان من piles‏ اتفاقية بريتون وودز. By‏ السنوات التي تلت ذلك كانت الأسواق 
tll LILY‏ ودر Gus hab‏ عل :تطبيق doll)‏ الاقخضادية: 3 ذلك الوق كان 
كثير من الاقتصاديين وصُناع السياسة يميلون إلى التعتيم على هذا التحول بكلام كالتالي؛ 
أولًا: أن تحرير حركة رءوس الأموال أمر حتمي ومطلوب في الوقت نفسه. وأن تحرير 
تدفق رءوس الأموال» شأنه شأن تحرير التجارة LS‏ سيساعد في تطوير تخصيص 
الموارد العالمية وسيشجع الحكومات على انتهاج شكل أفضل للسياستين النقدية والمالية. 
ثانيًا: أن أسعار الصرف التي يحددها السوق نعمة مزدوجة؛ لأن من شأنها أن تَحُول 
دوو للبلدا رباخ لطيو ا 
النقدية على نحو مستقلء بحيث إذا أرادت حكومة أن تنتهج سياسات Kauss AST‏ من 
سياسات شركائهاء يمكنها أن تفعل ذلك بأن تسمح بانخفاض قيمة غملتها. ولن تكون 
Sitka‏ يوي تصق الكذاق عن السياستانة الخطية ساكل فلك القيوة ال كانت وة 
فيإظل uae‏ الذهب. l‏ 

وقد أظهر هذا السيناريى ثقة استثنائية — وفي غير محلها - في قدرة أسواق 
المال على إرسال الإشارات الصحيحة؛ فصارت النظريات التى دعمت كفاءة أسواق المال 
هي العقيدة tng, <a)‏ ذلك الوق نفدت eke‏ المطويات: إلى Stal sal‏ غار 
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معقولة olis‏ طريقة تصرف المضاربين والمستثمرين» ومدى عقلانيتهم ويّعد نظرهم 
Jig‏ مساهمة أنشطتهم في التطور الاقتصادي. يضاف إلى ذلك أن هذا الإجماع الجديد 
لم يقدّر الاختلافات الموجودة بين الوسط JUN‏ المحلي والدولي على النحو الكافي. ولم 
يكن هناك وجود للأسس القانونية التي يتطلبها التمويل المالي العالمي - من ضوابط 
plaag‏ عالمية وإشراف وإنفاذ ومقرضي ملاذ أخير - في هذه الرواية مثلما لم يكن لها 
وجود في الواقع؛ ومن ah‏ لم تستكشف نقاط ضعف النظام JUI‏ الذي يعمل خارج 
نطاق السلطتين القانونية والتنظيمية ولا يخضع لأية رقابة. كان من المفترض أن تحتاج 
الأسواق إلى أمور أخرى قليلة للغاية بالإضافة إلى الراغبين في المشاركة فيها؛ لذا لم يكن 
من المفترض أن يندهش أحد حينما تمخض الانفتاح المالي عن الخيبة تلو الأخرىء» لكنهم 
للأسف اندهشوا. كانت المقادير الناقصة من هذه الوصفة ستجري إضافتها في وقت 
لاحق بعد أن تزداد المشكلات الناجمة عن تحرير الأسواق المالية وضوحًا. وكان ينبغي 
الاستفادة من الدروس ال مؤلمة المستمدة من الفترة التي فصلت بين الحربين العالميتين. 

وتعويم العملة - على وجه التحديد - عمل بطريقة خالفت بشدة توقعات معظم 
الاقتصاديين في ذلك الوقت. وبحلول التثمانينيات» كان «التذبذب الحاد» و«اختلال سعر 
الصرف» مرادقين لتعويم أسعار الصرف. ويشير هذان الاصطلاحان الاقتصاديان إلى 
وجود مشكلتين؛ أولا: أن قيم العملات كانت تشهد G‏ مفرطًا بمعدل يوميء وثانيًا: 
أن طول الفترات التى كانت العملة تشهد فيها بخسًا أو مغالاة في تقدير قيمتها خلق 
صعوبات في الداخل؛ وبالنسبة إلى الشركاء التجاريين. 

انظر sie‏ إلى العناء الذي واجهه الجنيه البريطاني؛ فلدينا بيانات تاريخية تعود 
إلى عام ۱۷١١‏ توضح قيمة الجنيه مقابل الدولار ا وتقدم لنا منظورًا تاريخيًا 
طويل المدى تجاه عدم استقرار العملات؛ إن نلاحظ خلال هذه الماتتى سنة الممتدة أن 
جميع السنوات التى سبقت التحول إلى تعويم العملة عام ۱۹۷۳ لم تشهد عدم استقرار 
العملة إلا في فاك TA‏ للغاية. في الواقع» لم تكن هناك فترات أخرى شهدت اضطرابًا 
sles‏ لاضطراب السبعينيات سوى فترات الصراعات العسكريةء والفترة التى قصلت 
بين الحربين العالميتين بما تضمنته من محاولة فاشلة لإعادة ها د له ال flees‏ 
الذهب؛ فقد شهد الجنيه تقلبات عنيفة خلال فترة الحروب النابليونية وخلال الحرب 
الأهلية الأمريكية على وجه الخصوص. GSI‏ عدا هذه الفترات» كان الجنيه مستقرًا في 
غلب الأحيان. صحيح أن بريطانيا خفضت قيمة الجنيه OS yo‏ تخفيضًا كبيرًا بين góle‏ 
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Glas إنهاء ما كان‎ Gags لکن هذا كان‎ (VAW ۱۹٤۹ Gale 3) و۱۹۷۳‎ ٥ 
عليها في نظام بريتون وودز: «حالات اختلال جذري»» وأعقبتها فترات من الاستقرار في‎ 
مختلفة‎ VAVY أسواق العملة الأجنبية. في المقابل» تبدو تجربة تعويم العملة بعد عام‎ 
ما تراوحت‎ WE كل الاختلاف بما شهدته من تقلبات سنوية متكررة في قيمة الجنيه‎ 
أي على نحو أشبه بحركة تأرجُح لا تتبع وتيرة محددة أو تجري لسبب‎ VALEA بين‎ 

ويُعزى الجزء الأكبر من حالة عدم الاستقرار إلى الدورات الجامحة التى Se‏ بها 
الدولار؛ فقد So‏ بعد عام VAVY‏ بثلاث دورات رئيسية تضمنت تخفيض قيمته ثم المغالاة 
في تقديرها. كانت هناك أيضًا فترات شهد فيها diall‏ وحده صعودًا أو هبوطًا متراكبًا. 
وربما يتصور من لا يملك معرفة تاريخية كبيرة أن العالم اهتز إثر سلسلة من الأحداث 
الكارثية السياسية والعسكرية بعد عام NAVY‏ لكن تعويم العملات صار مصدرًا لعدم 
استقرار النظام الاقتصادي الدولي لا صمام أمان. 

أجرى الاقتصاديون glides‏ السياسة مناقشات لا pas‏ لها خلال الثمانينيات 
والتسعينيات» حول ما إذا كانت قيم العملات تعكس الأوضاع الاقتصادية الأساسية, 
ol‏ تعكس فقط التشوهات الحادثة في أسواق العملات الأجنبية» مثل: الفقاعات» أو 
اللاعقلانيةء أو التوقعات التى تفتقر إلى يُعد النظرء أو الاستراتيجيات التجارية القصيرة 
الأمد. وتساءلوا ما الذي tala‏ ولف Sissy E cle = Gi‏ الذ وخ ف 
العشرينيات أو الثلاثينيات من أعمارهم» والجالسين أمام شاشات الكمبيوتر الضخمةء 
يحركون مئات الملايين من الدولارات عبر جميع أنحاء العالم بضغطة على مفتاح» 
فيحددون مصير عملات وطنية لدول؟ هل يعملون على إزالة أوجه القصور الموجودة في 
السوق ويجعلون قيم العملات أقرب إلى قيمتها الاقتصادية الحقيقية الخافية؟ أم أنهم 
يفاقمون حالات الصعود أو الهبوط في السوق بتصرفهم كالقطيع ومطاردتهم أرباحًا 


ees 
لكن لم يكن النقاش ذا فائدة تذكر لأولتك الذين اضطروا للمعاناة من تداعيات‎ 

تقلبات العملات؛ فحينما ارتفعت قيمة الدولار بنسبة “5٠‏ خلال النصف الأول من 
الثمانينيات» كان هذا أشبه بفرض ضريبة مساوية لهذه النسبة على صادرات كل 
المصانع في الولايات المتحدة» ودعم كل منافسيها الأجانب في السوق الأمريكية بهذه 
النسبة عينها؛ ومن YAS‏ ينبغي أن تكون الزيادة المعتدلة في إجراءات الحمائية خلال 
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Gye AST SL pl sleLayl ode of Lia Ghaull a Gtk 5 Rall ode‏ ذلك 
Lily‏ كان مصدر مشكلة الأسواق الماليةء فإنه لم يكن انعدام المنافسة أو سيولة السوق. 
بحلول عام ۷٠٠۲ء‏ كان الحجم «اليومي» لتعاملات النقد الأجنبي قد ارتفع إلى ٠,۲‏ 
تريليونات igs‏ وهو حجم ضخم فاق حجم التجارة (التي بلغ معدلها اليومي خلا 
العام نفسه YA‏ مليار دولار).”” وهكذا طغى JUI alle‏ على الاقتصاد الحقيقي. 

لقننا التعويم درسًا GAT Lage‏ فبمجرد تحرير رأس JU‏ لم يكن هناك فرق 
ملحوظ بين تثبيت العملات وتعويمها. كان جيمس تويين - أستاذ الاقتصاد الكينزي 
بجامعة «ييل» حينئذء والذي نال في وقت لاحق جائزة نوبل - قد وضع إصبعه بالفعل 
عام VAVA‏ على المشكلة الرئيسيةء فكتب: «الجدال الدائر حول نظام [أسعار الصرف] 
يغفل مشكلة أساسية محددة ويحجبها.» فالمشكلة الأساسية تتمثل في «فرط» حرية 
حركة رءوس الأموال المالية الخاصة؛ «لأن الاقتصادات الوطنية والحكومات الوطنية لا 
يمكنها مجاراة التحركات الضخمة النطاق للأرصدة عبر التبادلات الخارجية من دون أن 
تعانىَ مشقة حقيقية» Gausiy‏ تضحية كبرى من أهداف السياسة الاقتصادية الوطنية 
ف مالف a gels aaa‏ کا aie‏ وراک کاک کن 
لكن الجديد أنها طقف de‏ مالم SAL‏ المعزمة. gees EN‏ إلى أن كرية aS‏ 
رأس UUM‏ تمنع الدول من انتهاج السياسات النقدية والمالية التي تختلف عن مثيلتها في 
الاقتصادات الأخرى؛ ومن كَمَّ تقوض تنفيذ السياسات التي تتلاءم مع الاقتصاد المحلي. 
وبصرف النظر عن أن التعاملات في الأسواق ال مالية الدولية تؤدي إلى تحويلات كبيرة من 
we Ba NI‏ الدول أل Gil‏ تمن Ge‏ فقليات sats‏ ق أسعان الضرفة Sates pos‏ 
أن لها «عواقب اقتصادية داخلية خطيرة ومؤلة في كثير من COLA‏ 

وأوضح توبين أن اقتصاد العالم بمقدوره أن يتبع إحدى طريقتين: أن نعتمد عملة 
عالمية واحدة ونطبق على المستوى العالمي ما كان جيدًا على المستوى hall‏ وهذا من 
ale‏ أن Gab‏ على كل الضغوبات والتشوهات الناجمة عن الاختلاف: = في السعر 
بالطبع - بين العملات المحلية عند إخضاع كل الدول لسياسة نقدية موحدة. ولأنه رأى 
أن هذا السيناريى مستحيل من الناحية السياسية» قدم Se‏ يديلة. thins Mae‏ الشهيرة 
إننا نحتاج «لإلقاء بعض الرمل في عجلات أسواقنا المالية الدولية التي تدور بسلاسة 
مفرطة.»“ تمثل هذا الرمل Lad‏ بات يُعرف اليوم باسم «ضريبة توبين». 

لكن تويين واحد من قلة مستقلة» ونداؤه وقع على آذان clave‏ استندت إلى أن روح 
العصر تغيرت بعد مرحلة بريتون وودز. وظل الإيمان قويًا بفعالية تحرير حركة رأس 
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JUI‏ وحتميته. وكان على الاقتصاد العالمي أن Giles‏ مزيدًا من الأضرار قبل أن تلقى آراء 
توبين GIST‏ مُصغية لدى كبار اقتصاديى العالم ومشرّعيه.”* 

فقد أسفرت موجات الأزمات المالية التي عصفت بالدول التي تركت نفسها تحت 
Lem‏ اران برل امال الدولية Se‏ اهار واه Tan Gan‏ لاعن ارت يون ول 
أمريكا اللاتينية في الثمانينيات» التى تفاقمت بسبب سوء الإدارة الاقتصادية وابتلعت 
دول الإقليم وأنتجت E E‏ من الركود الاقتصادي. ثم حان دور أورويا مع 
alls‏ التسعينيات» حينما ضارب تجار العملة بنجاح ضد البنوك المركزية لعدة دول 
أوروبية (مثل إنجلترا وإيطاليا والسويد). كانت هذه الدول قد حاولت تحديد حركة 
العملة Gb‏ ربطت عملاتها بقوة بالمارك الألمانى» لكن أسواق JUI‏ أجبرتها فيما Sas‏ على 
تخفيض عملاتها. ثم شهد منتصف ااا جولة أخرى من الآزمات الاقتصادية 
التى كانت أشدها «أزمة التكيلا» في المكسيك (344E)‏ التى نجمت عن تراجع مفاجئ في 
5-7 رأس المال. عقب ذلك اندلعت الأزمة المالية ا le‏ ۱۹۹۷ و۱۹۹۸ ء التى 
ستمتد عقب ذلك إلى روسيا (۱۹۹۸) والبرازيل )1444( والأرجنتين pal )٠٠١(‏ 
إلى تركيا .)3٠١1١(‏ هذه ليست سوى الحالات الأكثر شهرة. لكن أحد التقديرات يشير 
إلى حدوث NYE‏ أزمة مصرفيةء و۰۸١۲‏ أزمات عملةء و7 أزمة ديون سيادية بين le‏ 
tel ie gla A PAG AV‏ ملم ا9ل eae‏ موت أزمة 
الرهون العقارية التى تمركزت في الولايات المتحدة سلسلة أخرى من الهزات القوية؛ ما 
أت إل aha‏ الأقتصانات اة مالك إل B45‏ مفاحفة b‏ التو colo!‏ ورفن 
Soe) [pie Jali se‏ ۲دا و l‏ 

جرت معظم هذه الحالات LS‏ لنمط الانتعاش والكساد نفسه. يبدأ الأمر بمرحلة 
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تشهد نشاطًا Gaus‏ تتلقى الدولة خلالها مبالغ ضخمة من الإقراض الأجنبى. تتغذى هذه 
الركلة مل LAI‏ الى Ai‏ ف أسواق Yo Sy JU‏ إشراق GUY‏ المستقينية ليده 
الدولة تكن Algal‏ قد أصلحت سياساتها وتأهبت لحدوث ازدهار مدو في الإنتاجية. 
ie‏ لا يكون هناك داع للقلق بشأن تراكم الديون نظرًا GY‏ ما سيأتي به المستقبل من 
Cita‏ سكو موقا ag‏ منطوفن Saal‏ اللائعة عن تان Gag salt‏ کون 
هؤلاء المقترضون هم: الحكومة Aging‏ القطاع الخاص أو شركاته. في النهايةء لا يبدو أن 
هناك فرقا. ثم ينتشر عدد قليل من الأخبار السيئةء المحلية أو الخارجية» محدثة ما أطلق 
عليه جييرمو كالفوء محلل الأزمات المالية البارزء اسم «توقف مفاجئ».” فتتغير نبرة 


\YV 


db gall معضلة‎ 


الحديث Ge‏ الدولة في الأسواق ELS‏ على النحو التالي: لقد أفرطت الدولة في الاقتراض» 
وحكومتها تتصرف على نحو غير مسئولء واقتصادها يبدو محفوقًا بالمخاطر. فتجف 
gre aN ees aes‏ ولف said‏ تقطن SEAN E E‏ 
ر معي nas‏ أسحان ا ر .وكنياق ال و الشركات 
ضائقة ائتمانيةء وينكمش الطلب المحلي انكماشا Sle‏ ما يتفاقم نتيجةٌ للسياسات المالية 
المتزمتة الرامية إلى تدارُك الأمر واستعادة «ثقة السوق». وحينما يكون كل شيء قد 
انتهى» يكون الاقتصاد قد خسر ما معدله “٠١‏ من ناتجه المحلي الإجمالي.* 

ما كان ينبغي GY‏ من هذا أن يفاجئنا. فمتى كان رأس JUI‏ حر الحركة عبر 
أنحاء calli‏ أسفر ذلك عما أطلق عليه المؤرخ الاقتصادي تشارلز كيندلبرجر «هَوّس 
alis‏ وانهيارات».'” وقد ألقى البحث الذي أجراه مؤخرًا كين روجوف وكارمن راينهارت 
الضوء على الأمر الذي طالما كان Luly‏ بالنسبة إلى المؤرخين الاقتصاديين. أخذ هذان 
الباحثان على عاتقهما التقليب في صفحات التاريخ كي يتعرّفا على كل حدث مهم ذي 
صلة بالأزمات المصرفية منذ عام SAt‏ وحينما LSI,‏ ما توصّلا إليه من نتائج على 
طول المسار التاريخي لحركة رأس المالء اكتشفا أن كَمَةَ تسلسلين متوازيين على نحو 
يكاد يكون LG‏ فقالا: «إن الفترات التى شهدت نشاطًا في حركة JUI Gul,‏ الدولي Bale‏ 
ما أنتجت أزمات مصرفية علمية» لم تحظ فقط بشهرة واسعة مثل أزمة التسعينيات» 
وإنما حظيت بشهرة AAG‏ 

La,‏ كانت زيادة التقلبات والأزمات تمثل الثمن الذي dads‏ اقتصاد العالم مقابل 
تحسن الانضباط المالي. وقذ يشير كثير.من المدافعين إلى أن العالم قن اأستفاد من تحريز 
رأس المال على الرغم من هذه الإخفاقات. أما الحجة القائلة بأن حرية التمويل تؤدي 
إلى تحسين التخصيص العالمى للموارد» فما زالت قائمة حتى الآن. ولا يزال هناك جدال 
أكاذيقي Le Ugo ths‏ إا كانت الم ان ال Qu)‏ :معوقات Spo‏ راس SUI‏ اللي 
ppl gas‏ قو برها ذا ام اله كم هذه E NESLE‏ ها يذكره كل 
التاريخ عن حرية حركة رأس المال واضح وضوح الشمس. 

وإلقاء نظرة خاطفة على هذا السجل يضعنا أمام ثلاثة اكتشافات مهمة: الأول أن 
الاقتصاد العالمي بلغ مستويات نمى غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. ولم يحدث 
أن بلغ العالم مستويات تكاد تقترب من هذه المستويات على مدى التاريخ كله» لا في 
الثورة الصناعية ولا في عصر عولمة القرن التاسع عشر. والاكتشاف الثاني أن معدلات 
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gall‏ التى تحققت خلال أول ريع قرن عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية لم تتكرر 
aad saath‏ كنا قتان العالم Égi 770 gods‏ على أساس نصيب الفرد بين ١56٠ cole‏ 
و٣۷ liag‏ يعادل ثلاثة أمثال معدل نمو الاقتصاد قبل حقبة الثلاثينيات. Es‏ 
معدل النمو منذ حقبة السبعينيات. صحيح أن الأداء الاقتصادي في فترة ما بعد عام 
۰ يبدو جيدًا للغاية من المنظور التاريخيء لكنه يظل أقل من مستواه في JB‏ بريتون 
وودز؛ فأداء الاقتصاد العالمي خلال فترة العولة المالية لم يكن بجودة أدائه نفسها خلال 
حقبة بريتون وودز. 

والاكتشاف الثالث أن أكثر البلدان التي حققت نموًا خلال العقود الثلاثة الأخيرة, 
تمامًا مثل نظيراتها التي حققت أكبر نمو في العقود التي أعقبت الحرب مباشرةء كانت 
بلدانًا مثل الصينء التي لعبت لعبة العولمة وفقًا لقواعد بريتون Sass‏ لا لقواعد التكامل 
العميق؛ إذ أبقت هذه البلدان على الضوابط التي تحد من حركة رأس JU‏ وأبقت 
التمويل الأجنبي تحت السيطرةء واستخدمت ما لها من حيز سياسي لإدارة الاقتصاد 
المحلي ها درن لاحقًا في الفصل السابع). الاستنتاج الحتمي OIl‏ هو أن العولمة المالية 
قد خذلتنا؛ فالبلدان التي انفتحت على أسواق رأس JUI‏ العالمية واجهت مخاطر SI‏ من 
دون أن يعوضها عن ذلك أي منافع متمثلة في شكل ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.”” 
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لا شك أن الاستنتاج الذي انتهينا إليه في نهاية الفصل السابق محير؛ إذ ألا ينبغي لأي 
اکا يوسن las ial‏ اع wl‏ والشركات عررة الإق راق اى عير 
الحدود القومية؟ ولماذا قد لا يشكل الانفتاح المالي أية فائدة على الإطلاق؟ 

إن تدفقات رأس المال «يُمكن» أن تكون نعمة بالنسبة إلى الاقتصاد في ظل الظروف 
الصحيحة؛ ففى البلدان التى تملك وفرة في فرص الاستثمار وتعانى Lai‏ في المدخرات 
تهون cle pall‏ الخاضة هة incite ch‏ لا قطي الدولة ت ها Ae‏ 
esk‏ لا سيما حينما GA‏ الدراية بالسوق Landy‏ من المهارات بالتكنولوجياء يكون 
الاستثمار الأجنبي المباشر الطويل الأجل مكونًا ضروريًا gail‏ الاقتصادي. لكن BU‏ 
تسفر أنواع أخرى من التمويل الدولي عن نتائج عكسية؟ 

في إحدى النقاط التي أشرت إليها من قبل حينما كنت أناقش مكاسب Bola‏ 
ذكرت أن التبادل المربح بين المشتري والبائع لا يكون مرغوبًا بالنسبة إلى المجتمع USS‏ 
إلا حينما تعوض الأسعار كامل التكاليف (الفرص البديلة) التي تجشمها المجتمع في 
عملية التبادل. ينطبق هذا المبدأ جيدًا على أسواق JUN‏ كذلك؛ فحينما أستثمر في ورقة 
أصدرها كيان في مكان ما في الجانب الآخر من العالم — سند سداد دين أو صك أو 
ى ES‏ مدرگا إدراكًا دقيقا لحجم المخاطر التي ينطوي عليها ذلك؟ 
وهل يعوض المردود المنتظر عن هذه المخاطر؟ وحينما أقترض أموالًا. هل يعوض سعر 
الفائدة عن التكاليف التي يتجشمها آخرون» أو النفقات المالية اللازمة لإنقاذي حال عدم 
(Sys‏ عن نيدان بخدمة دين Gils ius paral Leases‏ عل taal‏ طران هل BAST‏ 
sles‏ ما oer‏ أن Gas‏ ذلك تمن E Sec ee UN eS NSN ge eis‏ 
الطويل (خلامًا لتأثيراته على مجموعة العناصر المكونة لأجري «أعني راتبي أناء)؟ إذا لم 
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تكن LLY‏ عن هذه الأسئلة والعديد من الأسئلة الأخرى المماثلة نعم حاسمةء فسوف 
تفشل أسواق JUI‏ مع الأسفء مثل هذه الإخفاقات تتكرر كثيرًا؛ highs‏ السبب أصبحنا 
معتادين للغاية على ما تسببه من أمراض للسوق المالية. 

إن خبراء الاقتصاد ليسوا على دراية بهذه المشكلات. صحيح أن المؤلفات الاقتصادية 
مكتظة بتحليلات عن هذه الإخفاقات» التى تحمل أسماءً مثل: المعلومات غير المتناسقة» 
والمسئولية المحدودةء والخطر الأخلاقى» وتكاليف الوكالة والتواؤنات المتقددة: BE‏ 
النظامية» وشلالات المعلومات Ibe alas‏ الاشافة إل أن كل واحدة oda Ge‏ الظواهر 
قتلت Bas‏ باستدلال رياضي معقد وبرسوم تجريبية توضيحية صعبةء مع ذلك يدرك 
معظم خبراء الاقتصاد الآن أن هذه المشكلات لم تعالّج Ley‏ فيه الكفاية في الاقتصاد 
العالمي؛ ففي الوقت الذي نجد فيه التمويل المحلي مدعومًا بمعايير عامة وتأمين على 
الؤداكد Gal o‏ رمقو Uae‏ الجا كد anes, apy‏ ملك E eel‏ 
مالية وتشكيلة واسعة النطاق من الوكالات التنظيمية والإشرافيةء لا توجد Gl‏ من هذه 
الضمانات على المستوى العالمى. وهكذا تكون التنظيمات والمعايير على المستوى العالمى 
تذابين متفرقة وعديمة الجدوى ولا تزال كل أزمة Alle‏ تواجه fo‏ حدة Lids‏ لطبيعتها. 

واستنادًا إلى ما نعرفه نتساءل: لماذا تدار الأسواق العالمية إدارة بالغة السوء؟ تنبع 
المشكلة من وجود اتجاه بين الاقتصاديين وصّناع السياسة إلى التهوين من GLE‏ عواقب 
هذه الإخفاقات في التطبيق العملي للسياسة» وكأنهم يحمون حالة التحرير ال مالي من 
التداعيات المشتومة لهذه الإخفاقات. فالواقع ليس أن الأسواق المالية لا تفشلء بل أننا 
نستطيع أن نواصل العمل كما لو كانت لا تفشل. Sty‏ نفهم إلامّ ينتهى هذا التشوه 
المهني على وجه التحديدء نحتاج إلى التعرف على الفروق بين الثعالب والقنافذ في غابة 
الاقتصاد. 


)١(‏ الثعلب والقنفذ 


في مقال شهير عن تولستويء فرّق الفيلسوف الليبرالي السير أشعيا برلين بين نوعين 
من المفكرين بالرجوع إلى مقولة قديمة تنسب إلى الشاعر الغنائي اليوناني أرخيليوس 
(القرن السابع قبل الميلاد) SG‏ «الثعلب يعرف أشياء كثيرة بينما القنفذ لا يعرف 
سوى شيء واحد كبير.» فالقنافذ لديها فكرة مركزية واحدة ولا ترى العالم إلا من خلال 
منظور هذه الفكرة. وهي تغفل التداعيات والاستثناءات» أو تقولبها بحيث تلائم نظرتها 
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إلى العالم» ولا ترى سوى جواب صحيح واحد Gully‏ جميع الأوقات وكل الظروف. 
Lil‏ الثعالب» التي ينحاز لها برلين أكثرء فتتبنى مشهدًا متلونًا للعالم» liag‏ يمنعها من 
اعتماد شعار واحد كبير. وهى تتشكك حيال ob Bill‏ الكبرى لأنها تلمس أن ما يتسم 
citi ag‏ هن ells as SUS‏ سل سمل IG)‏ اعفن ورين أن داف كان يدن 
Jalsa‏ تاكان شكسيين مى الكفالى 1 ١‏ 

هذا التمييز yO‏ تعبيرًا دقيقا عن الانقسام الموجود في مجال الاقتصاد بين القنافذ 
التى تؤمن أن تحرير الأسواق هو الحل الصحيح Gils‏ (هذه هى «الفكرة الكبيرة») 
والثعالب التي تؤمن أن الشيطان يكمن في التفاصيل.* الثعالب أيضًا تؤمن بقدرة الأسواق 
gs —‏ اقتصاديون بالرغم من كل شيء - لكنهم يؤمنون أن التعقيدات الموجودة في 
العالم الواقعي تتطلب مقاربة أكثر حرصًا بكثير تتسم بحساسية التجاوب مع السياق 
الخيط أما القتاقة gags Dakar gates‏ الشوى إل كد أنها رى أن هنه التعقيدات 
تعزز هذه القضية لا تعترض سبيلها. 

ويمكنك أن تكتشف نوع عالم الاقتصاد من طبيعة رد فعله عندما يواجه قضية 
تتعلق بالسياسية التي ينبغي اتباعها. من الطبيعي أن يلجأ الاقتصادي القنفذ إلى أن 
يطوق عن cel‏ مسال يواحؤها أبسط'قطيل انى يعلمة: أن الأسيواق تحظم alaa‏ 
Gh‏ كلما ol).‏ 353 الأسواق كان ذلك أفضل . a 6 SGG E‏ العالم ترح 
تكلفة فعالية لكل ضريبة؛ وكل تقييد يُفرض على السلوك الفردي يقلل حجم الكعكة 
الاقتصادية. بالإضافة إلى أنه من الممكن الفصل بين مسأَلتّي العدالة والفعالية Lai‏ دقيقًا 
بحيث لا تؤثر إحداهما على الأخرى. ومن المفترض أن السوق لا تخفق ما لم يثبت عكس 
ذلك» لكن إذا حدث وأخفقت» فيجب ألا alls‏ الإخفاقات إلا بأكثر العلاجات مباشرة في 
استهدافها للإخفاق المعني. والناس عقلانيون وبعيدو النظر. ومنحنيات الطلب دائمًا 
تنخفض (ومنحنيات العرض ترتفع). والتفاعلات الجارية على صعيد كافة قطاعات 
الاقتصاد لا تدحض ghis‏ التحليلات الجزئية. لقد أثيت آدم سميث وأتباعه اللاحقون 
أن الأسواق المحررة تعمل على أفضل نحو. وبصرف النظر عن مدى تعقيد أبحاث هؤلاء 
الاقتصاديين وامتلائها بالمفاجآت والتفاصيل الفنيةء نجد أن تناولهم لقضايا ذلك الوقت 
يحركه منطق بسيط ويكاد يكون غير محسوبء مفاده: أن إزالة أي تدخل أو عائق 
حكومي يؤدي إلى تحسّن الأداء الاقتصادي. 

Mis ها شيعه السوق جن قر اانا‎ ia الاقتصاديوق اا ف‎ LI 
إلا أنهم يميلون إلى رؤية جميع أنواع التعقيدات؛ مما يجعلهم يعتبرون الإجابات التي‎ 
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تقدمها كتب الاقتصاد إجابات ناقصة؛ ففى عالمهم الاقتصاد حافل بنقائص السوق» 
والفصل الدقيق بين العدالة والفعالية غير ممكنء والناس لا يتصرفون داثمًا بعقلانية, 
وتطبيق سياسة ibu‏ غير مرغوبة يمكن أن Gh‏ بنتائج إيجابيةء والتعقيدات التي 
he‏ ن الحفا علد الحارية هل deus‏ كاف قطاعات الاقتصاذ تخل akai‏ الت 
تتعصب لفكرة واحدة موضع شك. وقد وضع أتباع آدم سميث بالفعل قائمة طويلة 
تحوي استثناءات للمبدأ القائل إن الأسواق المحررة تعزز الرفاهية الاجتماعية. علاوة على 
أن التدخل الحكومي يمكن أن يحسّن نتائج السوق في نواح عديدة. إن الثعالب ينظرون 
إلى الاقتصاد على أنه «تحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل عدم قدرتنا على الوصول 
إلى الوضع المثالي»» وهذا منظور يفتقر إلى النقاء بشدة إذا ما قورن بسياسات القنافذ 
المثالية التى يعتبرونها السياسات الصحيحة sls‏ 

تنشأ بعض الاختلافات من رؤية كل فريق من الفريقين لمدى انتشار إخفاقات 
السوق؛ فالقنافذ أقل ميلد إلى الاعتقاد Gl‏ هذه الإخفاقات شائعة بالقدر الذي تصوره 
الثعالب. لكن الفرق الأهم بين هذين الفريقين يكمن في «استجابة» JS‏ منهما لإخفاقات 
السوق. 

قد يقول القنفذ إنه حينما تنهار الأسواق لا يكون الحل هو تقييدها أو انتظار 
مساعدة الحكومةء بل lia‏ تعمل على نحو أفضل. والتعقيدات التي يخشاها الثعالب 
كعك لاصوا تماقا ماقا مج فول إزالة selon pais‏ التي تتسبب في نشوتها. فإذا كان 
الثعلب متخوفا من فرط المخاطرة في البنوكء فالحل الصحيح هو خلق حوافز لكبح 
جماح السلوك المجازف. وإذا كانت زيادة الديون الحكومية تسفر عن الهشاشة الماليةء 
فالحل الوحيد هو تعديل السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة. لكل مشكلة علاجها 
aca‏ وما من نيف E‏ أي التحل عم E‏ مطاف بعلن بهذ it)‏ 
«مبداً توجيه السياسة»؛ أي توجيه التدخل السياسي إلى منبع المشكلة. وهو مبدأ رشيد 
إلى حدّ ما. لكن الاقتصادي القنفذ الذي يفترض أن كل التعقيدات الضمنية ينبغي — 
ويمكن - علاجها باستخدام أنسب الوسائل» يتحول هذا المبداً على يديه مجددًا إلى أداة 
لتحرير كل ما يراه دون أن تساوره أية مخاوف من الآثار السلبية التي قد ينطوي عليها 
ذلك. ومع ذلكء يمكن التعامل مع تلك الآثار العكسية مباشرة MSs‏ على حدة. في الواقع: 
هذا المبدأ يسمح لهؤلاء الاقتصاديين أن يتوقعوا أن يتكيف العالم وفقًا لما يقترحونه من 
توصيات» لا أن يكيفوا هم توصياتهم Lids‏ لحال العالم. 
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لكن في الواقع» Le We‏ تكون فكرتنا عن جذر أية مشكلة مجردَ فكرة غامضةء 
وحتى حينما يتوافر لدينا حل جيد لهاء قد تعترض الصعويات الإدارية والسياسية سبيل 
pile ate‏ وركذا oN‏ الضمانات الكزئة لذ نفدو Htgaree‏ 36 مهاولاك papal‏ 
ar alle dus pal‏ د AIG Gaal‏ اکا pen Haley‏ أي 
عواقب توزيعية dubs‏ من خلال تدابير تعويضية. يتم التحرير ويسعد الاقتصادي 
بذلك» لكن في تلك الأثناء يتبيّن أن التدابير التعويضية ليست بالسهولة التى gad‏ عليهاء 
ثم Jolas‏ الوقت الذي تبداً فيه الآثار العكسية (أو الأزمة (AMUN‏ في الظهور» يكون 
الاقتصادي منشغلًا بالدفاع عن التحرير في مكان آخر. 

وقد يدافع الاقتصادي القنفذ عن قضيته GL‏ يقول إن حلول السوق أقل ضررًا 
من التدخلات الحكوميةء وعند هذا الحد تصبح المعركة أيديولوجية صريحة. وسيقول 
القنفذ: حتى اولعافت Gea chal Tse SiN‏ الحكونات يزيد امون Taa‏ 
فالبيروقراطيون الحكوميون لا يملكون الدراية اللازمة لتنفيذ الحلول الصحيحةء 
وخاضعون للمصالح التي يُفترض أنهم هم الذين ينظمونهاء ومعرضون لممارسة 
الفساد. وقد تصح هذه الحجة لسبب أو أكثر من بين هذه الأسباب؛ إذ سيثبت أن فرض 
القيود الحكومية على التمويل الدولي gie‏ أسواً من المرض نفسه. لاحظ كيف يبدو 
هذا الكلام متناقضًا تناقضًا das ae EG‏ توجيه السياسة؛ لأنه يفترض أن الحكومات 
تكاد تعدم القدرة على وضع أبسط الأمور في نصابها الصحيح» ناهيك عن قدرتها على 
التدخل تدخلًا دقيقًا يستهدف عين مصدر إخفاقات السوق. لكن لحسن الحظء لا يمكن 
أن تكون هذه الحجة صحيحة GY ELS‏ دول اقتصاد السوق المعاصرة - كما رأينا 
في الفصل الأول — تحتاج إلى تشكيلة واسعة من المؤسسات الداعمةء التي توفر الدولة 
عددًا كبيرًا منها. ولو كانت القنافذ على حقء Lol‏ ازدهرت اقتصادات السوق المعاصرة, 
بل لعانت اختلالًا وظيفيًا. 

وقد جرى ترويج هذه الحجج على نطاق واسع بهدف دعم حرية تدفقات رأس 
المال؛ فحينما انبرى ستانلي فيشر لعرض مزايا تحرير حركة رأس المال خلال اجتماعات 
صندوق النقد الدولي عام 1551 خصص Gudy j>‏ من عرضه قضيته لشرح 
التعديلات التى ينبغى أن تجريّها البلدان كى «تستعد dás‏ لتحرّر حركة رأس JUI‏ 
billy‏ وإ اشامات GALAN‏ والمؤسساك: لا سيما في النظام YUI‏ بحاجة إلى 
تكييف؛ بحيث تتمكن من العمل في عالم تتسم أسواقه الرأسمالية بالحرية.» وقال إن 
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بعض ما يجب القيام به معروف للجميع؛ فسياسات الاقتصاد YSU‏ يجب أن تصبح 
«سليمة»» والنظام YU‏ المحلي يحتاج إلى «تعزيز»» وإزالة القيود المفروضة على JUI osh‏ 
ينبغي تنفيذها تدريجيًا «على نحو مناسب». لكن كانت هناك أيضًا GLAS‏ لا يعلم عنها 
الجميع ما يكفي ولا تحظى بتوافق في الآراء. مثلا: إلى أي مدّى ينبغي للبنوك المركزية 
وغيرها من الهيئات الحكومية أن تعلن عن معلومات بشأن تنفيذها سياستها مع الأسواق 
SAIL‏ كيف يمكن لصندوق النقد الدولي والوكالات المتعددة الأطراف الأخرى أن تطوّر 
مستوى «الرقابة»؛ أي مراقبتها لاتجاهات السوق المالية ومخاطرها؟ وكيف يمكن لهذه 
الجهات أن تزيد دعمها المالي للبلدان التي تمر بأزمة من دون تقديم ضمانة شاملة 
للدائنين والمقترضين؟* في نظر فيشرء لم يكن كم التعديلات المطلوبة ولا وجود أسئلة غير 
محسومة الإجابة كهذه يشكلان حجة مقنعة تبرر تأجيل التحرير؛ فالإصلاحات ستضمن 
حصد المكاسب بينما يجري احتواء المخاطر. 

ويعد فريدريك ميشكين - خبير اقتصادي نقدي cline‏ في جامعة «كولومبيا»» 
وشغل أيضًا منصب عضو في مجلس محافظى الاحتياطى الفيدرالي — Jis‏ أحدث 
Gs Gis aaa GRIM ET‏ بالعولة العارمة» كرفت يكن الول PAG‏ 
أن تروض أنظمتها المالية كي تصبح ثرية»* الذي دشر dare ple‏ وقوع الأزمة 
المالية العالمية؛ أحد أكثر الكتب التي نُشرت في السنوات الأخيرة تفال إزاء العولمة. وعلى 
الرغم من أن الكثيرين من دعاة العولمة يترددون حيال مسألة العولمة «المالية» للأسباب 
التي بيّنتها آنفاء يظل ميشكين متحمسًا لها دونما حرج.” وهو LAT‏ يدرك جيدًا ما 
من شأنه أن يجعل العولمة المالية خيارًا مفيدًا؛ فهو يرى أن اقتصادات الأسواق الناشكة 
بحاجة إلى «أنظمة جيدة» تدعم حقوق الملكية مثل «سيادة القانونء والقيود التي تَحُول 
دون مصادرة الحكومة MAU‏ وزوال الفساد.» وهى بحاجة LAÍ‏ إلى أنظمة تعزز 
کا ا مكل وره مالي لتشهيم الشمافرف وإدا زه By‏ الشرعات 
وممارسة إشراف احترازي للحد من فرط المخاطرةء وإنفاذ قوي للعقود المالية». وهذه 
الإصلاحات تتطلب هي الأخرى تحولات قانونية وسياسية واسعة النطاق لإرخاء قبضة 
من بيدهم مقاليد الأمور في النظام JUI‏ من أجل فتحه على المنافسة.° 

واللافت Bill‏ في fie‏ هذه الحجج هو مدى امتداد والتباس قائمة المتطلبات اللازمة 
للتحرير. يصف العديد من الاقتصاديين المتطلبات المؤسسية اللازمة لإجراء انفتاح ناجح 
في المجال المالي LS‏ لو كانت تتلخص ببساطة في تنفيذ سياسة ما أو إلغائها. ويقدمون 
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توصياتهم بهذه البساطة: أصلح الأنظمةء ورسّخ سيادة القانون» واقض على الفسادء 
وتخلّص من فرط المخاطر المالية» ولا تنس إجراء الإصلاح السياسي. هل انتهيت؟ الآن 
استعد للانتعاش الاقتصادي الذي تخبئه لك العولمة المالية. 

وتفترض قائمة طويلة من الإصلاحات من هذا النوع أن البلدان النامية لديها أدوات 
سحرية معينة Wks‏ من أن تنجز اليوم التغييرات التي استغرق إنجازها قرونًا في 
الدول المتقدمة. ما هو أسوأ أنه حينما لاحت أزمة الرهون العقارية العالية المخاطرء لم 
يكن لدى AST‏ واضعي اللوائح التنظيمية Sis‏ في العالم Gi‏ علاج فعّال لمسألة كيفية 
مراقبة فرط خوض ال مخاطرء أو لكيفية تحفيز مستويات كافية من الشفافية. لكن هذا 
لا cage‏ ويمكننا أن نتأكد من أن قائمة المتطلبات ستزداد طولًا. وحينما تتورط الدول في 
أزمات في أسواقها الماليةء دائمًا ما ستحتوى هذه القائمة على أمر ما لم تنفذه هذه الدول 
على النحو الصحيح LS‏ بحيث يمكن إرجاع وقوع الأزمة إليه. والأمر الجوهري الذي 
ينطوي عليه هذا النوع من الدفاع ويخدمه على أفضل نحوء أنه من غير الممكن أَبدًا أن 
يكون القنفذ مخطنًا مهما كان حجم التدهور الذي تئول إليه الأمور في نهاية المطاف. 

انظر متلا إلى ما حدث للأرجنتين خلال عقد التسعينيات؛ إن اعتنقت هذه الدولة 
بحماس تحرير حركة رأس JU‏ خلال السنوات الأولى من التسعينيات» إلى جانب إجرائها 
ا واسعة النطاق في مجالات التمويل والتجارة والسياسة المالية والحوكمة. كانت 
القواعد التي طبقتها في مجالي التنظيم JU‏ والرقابة ممتازةء واعتبرت أفضل من نظيرتها 
ا کی المتقدمة حملت sls‏ اتشات ota AI ga‏ اكلا all‏ 
نجمات صندوق النقد الدولي؛ ففي زيارة للأرجنتين عام 21597 أبدى مدير صندوق 
النقد الدولي ميشيل كامديسو إعجابه بقوله: «حينما آتي إلى الأرجنتين» أرى أن الأعراض 
المأساوية للأزمة لم مط لها gaily cgay‏ ها gus‏ مق Bic,‏ نواح أنه وصفة egla‏ 


بعد ثلاث سنوات» صارت الأرجنتين أشد من تضرروا che‏ توقف مفاجئ في تدفقات 
رأس المال aad‏ عن انخفاض قيمة عملة البرازيل عام AAAA‏ 

plans‏ ميشكين في كتابه ol‏ الأرجنتين فعلت الكثير كي تطوّر أسواقها المالية 
وتنظمهاء لكن» كما يقول آسفا: «للأسفء لم تكن هذه الجهود كافية لضمان النجاح.» 
وكتب أن الأزمة المالية نتجت عن «مشكلات [هيكلية] في الاقتصاد الأرجنتينى» وفشل في 
fold‏ مع لكات الال Gang‏ من سو Chal‏ جا أخرى lags‏ كان aoe‏ 
ما تفعله أي دولةء فنادرًا ما يكون GEIS‏ فالأسواق المالية تطالب Lila‏ بالمزيد. 
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يعرض UGL‏ لويسء أحد abel‏ من كتبوا عن الخدع الماليةء محادثة مع صديق 
ابتدع أول مشتقة مالية من الرهن العقاري عام VAAN‏ يقول هذا الصديق: «إن المشكلة 
ليست في الأدوات. وإنما فيمّن يستخدمها؛ فالمشتقات مثل البنادق.»” هذا التشبيه معبر 
Á>‏ عن الحقيقة؛ ففي الواقع» القنافذ التي تدعو إلى التحرير agih YUI‏ كمّثل من 
يدعون إلى تخفيف القيود على اقتناء البنادق. وكأن شعار هؤلاء هو: «ليست البندقية 
هي التي تقتل الشخص وإنما شخص آخر يقتله.» والمفهوم ضمنًا هنا US)‏ ينبغي أن 
نسمح بحرية انتشار الأسلحة النارية على أن JA‏ دون وقوعها في أيدي المجرمينء 
وننفذ عقوبات قاسية على Go‏ يسيء استخدامها. وهذه حجة جيدة جدًا إذا كنا متأكدين 
مما يلي: أننا نستطيع أن نحدد من سيتحوّل إلى مجرم في المستقبلء وأننا نملك قدرة 
بالغة على القبض على G8‏ يرتكبون الجرائم» Gly‏ التهديد بعقوبة في الغد سيردع ارتكاب 
الجريمة اليوم. وإذا لم يحدث ells‏ فإن ما سيتكبده المجتمع بسبب الحرية الفردية 
سيكون Gab‏ للغاية؛ لذلك هناك حاجة إلى وسيلة أشد قسوة لكنها AST‏ فعالية: أن 
نقيد حرية الحصول على بنادق. 

تسير وجهة نظر الثعلب بشأن التحرير GUN‏ على نسق مماثل؛ ففي العالم المثاليء 
قد نستطيع أن نقلل إلى أقصى de‏ من التأثيرات السلبية غير المرغوبة لتحرير رأس JUI‏ 
من خلال الضوابط الصحيحة: ودون الحاجة إلى اللجوء إلى فرض قيود مباشرة على 
تدفقاته. لكننا لا نعيش في alle‏ مثالي» والحذر يستوجب منا ألا نترك الأسواق المالية 
تخرج عن نطاق السيطرة. 

لنعد إلى جيمس توبينء أحد أوائل المدافعين إبان مرحلة ما بعد بريتون وودز عن 
فرض ضوابط على حرية رأس JUI‏ داخل المنظومة الاقتصادية. تفكر توبين بعناية في 
الحل المثالي من وجهة نظر القنافذ قبل أن يقدم اقتراحه بفرض ضريبة على المعاملات 
النقدية الدوليةء وكتب byes»‏ نأخذ في اعتبارنا نموذج العالم الواحد المثالي.» ما الذي قد 
يتطلبه إنشاء سوق مالية عالمية موحدة وتكاملية كالسوق الموجودة في بلد مثل الولايات 
المتحدة على سبيل المثال؟ 

gisis‏ رأس ال مال تدفقًا Go‏ داخل أنحاء الولايات المتحدةء وهذا ينتج فوائد اقتصادية 
جمة ظاهرة للعيان. يقول توبين موضهًا: br‏ وجود أسواق للسلع وللعمالة على امتداد 
الدولة يتدفق العمال والبضاعة بسلاسة إلى مناطق الطلب المرتفع» وهذا الحراك هو 
الحل الضروري لمشكلتّي الكساد الإقليمي والتقادم gi)‏ بطلان الاستخدام) اللتين تحدثان 
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لا محالة.» JB gy‏ هذه الأوضاعء يكون تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي على المستوى 
الإقليمي أمرًا زائدًا عن اللازم» ولا إمكانية لحدوثه. إن وجود عملة موحدة وأسواق مالية 
ورأسمالية قومية موحدة بالكامل وسياسة نقدية عامة؛ كل ذلك يمكن أن يضمن آلا 
تتمكن تحركات رءوس الأموال المضاربة - التي تستهدف الاستفادة من الفروق بين 
E‏ أن GLEN‏ ى امعان pal‏ ب يتن هما ريه تافر يولك إلى وفوف 
الاستقرار. 

في ضوء ذلك يستلزم منهج القنفذ بناء نمط الاقتصاد نفسه عالميًًا كما هو موجود 
على المستوى القومي. لكن توضيح طريقة عمل الأسواق الأمريكية - وفقًا لتوبين — 
L Si»‏ بمدى صعوبة تكرار [متطلباتها] على المستوى العالمي.» By‏ الواقع «تَمَةَ أسواق 
مالية خاصة اكتسبت الصفة الدولية بوتيرة أسرع بكثير وأكمل بكثير من مؤسسات 
سياسية واقتصادية أخرى.» By‏ ضوء ذلك شعر توبين أنه مضطر إلى اقتراح علاج من 
علاجات الثعالب: ضريبة تفصل بين أسواق العملات في العالم."" ففزض ضريبة كهذه 
حتى لو كانت منخفضة للغايةء على المعاملات المالية الدولية سوف يثنى التجار عن 
الدخول في عمليات مفرطة من بيع I‏ شراء العملات والأصول المالية الأخرى ins‏ عن 
الربح بالغ "de pull‏ 

كان JAS‏ سيوافق على ذلك بالطبع؛ فهو أيضًا قد يفضل علاج الأسباب الجذرية 
لمشكلة تجاوزات المضاربةء التي يرى أنها متمثلة في نقاط ضعف بشرية وسلوكيات 
القطيع؛ adle‏ على ضعف تنظيمي وانقسام سياسي. لکن SES‏ كان ثعليًا ذا حس قوي 
قادر على إدراك الحدود المادية الفعلية لما يمكن تحقيقه في العالم الواقعي؛ ولهذا رأى 
أن تقييد رأس المال جزء أصيل من أي نظام تمويل دولي يراد له الاستقرار. 

لعل أبرز الثعالب بين slale‏ الاقتصاد المعاصرين هو جو ستيجليتسء الذي Kis‏ 
عمله البحثي كتالوجًا لا ينتهي يوضح طرق فشل الأسواق. فاز ستيجليتس بجائزة نوبل 
عام ٠٠١١‏ (بالاشتراك مع جورج أكرلوف ومايك سبنس) عن عمل نظري Oh‏ كيف 
تعمل «المعلومات غير ABELII‏ على تشويه الحوافز في قطاع واسع من الأسواق. فإذا كان 
ما تعرفه عن قيمة ما تبيعه لي أكثر مما أعرف — سواءً كان ما dani‏ سيارة مستعملة 
أو مجهودك أو ديونك - ففى الغالب ستصبح العلاقة بيننا مضطرية. والأسعار في مثل 
هذه الصفقات WILE‏ ما تعطي الإشارات الخاطئة؛ فتّجِرى تبادلات كثيرة ما كان ينبغي 


لها أن تجرىء ولا تجرى أخرى كان ينبغي لها أن تجرى. ويمكن عزو كثير من أمراض 
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LIL! a‏ — دورات الازذهان «JU jelly sLuStly‏ وعدم تمكن .دوي الجدارة 
الائتمانية من الحصول على الائتمان - إلى معلومات غير متماثلة من هذا النوع (تتفاعل 
مع تشوهات أخرى في السوق في كثير من الأحيان). Yes‏ عكس كثير من الآخرين الذين 
أجرَوًا أبحانًا حول إخفاقات السوقء يأخذ ستيجليتس نتائج هذا البحث على محمل الجد؛ 
فقد كان معارضًا صريمًا لتحرير تدفقات رءوس الأموال وناقدًا شديدًا لصندوق النقد 
الو 

Ll‏ أغرب عضو في فئة المشككين في سوق Gul,‏ المال فهو جاجديش باجواتي» أستاذ 
الاقتصاد بجامعة كولومبياء الذي أحدث جلبة صاخبة أثناء الأزمة المالية Daai‏ حينما 
تشر عام ۱۹۹۸ مقالًا بعنوان «أسطورة Gul‏ المال: الفرق بين التجارة في السلع والتجارة 
في الدولارات»؛”' إذ لما كان Slab‏ أحد أقوى المدافعين المتحمسين عن حرية التجارة, 
كان من المثير للذهول أن يكتب أن GS‏ يدافعون عن حرية أسواق رأس ال مال تحرّكهم 
الأيديولوجية والمصلحة الذاتية الضيقة (أو ما أطلق عليها Sader‏ وول ستريت / وزارة 
الخزانة») لا ale‏ الاقتصاد. أشار باجواتى أيضًا إلى مشكلات شائعة في أسواق رأس المال 
الدولية. و الق a aN‏ واليل إل اتن وال الكلقة التاحمة ge‏ 
الانتكاسات في حجم التدفقات. وقال: بالنظر إلى هذه المخاطرء ما من سبب وجيه لدفع 
الدول إلى إزالة القيود المفروضة على تدفقات رأس المال. 

وما يجعل موقف باجواتي مستغربًا ليس أنه معارض لحرية تدفق رأس المال وفي 
الوقت نفسه مؤيد لحرية التجارة في السلع؛ فبالرغم من كل شيءء يستطيع المرء أن 
Éi Ged,‏ أن إخفاقات السوق AST‏ شيوعًا في سوق «الدولارات» منها في سوق «السلع». 
لكنَّ GS‏ فارقا من نوع آخر يبرز هناء أن باجواتي قنفذ في التجارة لكنه ثعلب في مجال 
الول واه yall‏ الاكاديسة یك كيف ومكن أن تقرق اككلالات السو 
- الاختلافات بين التقييمين الخاص والاجتماعى - إلى نتائج غير متوقعة في Bylo!‏ 
ما كان لينكر قط إمكانية وجود مثل هذه الاختلالات في العالم الواقعي أيضًا. لكن 
دعوته إلى حرية التجارة تستند إلى مبدأ توجيه السياسة الذي تتبتّاه القنافذ؛ فهو يتقبل 
«سلبيات» حرية التجارةء لكنه يقترح أن نتعامل معها من خلال «مجموعة مركبة من 
السياسات والأنظمة الجديدة» مثل آليات التعويض ال محلية والدولية وغيرها من إجراءات 
التدخل التي تستهدف مصدر المشكلة.“' هذا بالطبع هو تحديدًا نوع الحجة التي ساقها 
فيشر وميشكين وغيرهما من المدافعين عن حرية حركة رأس المال؛ لا تقيدوا حركة رأس 
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JUI‏ تعاملوا مع المشكلات الجوهرية SALE‏ مباشرًا. إلا أن باجواتي يعارض انتهاج هذا 
المسلك في حالة التمويلء ريما GY‏ يراه غير عملي. وهو محق في ذلك تمامًا. 


(Y)‏ فوائد غير مباشرة آم أضرار غير مباشرة؟ 


يتخذ أحدث جيل من الحجج المؤيدة لإزالة القيود المفروضة على حركة رأس المال مسارًا 
مختلفاء مركّرًا على الدور المحفز غير المباشر الذي تلعبه العولمة المالية. ولعل كتابات كين 
روجوف» أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفرد الذي شغل منصب كبير خبراء الاقتصاد في 
صندوق النقد الدولي» تشكّل خير مثال shay‏ عن هذا النهج الفكري. 

albany‏ روجوف ومعاونوه بأن الشواهد القائمة خذلت أولئك الذين كانوا يتوقعون أن 
Gb‏ تحرير تدفقات رأس المال بفوائد كبرى متمثلة في شكل زيادة في الاستثمارات By‏ 
سرعة النمو. لكنهم قالوا: إن كانت هناك من خيبة آمل فهي لم تنجم عن سبب آخر سوى 
أن الناس كانوا يبحثون عن فرص في الأماكن غير الصحيحة؛ فالفوائد الحقيقية موجودة 
في أماكن أخرى. وهم يرَوْن أن العولمة المالية تعزز ghas‏ القطاعات المالية slat)‏ 
وتفرض الانضباط على تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي» وتفتح الشركات المحلية على 
المنافسة الأجنبيةء وثحدث ضغوطًا لتحسين الحوكمة في القطاع العام وقطاع الشركات. 
بعبارة أخرى: العولمة المالية تولّد فوائد «غير مباشرة» عظيمة.' 

وتنادي حجة روجوف sol‏ محددء هو أن العديد من البلدان النامية تستطيع أن 
تعتمد شكلًا أفضل من تنظيم الاقتصاد الكلي والتطوير المؤسسيء دون الإشارة إلى كيفية 
فعل ذلك. LISI‏ نستطيع بسهولة أن نجادل في الاتجاه النقيض» Gb‏ نفترض أن العولمة 
المالية تضعف (لا تقوي) انضباط الاقتصاد الكلي وتقوض (لا 5525( التطوير المؤسسي. 

من الواضح أن توافر فرصة الحصول على تمويل دولي be WE‏ يجعل الحكومات 
المسرفة تواجه gad‏ أكبر ولمدة أطول مما لو كانت اعتمدت على الدائنين المحليين 
وحدهم. خذ Vie‏ حالة تركيا التى مرت بأزمة مالية مؤلمة عام Yee N‏ فبعد أن أزالت 
الو july Stabs‏ الال يالاات هدك Gaia ES ANS al‏ ينيل 
للتمويل الرخيص على الرغم من سوء إدارة الاقتصاد الكلي. كان الدين العام يتزايد 
بسرعة جنونية وظل معدل التضخم مرتفعًا. ومع ذلكء كانت البنوك التجارية المحلية 
تقترض في الخارج وتستخدم الأموال في شراء سندات حكومية» مستفيدة من هامش 


الفائدة. وحينما gla‏ موعد تدارك الأمر في نهاية المطاف - وهو ما استبقه «توقف 
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مفاجئ» في تدفقات رأس JUI‏ — شهد الاقتصاد أسوأ تراجع شهده منذ عقود. لولا 
العولمة المالية لاضطرت تركيا إلى إعادة ترتيب بيتها JU)‏ الخاص في وقت أسرع بكثير 
من ترتيبها ob!‏ عام ٠١٠۲ء‏ ولقلّت خسارة اقتصادها كثيرًا. 

أو خذ vas‏ حالة اليونان» طفلة الاتحاد الأوروبى المسرفة المزعجة. لقد استهان 
هذا البلد لسنوات بالسقوف التي فرضها الاتحاد على العجز الحكومي عن طريق تلاعبه 
AERA‏ اك مع Cael‏ او اة Asal dls a‏ في ارتكاب هذا 
التدليس الإحصائى؛ إن صممت شركات من «وول ستريت»» مثل شركة جولدمان ساكس» 
المشتقات المالية التى ساعدت على إخفاء حجم كارتة الميزانية في اليونان نظير حصولها 
غلى أتعاب بلغت مقات الملايين من الدولارات.؟7 وحينما ظهر للعيان الحجم الحقيقي 
لإفلاس الحكومة في أوائل عام ,50٠١‏ لم يكن ذلك Gow‏ في حلول B‏ على اليونان 
وحدهاء بل على منطقة اليورو برمتها. وجدت فرنسا Lilly‏ أنفسهما أمام اختيار قاس: 
إما إنقاذ اليونان من أزمتهاء وهذا بمنزلة مكافأتها لسوء سلوكها واستهانتها بقواعد 
الاتحاد الأوروبيء وإما تركها (وربما غيرها من الدول الضعيفة أيضًا) للخروج من دائرة 
الدول التي تعتمد عملة اليورو؛ الأمر الذي يهدد بتفكك مهلك لوحدة العملة الذي تتمتع 
به دول الاتحاد الأورويى. 

االو tel keel, wal‏ لقص لأ مؤذه إل خاو tia SY‏ لا 
تكاد تكون هناك dele‏ إلى وجوده ويغيب عنك عندما يمكن أن Éis‏ وجوده Bad‏ 
من الفائدة. وهذا ليس بجديد؛ فخلال كساد الثلاثينيات كان يتردد على سبيل المزاح أن 
التمويل الأجنبي أشبه بمظلة لا يُسمح للمرء إلا باقتراضهاء لكن لا بد من إعادتها ما إن 
يهطل المطر.”' والعولمة المالية تفاقم الدورات الاقتصادية في اقتصادات الأسواق الناشكة 
- أي ارتفاعات النشاط الاقتصادي وانخفاضاته - لا تخفف من حدتها؛*' لذاء من 
الصعب أن نتصور أن يُسهم هذا في تحقيق الانضباط GUI‏ 

liag‏ يجعل das‏ تطوير الحوكمة أيضًا عرضة للشك؛ فالعولمة المالية تجبر 
الحكومات بالفعل على زيادة الالتزام بما تريده البنوك» لكن التمويل والأعمال المصرفية 
صناعة بين صناعات أخرى كثيرة» ولها مصالحها الخاصة. فلماذا ينبغي أن تتوافق 
متطلباتها دائمّاء أو حتى في معظم الأحيان» مع ما تحتاجه الدولة؟ 

خذ ba‏ ما يحدث في حالة التضارب العادي الذي يحدث في أي اقتصادٍ نام: تفضل 
البنوك الأجنبية ارتفاع أسعار الفائدة وقيمة dhal‏ في حين ag sts Jói‏ الحو 
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انخفاض أسعار الفائدة وقيمة العملة. GF‏ هاتين النتيجتين ينبغي أن تكون المؤسسات 
النقدية والمالية مستعدة لتقديمها؟ في أكثر الأحيان» تكون تفضيلات المصدّرين هي 
الأكثر فائدة بالنسبة إلى الاقتصاد ككلٌ؛ ومن 25 تزدهر الاقتصادات التي لا يملك التمويل 

وبالنظر إلى مستوّى أعم» WE‏ ما JAS‏ مصالح البنوك أقل قدر من القوانين 
بصرف النظر bee‏ سيّحدثه ذلك من تأثيرات على بقية الاقتصاد؛ إذ يمكن أن يمارس 
تأثيرًا مفسدًا GUL‏ على السياسة وعلى المؤسسات حينما يترك لها الحبل على الغارب 
دون مساءلة من أحد. وقد حدث هذا بالفعل حينما وجهت الضرية القاضية لحجة 
«الفوائد غير المباشرة» أزمة انهيار الرهن العقاري العالي المخاطرء التي بيّنت قدرة 
التمويل الفائقة على تقويض الحوكمة» بل وقدرته على فعل ذلك في أغنى الديمقراطيات 
في العالم وأكثرها sd‏ بعد وقوع هذه الأزمة» سيكون من الصعب للغاية القول بأن 
المصالح البنكية تساهم في تطوير المؤسسات. 


GUI إغراءات الابتكار‎ (Y) 


في أعقاب انفجار فقاعة الرهن العقاري العالي المخاطرء لم يكن على sal‏ أن Jis‏ أي 
جهد كي يفقد ثقته في التمويل. لكننا ينبغي ألا نظلم الاقتصاديين القنافذ؛ فبالنسبة إلى 
معظمناء بدا حديثهم عن الابتكار الماليء الذي أدَّى فيما bas‏ إلى الأزمةء مقنعًا للغاية لدى 
سماعه في بادئ الأمر. 

فقد أراد الجميع أن تساهم أسواق الائتمان في تحقيق هدف امتلاك منزل؛ لذا بدأنا 
بإدخال منافسة حقيقية في مجال قروض الرهن العقاري» فسمحنا لمؤسسات غير بنكية 
أن تمنح قروض إسكان وتركناها páis‏ قروضًا مبتكرة ويفائدة أقل؛ بحيث تكون في 
متناول كل الراغبين في امتلاك منزلء الذين لم تكن مؤسسات الإقراض التقليدية تقدّم 
لهم الخدمة الكافيةء ثم سمحنا لهذه القروض Gb‏ تتجمع وتتشكل في حزمة من الأوراق 
المالية التي يمكن بيعها للمستثمرين؛ الأمر الذي كان من المفترض أن يقلل خطورة 
العملية برمتها. بعد ذلك قسَّمنا مسار المدفوعات المستحقة على هذه القروض الإسكانية 
إلى شرائح سندات متفاوتة الخطورةء وعوّضنا ملاكها عن زيادة خطورة الشرائح بأسعار 
فائدة أعلى. ثم طالبنا وكالات التصنيف الائتماني ob‏ تصادق على أن الأقل خطورة من 
بين هذه الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري آمنة بما فيه الكفاية؛ بحيث يمكن أن 
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تستثمر فيها صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين. ولطمأنة أي شخص لا يزال 
متخوفاء Lil‏ مشتقات سمحت للمستثمرين بشراء تأمين يؤمنهم من تعثر مصدري 
تلك الأوراق المالية في السداد. 

لم نكن لنقترح مجموعة Lail‏ من هذه الترتيبات لو كنا أردنا تسليط الضوء على 
فوائد الابتكار المالي؛ فبفضلها امتلك ملايين من الأسر الفقيرة والمهمشة منازل» وحقق 
المستثمرون إيرادات مرتفعة» وامتلآأت جيوب الوسطاء والسماسرة بالرسوم والعمولات. 
لعل كل ذلك كان يجري مثل الحلم - وحتى وقت وقوع الأزمة اعتقد كثير من 
الممولين والاقتصاديين وواضعو السياسات أن ما يحدث ليس سوى حلم. كانت الرواية 
التي ارتكنوا إليها جميعًا مقبولة وتسير على النحو التالي: يستطيع الابتكار المالي أن 
يسمح للناس بالحصول على قروض بطرق لم AB‏ لهم من قبل من خلال تجميع 
المخاطر وتمريرها إلى من هم أقدر على gland‏ ومواجهتهاء وإذا حدث أن ارتكب بعض 
الأشخاص أو المؤسسات أخطاءً وتورطوا أكثر من اللازم في هذه العملية بما يفوق 
طاقتهم» فسيدفعون ثمن أخطائهم. والأسواق المالية ستراقب أوضاعها وتضبطها. من 
ذا الذي يمكن أن يختلف مع كل هذا؟ 

إن الأزمةء التي ابتلعت أسواقا مالية عام ,2٠001‏ غمرت وول ستريت وأذلت 
الولايات المتحدة؛ فمبالغ الإنقاذ المالي الضخمة التى بلغت تريليونات عدة من الدولارات 
— والقي تعن على وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي أن توفرها للمؤسمات 
المالية المتعثرة ‏ جعلت أزمات الأسواق الناشئة غيضًا من فيض إذا ما قورنت بالأزمة 
الأمريكية. ماذا عن فوائد الابتكار المالي؟ كان من المتعذر رؤيتها وسط حطام الأزمة. 
عبّر عن ذلك فيما das‏ بول فولكر حينما قال بمنتهى الجدية إن ماكينة الصراف الآلي 
cule‏ مكاسب لمعظم الناس أكثر بكثير مما جلبته السندات المدعومة بأصول.”” وقال 
بين بيرنانك على نحو أكثر دبلوماسية بكثير: «يُعذر من ينتهي إلى أن الفوائد المزعومة 
lll ISSA‏ لم تكن على مستوى ما حظيت به من إشادة.» 20 

متى تحديدًا تعثرت الأمور وحادت عن المسار الصحيح؟ لقد أظهرت أزمة الرهون 
العقارية مجددًا مدى صعوبة ترويض التمويل؛ تلك الصناعة التي تُمثل طوق النجاة 
بالنسبة إلى كل الاقتصادات المعاصرةء وفي الوقت نفسه أكبر تهديد لاستقرارها. هذا ليس 
جديدًا على اقتصادات الأسواق الناشئة. لكن في الاقتصادات المتقدمةء ألهاهم عن هذا 
الخطر نصف قرن من الاستمتاع بالدعة في ظل الاستقرار المالي. فقبل «الكساد الكبير» 
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كانت أزمة مصرفية CAS‏ تضرب الولايات المتحدة كل خمسة عشر أو عشرين Gle‏ أو 
نحو eld‏ بينما لم يحدث أمر مماثل خلال السنوات الخمسين اللاحقة للكساد الكبيرء 
إلى أن وقعت أزمة المدخرات والقروض ف الثمانينيات. /2 

يرجع الفضل في وجود عصر الاستقرار ال مالي هذا إلى توفيق لم يكن سهلًا بين الشارع 
و«وول ستريت» — بين الواقع والقطاعات المالية ‏ عقب قروق ممتدة من التجريب؛ 
إذ اتخذت معادلة «الشيء مقابل الشيء» شكلًا بسيطًا: الالتزام باللوائح التنظيمية في 
التبادلات مقابل حرية العمل. أخضعت الحكومات البنوك التجارية لجرعة مكثفة من 
اللوائح التنظيمية الاحترازية مقابل توفير التأمين على الودائع العامة وقيامها بمهمة 
مقرض SSL‏ الأخير. وكانت أسواق الأسهم تتحمل الالتزام بمتطلبات واسعة النطاق فيما 
يتعلق بالإفصاح والشفافية قبل أن يُسمح لها بالتطور. 

لكن تخفيف جرعة القيود خلال الثمانينيات GB‏ المعادلة وقادنا إلى أرض جديدة 
مجهولة. رأى المدافعون عن التحرير أن الرقابة والتقييد يعوقان الابتكار المالي» Gly‏ 
الهيئات الحكومية على UI‏ حال لن تتمكن من اللحاق بالتغيرات التكنولوجيةء Gly‏ الحل 
هو التنظيم الذاتي. فظهرت أدوات مالية جديدة عديدةء old‏ اختصارات أسماء غريبة 
وملامح مخاطرةء لم يكن لأكثر لاعبي السوق دراية بها. 

فاقمت العولمة المالية هشاشة النظام الذي تخلّص Bose‏ من القواعد التنظيمية؛ فقد 
مكّنت البنوك والشركات والحكومات من زيادة قروضها القصيرة الأجل زيادة كبيرة؛ ما 
dl‏ إلى زيادة الرفع gl) JUI‏ التمويل بالديون) في النظام برمته. وتسببت أيضًا في زيادة 
قوة العدوى على المستوى الدولي؛ فكانت الصعويات المالية في ab‏ ما تصيب الميزانيات 
العمومية للبنوك في غيره من البلدان. كانت الولايات المتحدة في الفترة التى سبقت أواخر 
ا :اتنا ا كال قان ص أن الوت ر کا كانت 
تقترض من بلدان أخرى» لكن كان يعوّض عن هذا منحها قروضًا طويلة الأجل في 
الخارج في شكل استثمار مباشر؛ الأمر الذي كان يُحدث توازنًا في المعادلة. فيما Say‏ 
سيمول الاقتراض من الخارج أكثر من نصف التوسع في الائتمان داخل البلاد.” ساهم 
في ذلك على نحو خاص ارتفاع في معدلات الادخار في آسيا أواخر التسعينيات - كان 
بدوره استجابة للأزمة المالية الآسيوية التي وقعت قبل عقد - دى إلى انخفاض أسعار 
الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة وأوروباء وأحدث شرارة انتعاش ائتماني جعلت 
البنوك تتهافت Gals‏ لا طائل من ورائه على المكاسب متسببة في إصابة ميزانياتها 


العمومية بالتضخم. 
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وضمنت حرية حركة رأس المال أن تنتهيّ الحال بالمستثمرين في أورويا وفي كل 
مكان بالجلوس على كومة من أصول الرهن العقاري المسمومة المصدرة من الولايات 
المتحدة؛ فتحولت دول بأكملها مثل أيسلندا إلى صناديق تحوطء واستغلت الرفع ال مالي 
(رفعت رأس مالها بالديون) حتى النخاع في الأسواق الدولية كي تستغل الفروق الصغيرة 
في هوامش الأسعار. وكانت الدعوات المنادية بزيادة تشديد القيود على التمويل SLES‏ 
بالرفض والاستنكار بحجة أن البنوك ما إن يحدث ذلك فستنتقل بكل بساطة إلى أماكن 
أو ولايات قضائية أخرى أقل تشددًا 23 

والآن بعد مرور أزمة ۲١٠۸‏ الماليةء بات من السهل تحديد الأسباب المباشرة وراء 
وقوعهاء وهي: مقرضو الرهن العقاري (ومقترضوه) الذين افترضوا أن أسعار المنازل 
ستواصل الارتفاع» وفقاعة الإسكان التى تضخمت بسبب حدوث تخمة في A‏ العالمى 
وإحجام الاحتياطي الفيدرالي بقيادة رئيسه آلان جرينسبان عن تفريغ هذه الفقاعة, 
والمؤسسات المالية التى أدمنت الإفراط في الرفع JU‏ ووكالات التصنيف الائتماني التي 
داف عن ENES SALAN ple alg E shal‏ 
هينما LMI Gules dol oly‏ فلوج ف GHW‏ "نولا هدم اا ا UL‏ مكلت 
تخمة التمويل العالمي أي خطر؛ فبالرغم من كل شيء فإن انخفاض أسعار الفائدة أمر 
«طيب» ما دام دع إلى زيادة الاستثمار. ولولا الدمج العالمي بين ميزانيات البنوك لما 
صارت عواقب قلة التنظيم مدمرة على هذا النحوء ولظلت إخفاقات أي بنك داخل النطاق 
المحلي وتستى احتواء آثارها. 

28 مشكلة أكثر Line‏ سينبغي علاجها على المدى الطويل: أن إزالة القيود والسعي 
إلى العولمة المفرطة col‏ إلى حدوث هوة ضخمة بين نطاق الأسواق المالية ونطاق حوكمتها؛ 
فعلى المستوى المحليء تكوّنت مستودعات ضخمة من المخاطر النظامية التي لا تطالها 
رقابة أو لوائح تنظيمية. أما على المستوى العالمى فقد كانت النتيجة OORTE‏ 
aula‏ متقلية ومقبايتة :ومعوضة Lote ASS sole AY‏ :كا Zo Lath‏ ليها تب بولا 
يظهر لها أثر حينما يشكّل وجودها أية فائدة. ويُجمع كل المراقبين تقريبًا على أن 
المنظومة التنظيمية برمتها بحاجة إلى إعادة النظر على الصعيدّين المحلي والدولي. 

لكن فكرة أننا نستطيع إقامة نظام مثالي للتنظيم العالمى في مجال التدفقات المالية 
الذؤلية ر Bais. US‏ فا كدلن .يورك أن Glee‏ والقرانية فاص ل 
محالة؛ لذا لا بد أن تتحسب أي أنظمة نبتكرها لهاتين الفئتين من نقاط الضعف. 
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والتوصل إلى التوازن الصحيح سيتطلب كثيرًا من الممارسة والتجريب. ربما من الصعب 
قول «شكرًاء لكني لا أرغب في ذلك» لدعوات التحرير والابتكار QUI‏ لكن في alle‏ قوانيئه 
قاصرة والسيادة فيه ej ge‏ سيظل ذلك هى الخيان الآمن الوحيد في أغلب الأحيان. 

سيتعين على بنيتنا المالية الدولية أن تستوعب Blab‏ ترغب في تشديد القيود على 
Jaga‏ إلى حاتي البلدان التي Bae‏ من Seal‏ الال مواقق أكش Sas‏ وهذا فقن 
إقاحة pla! — lal‏ السياظة بق الذاخل — ركن UU aly Ye aga‏ ووت 
ye‏ المعاملاك alll‏ بالاضافة إل تكسي piles‏ لقم ata vats (AN algal‏ 
الأفزاظ ONG‏ وام أكر عا لا تسقطيع Rela AUB] Rigel‏ وتن Gist‏ 
تستطيع أن plats‏ :من تلك القجربة؛ فهذة القسوية التى بت النشاط ف الآقخصاد العالمى 
LAO La Ga E‏ لايد Ge‏ أن يعاد YL‏ بكي كلاقم الكالم oll‏ 230 
call oll due Gas‏ 


(E)‏ إنهم الاقتصاديونء أيها الغبي! 


)13 شالت الشعبؤيين ISL‏ ترك الحبل على الغارب لضتاعة التمويل. وشم لها بآن 
تعيث فسادًا على هذا gaill‏ فستسمع منهم على الأرجح LYS‏ عن السلطة السياسية. 
وسيقولون إن صناعة التمويل صارت تمارس نفودًا قويًا في الولايات المتحدةء إلى حد 
أنها حولت البلاد إلى «جمهورية موز» يدين فيها رجال السياسة بالفضل لمصالح وول 
ستريت. وقد انضمت فئة غير متوقعة من الحلفاء إلى هؤلاء الشعبويين في أعقاب أزمة 
الرهون العقارية: إنها فئة الاقتصاديين التقليديين. فقد شن سايمون جونسونء» وهو 
اقتصادي محنك مشهود له بالدراية والكفاءةء أشد هجمة على تغوّل التمويل في مقال 
شديد اللهجة دشر في مجلة «ذي أتلانتك» في Lasse‏ الصادر في -Y-A gale‏ وما أضاف 
لكل حونسون Maze‏ من الاقف أنه كان :كين old‏ هوی sail‏ درل قزل 
الأزمة. 

ألقى جونسون باللائمة في وقوع الأزمة على تكرار نمط المحسوبية الآسيوي والروسي 
في الولايات المتحدة؛ فقد أصبح وول ستريت بالغ القوة بدرجة جعلته يحصل على ما طاب 
له من واشنطن: قوانين متساهلةء وتشجيع الناس على امتلاك منازل باهظة المستوى 
دون حكمة» وتخفيض أسعار الفائدةء وهشاشة العلاقة المالية بين الولايات المتحدة 
والصين؛ أي إن صناعة التمويل شجعت كل ما تسبب في التعجيل بوقوع الأزمة. يقول 
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جونسون: ريما لا تملك البنوك بنادق وأسلحةء لكنها تملك وسائل أخرى على القدر نفسه 
من الفعالية» متمثلة في: التبرعات التي yok‏ للحملات الانتخابية» وتطبيقها سياسة 
الباب الدوار بين وول ستريت وواشنطن» وقدرتها على تعزيز نظام معتقدي من شأنه 
أن يدعم مصالحها. GIS‏ جونسون: «لقد ظل جيل كامل من glide‏ السياسات أسرى 
وول ستريت.» 

فكانت نتيجة ذلك «فيضًا من سياسات تخفيف القيود التي بدت» فيما بعد مثيرة 
للدهشة.» وقد أدرج جونسون ضمن قائمة هذه السياسات: تحرير حركة رءوس الأموال 
عبر الحدودء وإلغاء القوانين التي تفصل بين النشاطين géi pall‏ التجاري والاستثماريء 
والسماح lil Za Leal al gall‏ مبالغ كبيرة بهدف الرفع الماليء والكثير من التدابير 
mare rs |‏ 

كان من الصعب الاختلاف مع الرؤية التى تذهب إلى أن القطاع المصرفي قد مارس 
تأثيرًا ضارًا بوجه عام dette‏ السناضة Gals: erate‏ أن قال eekly‏ 
لم alge‏ إلا بالقدر Salil‏ يدور رجال الأقتضان وأفكارهه اف LEI‏ نظام المحتقدات الذي 
أنتج «فيض سياسات تخفيف القيود» الذي أبدى جونسون ضيقه منه. وبإلقائه باللائمة 
على قوة صناعة التمويل جعل مقاله يظهر وكأنه يُعفي الاقتصاديين من كل ذنب. الأكثر 
إثارة للحيرة أن جونسون نفسه كان lyfe‏ متحمسًا للتحرير المالي في الاقتصاد العالميء 
وظل حتى أواخر عام ٠٠١1‏ مترددًا بشأن ما إذا كانت هناك جدوى اه 
تشديد القيود.”“ لكن ا مما أوصى به المتشككون في سوق رأس المال قبيل وقوع الأزمة 
لم يبلغ راديكالية الحل الذي سيتبتّاه فيما da‏ جونسون في مقاله بمجلة «ذي أتلانتك» 
والذي sib‏ على ضرورة إجراء جراحة عميقة لتقليل حجم البنوك. 

وفي iblis‏ أجريت dao‏ لاحقاء يوضح جونسون متى تغير موقفه وكيفية حدوث 
ذلك. تحدّث عن مدى سعادته خلال أيامه الأولى في عمله بصندوق النقد الدوليء حينما 

كان يوقع بالموافقة على التقارير التي توصي بفائدة التحرير المالي للدول النامية. في ذلك 

الحين كان اعتقاده «أنك إذا كانت لديك مؤسسات قوية وينية تنظيمية تدار إدارة Baa‏ 
يمكنك» بل وينبغي لك» أن تتحوّل إلى تحرير سوق رأس المال.» لكنه تمن من رؤية 
الحقيقة التي كانت غائبة عن ناظرّيه على ما يبدو في شهر سبتمير عام ۸٠۲۰ء‏ قي ذروة 
الأزمة المالية؛ حينئذ قال إنه لن يتغاضى بعد ذلك عن التحرير re QUI‏ 
السهولة. وأضاف «ينبغي أن نعود وننظر إلى كل sel‏ ونتأكد من أن أي ab‏ يملك 
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بالفعل البنية التنظيمية القادرة على تحمل ما يحدث عند تنفيذ التحرير»*” لقد تحوّل 
جونسون إلى ثعلب متأثرًا بصفعة الواقع 

إن الإشادة بجونسون واجبة لأنه کان Én‏ وصادقًا بشأن تحوله. وقد صار يمارس 
دوره الجديد كأحد أقوى الأصوات الحصيفة التى تبن مخاطر الإفراط في النشاط المالي. 
لكن في الوقت duii‏ يعتبر جونسون في حد ذاته Gau‏ قويًا للاعتقاد ob‏ حجة مقاله 
المنشور في «ذي أتلانتك» كانت قاصرة؛ إذ ما من شك في أن البنوك صارت قوية سياسيًا في 
الولايات المتحدةء لكن قيام صُناع السياسة بأداء التزاماتهم تطلّب حصولهم غلى مساعدة 
هائلة من الاقتصاديين. كان حديث الاقتصاديين يوفر غطاءً من العقلانية لتحرير القطاع 
JU‏ وأقنع الساسة gl‏ ما هو في مصلحة وول ستريت في مصلحة «الشارع» أيضًا. 
خارج الولايات المتحدةء أطلق الاقتصاديون حملة «عالمية» للتحرير المالي» LS‏ رأينا من 
قبل. والاشتراكيون الفرنسيون لم I‏ إلغاء القيود على القطاع JUI‏ بسبب تأثير وول 
ستريت عليهم» وإنما GY‏ مسئوليهم التكنوقراط لم يكن أمامهم خيار آخر. في الواقع 
لقد لاقت جهود صندوق النقد الدولي لتحرير تدفقات رأس المال تأييد أفضل العقول في 
مجال الاقتصاد. 

كان جونسون وغيره من الاقتصاديين الذين لهم تأثير وشغلوا مناصب سياسية 
يشجعون هذه العملية. لكن يصعب Yo‏ أن أصدّق أنهم كانوا مأجورين لحساب القطاع 
المصرفي. فإذا كان كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي يُبدي رضاءه عن المخاطر 
التي ينطوي عليها التحرير الماليء فذلك لا يعني أنه يتريح من وراء ذلك. أنا أفضل 
أن أصدّق قصة جونسون نفسه» أن آراءه تغيرت GY‏ إدراكه الحقائق تغير. لقد أجمع 
الاقتصاديون على قصة محددة (ومضللة) تحكى كيف كانت الأسواق تعمل وكانوا هم 
يبالغون في الإشادة بعملها لدى رجال السياسة. كانت أفكار الاقتصاديين ومصالح وول 
ستريت يُكمل بعضها Ubas‏ 77 


)0( لماذا أخطأ الاقتصاديون الفهم 


deh‏ شكوى عامة من خبراء الاقتصاد تقول إن لديهم نموذجًا اقتصاديًا واحدًا Lles‏ يعتمد 
على افتراضات ضيقة وغير واقعية. هذه الشكوى لم تحدد مصدر المشكلة الحقيقي. فكما 
LL‏ كان كينز وتوبين» وغيرهما من الاقتصاديين الذين فضّلوا تقييد التمويل العالميء 
يفكرون ف هان مختلفة كل اف عن cules‏ اقا الول انط وها اد 
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اقتصادي مثل سايمون جونسون Gi gad‏ الاقتصاد الذي يقترحه» فذلك لا يقلل من شأنه 
كخبير اقتصادي. إن التدريب المهني الضروري لأي اقتصادي يتطلب اكتسابه LAU]‏ 
نیرون كاهل Ge‏ الا (ill dogitll‏ سقو كل مها gilts go‏ فة ورا 
اقتا a‏ ييه Allah‏ من Seas‏ وله wall‏ تكو لدديم ماع Bids‏ 
يمكن تطبيقها. والشعار الحقيقي للاقتصادي هو: «قل لي افتراضاتك» Jal‏ لك كيف 
ستعمل الأسواق.» l‏ 

كيف ]3 pii‏ الاقتصاديون التوضيات بالسياسة التي ينبغي اتباعها؟ تعتمد 
رف الاقتضناد ااك هل يلوخ القوازة الك من لاف والسلاسة His‏ 
مل خلال: انتقاء الافتراضات على نحو لا pda‏ إلا عن أقل ضرر ممكن للواقع الأصليء 
وف الوقت نفسه الاحتفاظ بالقدرة على قول شيء ذي أهمية عن النتائج المرتية على 
اتباع كل سياسة من السياسات المختلفة. إن النماذج تأتي بالفائدة حينما Bibs‏ على 
نحو يتسم بالتروّي Bs‏ سياقها المناسب. والاقتصاديون خلال ممارستهم هذه الحرفة 
Glo casted‏ أما ا افق :وفعرا ob‏ فخ التركرن الراك عن ban‏ 
على نموذج saly‏ على حساب Li‏ النماذج. ونتيجةً لإبدائهم ثقة مفرطة وتهوينهم من 
Gard tall bls‏ الخاطتيع Ly Sas al)‏ مادا لى كان امون gill‏ لدينا لين :التموذع 
الصحيح؟») كثيرًا ما ضلوا الطريق السليم هم ومن تبعهم من السياسيين. 

هناك أسباب اجتماعية وجيهة تبرر اتباع علم الاقتصاد الأكاديمي الموضة والبدع 
الستحدكة فة الخال WE‏ :ها تف الساذع ISG‏ الجديدة كليات الاققضاد 
call abut‏ الأكاد يمن ىكحا SI one Gb pb le‏ بعلي السياقة الامتصادية cual‏ 
كالفيزياء؛ حيث يحل كل جيل جديد من الأفكار محل الجيل الذي سبق وإنما ما Suing‏ 
في أحسن الأحوال Lal‏ نتعلم كيفية التعامل مع تعقيدات الواقع على نحو أفضل Mild‏ مع 
كل موجة جديدة من البحث. 

فالفكر الجديد الذي اكتسبناه بعد عقد السبعينيات» والذي أرسى نهج إزالة القيود 
المفروضة على التمويل» لم يقلل من أهمية الأفكار المتبصرة لكينز وتوبين. وثورة 
التو قات فة لمن اتطلقى هق أن الأقران لا يشون التديق Gls‏ .يشان مهار 
see)‏ ف الف اها Jka‏ حدر ددح التقدين إن الد القن desks‏ الوك 
التوقعي pallet‏ من جاتب الشركات والغمال والمستهلكين في تشكيل الننائج الاقتصادية. 
ag‏ عفان السؤوة: GALA fe RAN‏ الندوع ب gaa‏ ومو اها 
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الأسواقء بيّنت لنا النفع الذي يمكن أن تقدمه الأسواق المالية في غياب تكاليف المعاملات. 
هذه الأفكار ساهمت مساهمات فعالة في علم الاقتصاد وفي السياسة الاقتصادية. لكنها 
لم تقلب ELS‏ كل ما تعلمناه من قبل» بل منحتنا فقط مزيدًا من الأدوات التى Ba‏ 
من توقع العواقب الاقتصادية في مختلف الظروف. l‏ 

والاقتصادي الأكاديمي الأمين ينبغي أن يكون رد فعله حال سؤاله عن تأثيرات عمله 
على السياسة هو الصمت لحظة ثم الرد بقوله: «هذا يتوقف على أمور كثيرة أخرى.» 
فهذه هي الإجابة المناسبة. ربما تكون هذه الإجابة مخيبة للآمال بالنسبة إلى طالب أو 
صحفي» لكنها مع ذلك هي الإجابة الصحيحة. وحينما يخطئ الاقتصاديون التمييز بين 
افع اكاد recom‏ واو ذلك إل وی ان gasas‏ 
النماذج البالغة التبسيط التي اقترحها القنافذ أساسًا لواقع واحد بالغ الكبر. أصبح 
العالم مح :إل sheath‏ ` 

والتزياق الخاد Go JISAM og!‏ الجنوح Ge ibis‏ الحفاظ عل تشكك pre‏ 
إزاء البدعة الاقتصادية السائدة في أي وقتء والاعتبار باستمرار من دروس tal‏ 
اقتاد هل Gla Ayal!‏ والكمرييية إلى LEG) GBI ile‏ قالخا وة 
من الاقتصاديين والسياسيين «التوفيقيين»» الذين يستطيعون التوفيق بين أفكار متعددة 
في رءوسهم» أكثر من استفادته من خبراء الاقتصاد Sule‏ الفكر» الذين يروجون 
لفكرة واحدة كبيرة بصرف النظر عن تلاؤمها مع السياق.““ 
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الفصل السابع 


isi هار‎ aaa E E قله‎ Vd سس‎ gia AREA 
في بلد فقيرء أم فقيرًا في بلد‎ Gid أواجههم بالمسألة العويصة التالية: هل تفضل أن تكون‎ 
غني؟‎ 
ما يدفع السؤال الطلبة إلى حركة عصبية فوق المقاعد ونظرات‎ Sale في بادئ الأمر‎ 
فأسألهم ألا يفكروا إلا في استهلاكهم الشخصي دون القلق‎ Wj حائرة؛ لذا أوضح‎ 
بشأن رفاهية الآخرين في المجتمع الذي يختارونه. ثم أوضح لهم ما أعنيه بكلمتي «غني»‎ 
الأعلى نصيبًا من‎ pill و«فقير»» فأخبرهم أن الشخص الغني هو الذي ينتمي إلى فئة‎ 
الدخل في المجتمع» بينما الفقير هو الذي ينتمي إلى فئة العشر الأدنى نصيبًا من الدخل‎ 
فيه. وبالمثل, البلد الغني هو الذي يقع في العُشر الأعلى من قائمة ترتيب الدول على أساس‎ 
ثم‎ ASL من فلك‎ (GA ف الخشر‎ ads البلذ الفقين هى الذي‎ big «dll Js معذل‎ 
منكم مستعد للإجابة عن هذا السؤال؛ فأيهما تختارون؟‎ IS أقول: والآن‎ 

فؤلاء Ub‏ وزاسات Gang dle‏ لهم تزيارة IM Rael Gla‏ فقن Gh‏ تميقا 
estou‏ ال الك شر رة الو والقيادة ل واا اناكو ال 
ES‏ سكاف» U‏ "ركان O CES SEN SRSA‏ 

لكن هذا هو الجواب الخطأء والإجابة الصحيحة هي: Gh‏ أكون فقيرًا في بلد غني»» 
ies‏ أن كه auld‏ الاي فى و مها لذ من pile‏ تكسي ANP‏ 
مرات AST‏ من الغني العادي في ab‏ فقير )+ AE‏ دولار مقابل ٠٠٠٠١‏ دولار» مع مراعاة 
الفروق في القوة الشرائية بين البلدان)." والتفاوت في جوانب أخرى للرفاهيةء مثل معدل 
وفيات الرضع» يتبع النسبة نفسها LA‏ فالفقير في بلد غني يعيش حياة أفضل بكثير 
من حياة الغني في بلد فقير. l‏ 


db gall معضلة‎ 


لقد اختار الطلاب الإجابة الخاطتة لأنهم لا يدركون مدى ضآلة النسبة التى يشكلها 
من يقودون سيارات من طراز بي al‏ دبليى من فاحشي الثراء هؤلاء والتى لا تكاد 
تتجاوز “٠,٠١‏ من مجمل السكان. وإذا وسّعنا نطاق الأرقام لتشمل كامل العُشر الأعلى 
دخلا من سكان أي بلد فقیر» فسنصل إلى مستويات دخل لا تشكّل إلا كسورًا مما يكسبه 
معظم الفقراء في البلدان الغنية. من السهل الخطأ في إجابة سؤال كهذا. ذات مرة طرحت 
هذا السؤال بينما كان بين الجالسين أحد أبرز خبراء العالم في التنمية الاقتصاديةء وأخطأ 
الإجابة هو الآخر! 

حقيقة أن المرء الفقير في البلد الغنى أفضل حالًا ISS‏ من الغنى في ab‏ فقير تخيرنا 
[el‏ جوهريًا عن الاقتصاد العالمي اليوم؛ أن تفاوتات الدخل (وكالك ا وغيرها من 
مؤشرات الرفاهية) أكبر بكثير بين الدول منها داخل البلد الواحد» وأن البلد الذي يولد 
فيه المرء shay‏ بدرجة كبيرة فرصه في الحياة. 

لكن الأمر لم يكن على هذا النحو دائمًا؛ ففى بداية الثورة الصناعية كانت نسبة 
الفجوة بين أغنى مناطق العالم وأفقرها تبلغ دن ۲ إلى ١ء‏ أما في الوقت الحالي فقد 
ارتفعت النسبة وصارت ٠١‏ إلى 7.١‏ ارتفعت النسبة LAÍ‏ بين أغنى «بلد» في العالم 
وأفقر «بلد» إلى نحو ٠١‏ إلى .١‏ فبمرور الوقت» انطلقت بعض مناطق العالم — أورويا 
الغربية وأمريكا ثم شرق آسيا - Lain‏ ظلت بقية olab‏ العالم تنمى نموًا بالغ البطء 
هذا بالنسبة إلى التي نمت منها Shoal‏ وفي كثير من الأحيان تقهقرت بلدان عقب فورات 
من التطور. لقد age‏ العالم» على حد تعبير زميلي في جامعة هارفرد لانت بريتشت» 
«تفاوتًا Maly‏ 3 

بحلول منتصف القرن العشرين صار العالم مقسمًا إلى مجموعة صغيرة من البلدان 
الغنية وعدد كبير من البلدان الأخرى التى تعانى درجات متفاوتة من الفقر. شهدت 
العقود الستة اللاحقة (bes‏ استثنائمًا على نطاق عالمى. فمن بين حفنة من البلدانء 
معظمها في آسياء تمكّنت عدة olab‏ فقن كن سه eee‏ التي تفصلها عن البلدان 
لف gad le‏ مط رد cals tall Gua!‏ اكان الف عه Gig (cauall Laps Y)‏ 
لمثات الملايين من الفقراء؛ لذا كانت تقارير التنمية خلال العقود القليلة الأخيرة بالغة 
الروعة gas‏ لم تتمكن olab‏ أخرى من مواكبة هذا الأداء الناجح؛ ما أدّى إلى اتساع 
الهوة بين الدول الغنية والفقيرة لتصل إلى أعماق غير مسبوقة. 


لماذا يشيع الفقر هكذا بين الكثيرين؟ وما الدور الذي لعبته العولمة في حدوث هذا 
«التفاوت الهائل»؟ وما الذي يمكن أن تفعله البلدان لمكافحة الفقر؟ هذه هي الأسئلة 
التي يتناولها هذا الفصل والفصل الذي يليه. 


ab gall (3)‏ والتفاوت الهائل 


السبب المباشر في الفقر هو انخفاض الإنتاجية؛ فالفقراء فقراء لأن عملهم لا يمكّنهم 
إلا من إنتاج القليل الذي لا يوفر لهم ما يكفي من الطعام والإيواءء ناهيك عن تلبية 
حاجاتهم الأخرى كالرعاية الصحية والتعليم. انخفاض الإنتاجية بدوره له أسباب متنوعة 
ومتعددة؛ فقد يكون KIL‏ عن عدم توافر الائتمان؛ الأمر الذي يمنع المنتجين من إقامة 
الاستثمارات التى كانت ستزيد إنتاجهم ومن كَمَّ دخلهم. وقد يكون IL‏ عن عدم 
الحصول على تكنولوجيات جديدة أفضل. وقد يكون راجعًا إلى نقص المهارات أو المعرفة 
أو فرص العمل. وريما ينتج عن صغر حجم السوقء الذي يخفض ريحية استخدام 
معدات وتكنولوجيات حديثة. أو ريما يكون راجعًا إلى الاستغلال الذي تمارسه النخب» 
Sule‏ بالتواطؤ مع الحكومة» وهذه النخب تعرقل أي تحسّن في الأوضاع الاقتصادية من 
شأنه أن يهدد نفوذها. يمكن عزو الأسباب الأساسية للفقر إلى واحد من هذه الأسباب 
أو أكثر. 

إن العولمة تبشر بمنح الجميع حق الوصول إلى الأسواق» ورأس SUI‏ والتكنولوجياء 
وبتعزيز الحكم الرشيد. بعبارة أخرى: العولمة تملك القدرة على إزالة كافة أوجه القصور 
التي تسبب الفقر وتدعم بقاءه. وبهذا ينبغي أن تكون العولمة محركًا Ég‏ يمن المناطق 
المتخلفة في العالم من GLU‏ بالمسيرة الاقتصادية. ومع ذلك شهد القرنان الأخيران 
للعولمة تفاونًا اقتصاديًا حادًا على نطاق عالمى. كيف حدث ذلك؟ 

ظلت هذه المسألة تشغل الاقتصاديين وصناع السياسات زمنًا طويلًا Ie‏ والإجابات 
التى قدموها تجمع على Gad pu‏ متناقضينء يقول أحدهما إن المشكلة هى «نقص العولمة»» 
دتما يقول SUI‏ إن المشكة هن فرط اة وه لاقت كل من هاحين الزوايتين تانية! 
على مدى فترات مختلفة من التاريخ»ء وتفاوتت جاذبيتهما في أجزاء مختلفة من العالم. 
لكن الجدال حول العولمة والتنمية Gila‏ ما يعود في نهاية المطاف إلى المعضلة التى 
تجسدها هاتان الروايتان المتناقضتان: ما الذي ينبغي لنا أن نفعله إذا أردنا زيادة نمونا 
الاقتصادي» هل ننفتح على القوى المنبثقة من الاقتصاد العالمي» أم نحمي أنفسنا منها؟ 


\oo 
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للأسفء لم تساعد GI‏ من هاتين الروايتين GES‏ في تفسير السبب وراء تحسّن 
أوضاع بعض البلدان أكثر من غيرها؛ ومن َمَّ لم تكن GÍ‏ منها دليلًا جيدًا للتعرف على 
السياسة التى ينبغى اتباعها. إن الحقيقة تكمن في مكان صعبء في المنتصف. فالعولمة 
تعزز بالفعل إمكانية النمو الاقتصادي تعزيرًا AGS‏ لكن أفضل الطرق للاستفادة منها 
لا تكون بإزالة تكاليف المعاملات» التى تَحُول دون الاندماج الكاملء إلى أقصى de‏ ممكن. 
Lily‏ قد تؤدي نسخة «خفيفة» من العولمة» على GLb‏ نظام بريتون Gass‏ إلى نتائج 
أفضل. إليك استعارة كنت قد سمعتها ذات Bye‏ من طالب من LS) guall‏ ينبغى 
للصيني أن يكون): أبق النوافذ مفتوحةء GSI‏ لا تنس إغلاق سلك النافذة الذي يمنع 
دخول البعوض. بهذه الطريقة تحصل على الهواء النقي وفي الوقت نفسه تمنع دخول 
الحشرات. 


(Y)‏ تفاوت تأثير العولمة خلال القرن التاسع عشر 
انتشرت الثورة الصناعية من إنجلترا إلى القارة الأوروبية إلى بعض الأراضي المستعمرة 
ye‏ (أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا)» لكنها لم تذهب أبعد من ذلك. وسرعان ما 
انقسم اقتصاد العالم إلى قلب صناعى ومحيط خارجى ينتج المواد الخام في أغلبه. لعبت 
العو HSA‏ دورق کول وس هاا Sigs GUA eS bles‏ 
جديدة في المناطق التى توافرت فيها المتطلبات اللازمةء لكنها أيضًا عمّقت انقسامًا طويل 
الأجل بين القلب واللحيظ:وزادتة وَوهًا: 

اشتركت أجزاء العالم التي أظهرت Ga‏ لقوى الثورة الصناعية في ميزتين: توافر 
رصيد كبير بما يكفي من العاملين المتعلمين والمهرة الذين استطاعوا أن يملّئوا المصانع 
الجديدة oly‏ يُشغلوهاء واحتوائها على مؤسسات جيدة Ly‏ فيه phig LUSI‏ قانونية 
وقضائية فاعلة وسياسة مستقرة وقيود مفروضة على عمليات المصادرة من جانب 
الدولة؛ لتوليد حوافز لحفز الاستثمار الخاص وتوسع السوق. بهذه المتطلبات كان جزء 
كبير من قارة أوروبا Lge‏ لاستيعاب تكنولوجيات الإنتاج الجديدة التي طُورت aih,‏ 
في بريطانيا. ها هى نقطة لصالح العولمة. 

GG‏ القذواء ار قفد لفقم الت ناراف اهار عى ات 
هذه المرحلة كان حراك العمالة بين القارات ميزة هاظة؛ فأينما استقر الأوروبيون بأعداد 
كبيرة» جلبوا معهم المهارات والدافع لإقامة مؤسسات نموذجية صديقة للسوق من شأنها 


ON 


yor 


ألا تعزز النشاط الاقتصادي فقط وإنما مصالحهم أيضًا. جلب ذلك عواقب وخيمة على 
السكان الأصليينء الذين هلكوا بأعداد كبيرة بفضل عدوان الأوروبيين وجراثيمهم. أما 
مناطق العالم التي سمّاها المؤرخ الاقتصادي أنجوس ماديسون «الفروع الغربية»* ‏ 
آل :ا اة LS‏ و وف = فق cdkey‏ من GAS)‏ المقتطليات Teja‏ ال 
ذكرناها سابقًا بفضل نزوح هجرات كبيرة إليها. ونتيجةٌ للدعم المتمثل في تدفقات رأس 
JUI‏ الهائلة ستصبح هذه الاقتصادات فيما das‏ جزءًا من «القلب» الصناعي. وهذه نقطة 
أخرى لصالح Ab gall‏ 

كان التأثير الذي أحدثه الاستعمار على أجزاء أخرى في العالم مختلفا كل الاختلاف؛ 
فحينما كان الأوروبيون يواجهون ظروفًا قاسية تَحُول دون استقرارهم بأعداد كبيرة» أو 
كانوا يبدءون استغلال موارد طبيعية تتطلب استقدام جيوش من العمال اليدويين» كانوا 
يقيمون مؤسسات مختلفة GLS‏ عن تلك التي يقيمونها في الفروع الغربية؛ إذ كانت 
هذه المؤسسات «الاستخراجية» البحتة مصممة لاستخراج المواد الخام بالكامل وبأبخس 
ثمن ممكن؛ فأسفرت عن حدوث تفاوتات هائلة في الثروة والنفون تمثلت في وجود نخبة 
dina‏ عادة ما تكون من البيض الأوروبيين» تتحكم في عدد كبير من السكان الأصليين 
أو العبيد. ولم páis‏ المستعمرات التي بُّنيت على الطراز الاستخراجي Gad‏ يُذكر لحماية 
حقوق الملكية العامةء أو دعم تطور السوقء أو حفز أنواع النشاط الاقتصادي الأخرى. 
خير الأمثلة على ذلك الاقتصاداث القائمة على المزارع في مناطق الكاريبيء والاقتصاداث 
القاكمة عل التغذين فق مخاطق La a)‏ وف Lael St cual‏ اقتصاديون مۇر كو 
اقتصاديون أن هذه التجربة المبكرة في مجال التطوير المؤسسي - أو بالأحرى عدمه 
- أنتجت تأثيرًا ضارًا على الاقتصادات في أفريقيا وأمو يها اللاتينية ا يرال موا إن 
يومنا هذا.” adag‏ نقطة «ضد» العولمة. 

ولم تكن مناطق العالم التي أفلتت من الاستعمار الأوروبي محمية تمامًا من الآثار 
السلبية للعوللة؛ فقد كانت معاهدات التجارة الحرة التى فرضتها القوى الأوروبية على 
مناطق الهامش بمنزلة تجميد لميزتها النسبية المتمثلة فيما تحتويه من مواد خام. علاوةً 
على أن انخفاض التعريفات بالإضافة إلى تراجع تكاليف الشحن جعل صناعة النسيج 
lands‏ من الأنشطة الصناعية الناشئة عرضة للمنافسة البريطانية وقضى عليها. ففى 
ds blll‏ الا هل :سيل itll‏ ار نفعت ارات التسوخات ارا فهرو ا بحن 
باتت تمثل نحو 175“ من السوق المحلية بحلول سبعينيات القرن التاسع عشرء بعد أن 
كانت تمثل ZY‏ فقط خلال عشرينيات القرن نفسه. 6 


\ov 


db gall معضلة‎ 


وما إن obs‏ الخطوط الفاصلة على نحو واضح بين البلدان التصنيعية والبلدان 
المنتجة للسلع الأساسية» حتى وجدت ديناميات اقتصادية قوية عززت ترسيم الحدود. 
ولعبت العولمة دورًا حاسمًا في هذا من خلال تعميق تقسيم العمل على المستوى الدولي. 
واجهت الاقتصادات القائمة على السلع قلة الحافز الذي يشجعها على تنويع اقتصادها 
أو انعدام الفرص المواتية لذلك. ومع انخفاض تكاليف النقل خلال القرن التاسع عشر 
وتلبية النمى في القلب الصناعي للطلبء شهدت هذه الاقتصادات رواجًا Sle‏ للسلع 
الأساسية. كان هذا Gel‏ مفيدًا للغاية بالنسبة إلى عدد قليل من الأشخاص الذين هبطت 
عليهم ثروة لم يتوقعوها من وراء المناجم والمزارع التي كانت تنتج مثل هذه السلعء 
لكنه لم يكن مفيدًا للغاية للصناعات التحويلية التى تقلصت بسبب AS‏ كانت التجارة 
Gall Gud Yo G95 Ball‏ الماكوئة ةق ple CGS‏ اققات إن كانت ASN elf‏ 
الاقتصادية ترتفع في البلدان التي تتمتع بميزة نسبية في هذه ALAS‏ وتنخفض في 
غيرها من البلدان. 

دفعت التجارة الدولية البلدان الصناعية إلى مواصلة الاستثمار في المهارات 
والتكنولوجيا وغيرها من محركات النمو الاقتصادي» وشجعت LAÍ‏ الأسر على إنجاب 
أطفال آقل (Suc‏ لن أفضل تعليمًا ف gid‏ ما ogy‏ من الايزاذات المزتفعة cl AN‏ 
waa‏ القذويلية الخد كوا eal‏ الهارة. تمركت هذه الا ترات ن الاه 
المعاكس في بلدان المحيط النامية؛ فالتخصص في إنتاج السلع الأساسية لم يكن يشجع 
Gilet tats‏ وأكن LARS ha NS‏ فين alg‏ ورا فقو ,اكان فف aie‏ 
معدلات المواليد مرتفعة في العالم النامي حتى وقت متأخر من القرن العشرينء على 
عكس البلدان الصناعية التي شهدت تراجعًا حادًا في نسب المواليد منذ أواخر القرن 
التاسع عشر. عبر عن ذلك álle‏ الاقتصاد أوديد جالور وأندرى ماونتفورد بقولهما إن 
البلدان المصدرة للسلع الأساسية olds‏ عن الإنتاجية واختارت النمو السكان .8 

لم تفشل olab‏ المحيط في التصنيع فحسبء بل فقدت Slag‏ أي oils dele‏ 
لديها من قبل. sil‏ «تخلّت عن التصنيع» تمامًا. وقت بزوغ فجر الثورة الصناعية. 
كانت مستويات النشاط الصناعى في بعض مناطق آسيا وأمريكا اللاتينية تكاد تماثل 
المستويات الأوروبية. لكن أوروبا شهدت زيادة في هذه المستويات بمقدار ست مرات 
في الفترة بين NANY ٠۷٠١ le‏ بينما شهدت آسيا وأمريكا اللاتينية في تلك الأثناء 
Gals‏ في ا النشاط الصناعي إلى Jal‏ من ثلث مستواها الأصلي." By‏ عام 
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٠‏ صارت الدول النامية لا تنتج إلا نصف كمية السلع المصنعة التى كانت تنتجها 
عام suse ces Uy NAY‏ هذه (القدونات :لق :تكرعاها للقي Sth‏ الاقتضادي 
بول بيروك: «لا مجال للشك في أن السبب وراء اتاج التصنيع في العالم الثالث هو 
clad Gis‏ فخ Go‏ السلع dg Al‏ الصنفة لأ سيما التسوجاخة إل abal‏ هذه 
البلدان.»" وهذه نقطة أخرى ضد العولمة. 

صحيح أن تقسيم العمل الذي شهدته الفترة التي سبقت عام VANE‏ أنتج ثروة 
في البلدان المصدّرة للسلع الأساسية. لكن كما هي الحال في اقتصادات الدول الغنية 
بالنفط في dia Lage‏ ترگزت هذه الثروة IS IÉ‏ ثم صارت تكبت التنمية المؤسسية 
والإنتاجية. كانت عواصم البلدان التي لم تكن قد نالت استقلالها بعد تتمتع بالاستقلالء 
أما في البلدان التى كانت قد نالت استقلالهاء فكان هذا الاستقلال حكرًا على فكة ضيقة 
من sai‏ الل 

والأرجنتين أبرز الأمثلة Yo‏ ذلك؛ إذ تحولت إلى أحد أغنى اقتصادات العالم بفضل 
ما كانت تغله أراضيها المنخفضة duail‏ أو «سهول البامباس». فصارت مدينة بوينس 
آيرس» Ly‏ تحويه من شوارع أنيقة وأندية للعب البولى ودار أوبرا رائعةء وأطفال يفون 
تعليمهم في «إيتون كوليدج» أرقى المدارس الإنجليزية» وطبقة أرستقراطية راقية؛ تكاد 
تتفوق في الفخامة على Gl‏ من العواصم الأوروبية الكبرى. لقد تسببت هذه الثروة في 
عرقلة التنمية الاقتصادية المستقبلية. gle‏ على أن الجزء الأعظم من فائدة صادرات 
الحبوب والماشية والدفعات الكبيرة من رأس المال البريطاني كان من نصيب ملاك 
اا dation‏ ی SLs pied G‏ اوی E‏ 
أفضل تدعم السوق. والنظر إلى التباين الموجود في حالة الولايات المتحدة يعلمنا أمرًا 
جديرًا بالانتباه؛ ففى الولايات المتحدة كان رجال الصناعة في الشمال والفلاحون في الغرب 
أكثر قوة من ملاك المزارع في الجنوب» وكانوا يعملون على زيادة التصنيع وإنشاء المزيد 
من المؤسسات الأوسع نطاقاء معتمدين على التعريفات الجمركية المرتفعة التي كانوا 
يفرضونها على الواردات. H‏ 


(Y)‏ الاستثناء اليابانى 


إذْنْ كانت الجغرافيا والثروات الطبيعية تحدّد إلى Se‏ كبير مصير الأمم الاقتصادي خلال 
أول عصر للعولمة. ÁS BSI‏ استثناءً بارزًا لهذه القاعدة سيصيح das Lad‏ مصدر إلهام 
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لكل البلدان المعتمدة على تصدير السلع الأساسيةء والراغبة في التخلص من هذه اللعنة. 
تمثل هذا الاستثناء في اليابان» الدولة غير الغربية الوحيدة التي اتجهت نحو التصنيع 
قبل NAVE ale‏ 

كانت اليابان تحمل AIS‏ من slaw‏ اقتصادات بلدان المحيط؛ فقد كانت تصدّر في 
المقام الأول المواد الخام - الحرير KL‏ والغزل والشاي والأسماك - مقابل cle ginal!‏ 
وقد ازدهرت حركة التبادل هذه في أعقاب انفتاحها على التجارة الحرة التى فرضها 
الك هودن ماقو يرق عام 1884 دلق كان لاقت اد Sul‏ شرك رة وا ات 
له» لسلك على الأرجح المسار نفسه الذي سكج اقا اك ر اد النفيظ اي 
لكن اليابان تميزت بوجود مجموعة أصحاب أعمال وتجار من أبنائها الوطنيين المتعلمين 
تعليمًا Ise‏ وما هو أهم أن الحكومة التي صارت تحكمها بعد حقبة «إصلاح ميجي» 
عام ۷٦۱۸ء‏ كانت عازمة على أن تصب تركيزها على التحديث الاقتصادي (والسياسي 
أيضًا). لم تكن حكومتها متأثرة بأفكار تحرير الاقتصاد التى كانت سائدة وسط صفوة 
des all old a‏ وف ess aah‏ أن chins‏ انها أرل QA‏ 
في العالم, SÍ‏ المسئولون اليابانيون على أن الدولة تلعب دورًا Lage‏ في تنمية الاقتصادء 
على الرغم من أن تصرفاتها «قد تتعارض مع حرية الفرد وتقف عقبة في طريق مكاسب 
المضاريين.122 

كان كثير من الإصلاحات التي أجراها مسئولو فترة ميجي تهدف إلى إنشاء بنية 
تحتية لاقتصاد وطني حديث تشمل: عملة موحدة, وتعليمًا حكوميًاء وقوانين مصرفية 
وغيرها من التشريعات. ages‏ أيضًا جهود ملموسة نحو ما صار يطلّق عليه اليوم 
«السياسة الصناعية»؛ أي المبادرات التي تطرحها الدولة وتهدف إلى تعزيز الصناعات 
الجديدة؛ إن بنت الحكومة اليابانية مصانع مملوكة للدولة lis‏ في مجموعة واسعة 
من المجالات الصناعية التى تضمنت المنسوجات القطنية ويناء السفن. وعلى الرغم من 
أذ ادت من ade‏ مشر gil oles‏ اتف :تصق ced Zags OLE‏ الملا يمن 
خلالها على الصناعة وتدرب العديد من الحرفيين والمديرين المهرة الذين سيؤسسون 
لاحقًا تجارتهم في منشآت خاصة. وقد آلت مشروعات الدولة فيما das‏ إلى الخصخصة؛ 
الأمر الذي مكن القطاع الخاص من البناء على المؤسسات القائمة التي بنتها الدولة من 
قبل. أنفقت الحكومة أيضًا على توظيف التقنيين الأجانب والاستعانة بالتكنولوجيا في 
الصناعات التحويلية» ومولت تدريب الطلبة اليابانيين بالخارج. وحينما استردت اليابان 


vi 


(gla‏ عن OLGLEN‏ او Lad‏ كوس Go‏ روفاد oak, AS yam‏ اة 
ppl‏ المتركية عن pS‏ من :واردات النثقاف الضداعية عن gall pO gens‏ 
ثرت هذه gai Yo aggall‏ ملخوظ ف نجال السوجات E‏ بميث كافك الابان 
مكلو كاج لور قن celal‏ هاا egal‏ :لم OSS‏ قاد ره عل cic ANG)‏ الت 
البريطانية من الأسواق اليابانية فحسب» بل من الأسواق الآسيوية المجاورة أيضًا.”” 
لكن السياسات العسكرية والتوسعية التي انتهجتها اليابان خلال الفترة التي سبقت 
الحرب العالمية الثانية شوّهت هذه الإنجازات؛ إلا أن إنجازاتها على الصعيد الاقتصادي 
أظهرت أن 28 طريقًا Sha‏ تستطيع أن REE‏ فقوي لها a Worry roman‏ 
فق تقصضةه Gee‏ لواف is‏ كان تخ الى E‏ ما تى 
dg Sa GEES i‏ 
dogo‏ ككرت غازمة Glithy‏ فطاع بخاض al dads‏ كن الحا عل Gaby‏ هن rbi‏ 
لا او غه i bisa‏ 
ستدرّك هذه الدروس ثانية خلال العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية. 


)٤(‏ «معجزة» شرق آسيا 
بعد مائة سنة من تقديم مسئولي فترة ميجي Jof‏ خططهم التنمويةء كانت اليابان قد 
حولت A deans oes A Up‏ عضاوت 
Í Gb‏ مساهم في البنك الدولي؛ ما nol‏ إدارة البنك على زيادة الاهتمام بآرائها. 
وكانفاساكي سراتوري — shill jase‏ التفيذي ي الب الدول» doles‏ .من أريمة 
وعشرين مندويًا يشرفون على عمليات البنك — يشعر بعدم الارتياح أكثر فأكثر حيال 
السياسة الاقتصادية التي كان البنك يوصي البلدان النامية بتطبيقها. وشعر هو وزملاؤه 
فابوؤارة اكالية اليابانية القوية duagill ode of‏ كانت ف soll ge 1615 late!‏ 
على تفضيل الولايات المتحدة لنموذج السوق Spall‏ وتقلل من دور الدولة في تشجيع 
التصنيع والتنمية. li‏ أن البنك الدولي لم يول اهتمامًا كافيًا للدروس المستفادة من 
تجربة التنمية في Pols!‏ 

فدفعت الحكومة اليابانية البنك إلى إعداد دراسة عن «المعجزة الآسيوية»» واتفقت 
كذلك على أن تموّل الجزء الأكبر من نفقات إعدادها. لم تكن المعجزة المعنية في الدراسة 
تتناول تجربة اليابان وحدهاء بل تتناول أيضًا تجارب سبعة اقتصادات أخرى في شرق 
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آسيا وجنوب شرقها نمت بسرعة كبيرة منذ مطلع ستينيات القرن العشرين؛ وهي: كوريا 
الجنوبية وتايوان وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا. استفادت كل 
هذه البلدان استفادة كبرى من الصادرات» ومن BB‏ من العولة أيضًا. لكن لم تقترب أي 
منها - باستثناء المستعمرة البريطانية هونج كونج - من التحؤل إلى اقتصادات أسواق 
حرة؛ فقد كانت الدولة تؤدي دورًا توجيهيًا وتنسيقيًا Lage‏ في جميع هذه البلدان. 

صدر تقرير البنك الدولي في نهاية الأمر عام ۳ تحت عنوان: «معجزة شرق 
آسيا: النمو الاقتصادي والسياسة العامة». sel‏ هذا التقريرٌ فريق كبير من الاقتصاديين 
والاستشاريين» وشمل ما يقرب من 5٠٠‏ صفحة من النصوص والرسوم البيانية 
والتحليلات الإحصائيةء إلى جانب أكثر من 5٠‏ دراسة خلفية فرعية؛ لذلك فقد زعم أنه 
أكثر التحليلات موثوقية بين كل التحليلات التي أجريت حول هذا الموضوع. لكن أهم 
ما في ذلك التقرير أنه أظهر عدم قدرة البنك الدولي على تقديم سرد محگم يبن كيف 
استطاعت الدول الآسيوية أن تنموّ بهذه de pull‏ الفائقة. كان تدخل الدولة كبيرًا جدًا 
في تلك البلدان الآسيويةء ولولا ذلك لما تسنى لها أن تحظى بأي تأثير مفيدء لكن البنك 
الدولي لم يرغب في الإشارة إلى أن تدخل الدولة أمر مفيدء ونتيجةٌ لتركيزه البالغ على 
التمييز المطلق بين الأسواق وتدخل الدولة» لم يستطع البنك أن يرى كيف يمكن أن يعزز 
JS‏ منهما الآخر؛ Wily‏ انتهج التقرير Kgs‏ فصاميًا وقدَّم حجة بالغة التناقض. 

رسم تحليل الأسواق المالية - الذي أعده جو ستيجليتسء الخبير الاقتصادي 
المعروف بآرائه المتشككة في التحرير المالي — صورة إيجابية لما فرضته حكومات اليابان 
وكوريا الجنوبية من ضوابط شملت: تحديد سقوف لأسعار SSL‏ وتقديم إعانات 
ائتمانية للصناعات الجديدة» وفرض قيود على تدفقات رأس المال الدولية. هذا الجزء من 
التقرير يدعم الحجة التي قدمتها اليابان» والتي تذهب إلى أن قروض الدعم الحكومي 
التي قدمت للصناعة لعبت دورًا إيجابيًا في تسريع وتيرة التصنيع والنمو. لكن في فصول 
أخرى من التقرير ذهب السياق إلى أن السياسات الصناعية — أي تشجيع صناعات 
بعينها من خلال إغراءات تقدمها الحكومة - لم تنجح؛ ومن pass Yad‏ توصية بلدان 
نامية أخرى بتطبيقها. كل من سيقرأ هذا التقرير سيخرج برؤية مختلفة GLS‏ بشأن 
جديدةء al‏ على الرغم من هذه الجهود؛ وهذه الرؤية ستختلف باختلاف الفصل الذي 
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إن تقرير التجربة الاقتصادية الآسيوية يخرج عن الصور النمطية ويقدم شيئا 
لكل قارئ؛ فهو يشكل في حقيقة الأمر مرآة عاكسة Goal‏ المطلعين عليه. فإذا كنت 
ممن يعتقدون أن إطلاق العنان للأسواق هو أفضل طريقة لتعزيز التنمية الاقتصادية» 
فستجد الكثير من الأدلة على ذلك. وإذا كنت ممن يعتقدون أن الأسواق بحاجة إلى قبضة 
الحكومة القوية المتحكمة, حستاء فهناك الكثير من الأدلة على صحة ذلك أيضًا. وماذا عن 
bill‏ إلى العولمة باعتبارها محركًا للنمو؟ دول شرق آسيا مثال نموذجى على ذلك. هل 
العولمة تحتاج إلى ترويض؟ الإجابة السابقة نفسها. لكن إذا cuss‏ جانبًا هذه الحجج 
المستهلكة وأدركت الفكرة الحقيقية التي تنبثق جلية واضحة من نجاح البلدان الآسيوية. 
فستجد أن الطريقة الناجحة تكمن في المزج بين الدولة والسوق. إن العولمة لن تكون قوة 
إيجابية هائلة إلا إذا تمكّنتَ من استكناسها كى تعمل لمصلحتك لا ضدها. 

خذ ملا اثنين من أكثر بلدان آسيا نجاحًا: كوريا الجنوبية وتايوان. في أواخر 
الخمسينيات لم يكن Gel‏ من هذين البلدين أفضل حال من olab‏ جنوب الصحراء الكبرى 
في أفريقيا. كانت كوريا الجنوبية غارقة في الاضطرابات السياسيةء ولم تكن لديها أي 
صناعة حقيقية بعد أن هجرها كل ما كانت تملكه من صناعة لكوريا الشمالية الأكثر 
تقدمًا. كان الاقتصاد التايواني LAÍ‏ يغلب عليه الطابع الزراعي؛ مما جعل السكر والأرز 
سلعتيه التصديريتّين الرتيسيتين. لكن التحؤّل الذي بدأ اقتصاد البلدين يشهده منذ 
مطلع الستينيات وضعهما على بداية طريق سيحولهما فيما day‏ إلى قوتين صناعيتين 


كانت الاستراتيجيات التي انتهجها البَلّدان مطابقة لاستراتيجيات اليابان في نواح 
عديدة؛ فقد احتاجا في المقام الأول إلى حكومة ينصبٌ JS‏ تركيزها على gaill‏ الاقتصادي. 
وقد أتاح الإصلاح الزراعي المبدئي في كلا البلدين بعض المجال لحكومتيهما كي تتحركا 
gat Je‏ هينتدل ل يحضم النحية ال لك AIM‏ كان كا ately‏ أرضا piles‏ 
جغرافي سياسي delà‏ ومهيمن؛ فقد كانت كوريا الجنوبية بحاجة إلى أن تنم كي تتمكن 
من مواجهة أي تهديدات محتملة من كوريا الشمالية» أما تايوان فقد أرادت أن تتحبط 
أي As‏ محتمل من جانب الشيوعيين بعد أن تخلت عن فكرة استعادة أراضي البر 
الصيني الرئيسي. في مناطق كثيرة من العالم» تكون العداوات الإقليمية مبررًا لبناء دولة 
قرت عن E Gls‏ كذ ,متك عل ذلك adie‏ الشرق الوط لك Ais‏ 
كوريا الجنوبية وتايوان أدركتا أن تحقيق أهدافهما السياسية والعسكرية يتطلب نموا 
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اقتصاديًا سريعًا أيضًا؛ ولذلك صار تطوير القدرات الصناعية وتأسيس قاعدة قوية من 
صادرات المصنوعات على وجه التحديد يشكلان الهدف الرئيسي للسياسات التي انتهجتها 
حكومتاهما. ١‏ 

وقد تحقق هذا الهدف من خلال إطلاق العنان لطاقات الأعمال التجارية الخاصة. 
وعلى الرغم من أن كلتا الحكومتين استثمرت بكثافة في المشاريع الحكومية العامة خلال 
حقبة الستينيات» كان هذا الاستثمار Gags‏ إلى تيسير أعمال القطاع الخاص - من 
خلال توفير مدخلات رخيصة الثمن على سبيل المثال - لا إلى أن يحل محله. أحد 
بنود الاستراتيجية المتبعة كان يدعو إلى إزالة العقبات التي تعوق الاستثمار الخاص» 
والتي عرقلت piis‏ العديد من البلدان المنخفضة الدخل» شملت هذه العقبات: الضرائب 
الباهظة والروتين والفساد الإداري وعدم كفاية البنية التحتية وارتفاع معدل التضخم. 
كانت هذه التدابير تحسينات Lad‏ بات يُعرف اليوم باسم «مناخ الاستثمار». 

كانت السياسات التدخلية التى طبّقتها الحكومة على القدر نفسه من الأهمية» ومن 
بينها الحوافز الحكومية التي Sad‏ بحيث تحفز الاستثمارات في الصناعات الحديثة؛ 
فقد جعلت كلتا الحكومتين من هذه الصناعات «قطاعات ذات أولوية» وأمدت الشركات 
pow‏ سخي. في كوريا الجنوبية غالبًا ما أخذ هذا الدعم شكل قروض مدعومة يقدمها 
القطاع الصرق: عاف كايوان فقن USE GAT‏ هافر خر LLU‏ بي القطافات 
التي يراد تنميتها. وغاليًا ما لعب المسئولون في كلا البلدين دور القابلة للصناعات 
الجديدة؛ فقد كانوا ينسقون بين استثمارات الشركات الخاصة» ويوفرون المدخلاتء 
ويمارسون G‏ الذراع متى دعت الحاجة إلى ذلك» ويقدمون الإغراءات عند اللزوم. وعلى 
الرغم من أن البلدين أزالا بعض أفظع القيود المفروضة على الواردات» لم يعرضا 
صناعاتهما الناشئة للكثير من منافسة الواردات حتى وقت متأخر من ثمانينيات القرن 
العشرين. كانت السوق المحلية تحظى بالحماية كي تتمكّن الصناعات «الوليدة» من 
تحقيق أرباح كافية. ثبطت كوريا الجنوبية LÉ‏ دخول الشركات المتعددة الجنسيات إلى 
البلاد؛ ما أتاح أقصى مجال ممكن للشركات المحلية كى تقبل على المعرفة التكنولوجية. 

He ON Saath من"‎ Mylan ss che EE SE 
يجري همزها كي تصدر منتجاتها من أول يوم عمل. تحقق هذا من خلال المزج بين‎ 
للصادرات وممارسة ضغط هائل من جانب المسئولين لضمان‎ pile تقديم دعم مالي‎ 
مقابل‎ Éi كانت المشاريع الخاصة تقايض‎ lec مستويات التصدير المنشودة.‎ È gks 
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آخر؛ فهي تستفيد عندما تكون الدولة سخيةء لكنها لا تستفيد من هذا السخاء إلا إذا 
كانت تصدّر للخارج» وبكميات متزايدة. gy‏ حال كان الحصول على موطئ قدم في 
الأسواق الدولية يتطلب البيع في بادئ الأمر بأسعار لا تحقق المكسبء فيمكن الاستعاضة 
عن هذه الخسارة بالدعم المقدم من الحكومة وبالأرباح التي تتحقق في السوق المحلية 
لكن ما هو أهم أن هذه السياسات منحت الشركات الخاصة حافرًا قويا لتطوير إنتاجيتها 
بدرجة تمكّنها من الصمود أمام المنافسين الكبار في الخارج.”' 

يمكننا أن نلاحظ كيف قدمت استراتيجية E‏ هذه شينًا يرضي جميع الأذواق؛ 
فخبير الاقتصاد الكلي يستطيع أن ينتهيّ إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي من خلال 
تخفيض معدلات التضخم هو الحل الأمثل. a‏ الاقتصادي المتخصص في العمالة 
يستطيع الإشارة إلى أهمية gid‏ قوة العمل بتعليم جيد نسبيًا. والخبير الاقتصادي 
المتخصص في التجارة سينبه إلى أن تكاليف الحماية باهظة؛ لكنه سيجد السلوان في أن 
ما ينجم عن ذلك من تأثيرات مثبطة للتجارة يحبطها الدعم الحكومي Sal‏ للصادرات 
الذي ps‏ ل د لكان" لهذم ese gil AUN‏ اها السيامي Ge‏ كد عل دوين 
الدولة القوية و«استقلالها» عن النخب. والبنك الدولي سيؤكد على الدور القيادي الذي 
لعبته الاستثمارات الخاصة والصادرات. والاقتصادى التدخلى سيؤكد على أهمية قوة 
Lad‏ الدولة el Leia! PERA‏ 'الخاصنة. تاق 

لكن هؤلاء جميعًا لن يلاحظوا الصورة الكبيرةء التي تبيّن أن gall‏ الاقتصادي 
يتطلب حكومة براجماتية مستعدة لفعل كل ما يلزم لتنشيط القطاع الخاص. وهذا 
يتطلب استخدام الأسواق والعولمة استخدامًا استراتيجيًا لتنويع الاقتصاد المحلي والتحرر 
من الاعتماد على الموارد الطبيعية. والأدوات والوسائل الخاصة اللازمة لتحقيق ذلك قد 
تختلف» وتعتمد بدرجة كبيرة على السياق الذي ستستخدم فيه» LÍ‏ وصفات النجاح 
المحددة فلا تناسب كل الحالات» لكن الرؤية الواسعة خلف هذه الوصفات هى ما تنبغى 
مجاكاتها: : 

وك ie ea‏ هة الدووس ف GING Ach‏ اهوج انها ق الاك 


)0( دولة تسير على إيقاعها الخاص: الصين والعولمة 


لو لم يكن الإنجاز الفذ الذي حققته الصين حدث ت أمام Ceska‏ ا لكان من الصعب 
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بلغت ZAY‏ أي إن دخل s all‏ كان يتضاعف كل تسعة أعوام. وبفضل هذا النمو 
الاقتصادي as pull‏ أفلت نصف مليار إنسان من براثن الفقر المدقع.؟' gy‏ غضون 
الفترة نفسها حوّلت guall‏ نفسها من دولة مكتفية ذاتيًا تقريبًا إلى أقوى منافس مرعب 
في الأسواق العالمية. وما يزيد اللغز الصيني غموضًاء أن كل ذلك تحقق في ab‏ كانت 
تنعدم فيه GLS‏ حقوق الملكية الخاصة (حتى وقت قريب) ويحكمه الحزب الشيوعي. 

إن تجربة guall‏ تقدّم أدلة دامغة على أن العولمة يمكن أن تكون نعمة كبيرة 
بالنسبة إلى الدول الفقيرة. لكنها تقدَّم كذلك أقوى das‏ ضد الإيمان السائد بالعولمة 
— وما يتضمنه من تأكيد على أهمية العولمة المالية والتكامل العميق من خلال منظمة 
التجارة العالمية. فقد Gad‏ أن قدرة guall‏ على حماية نفسها من الاقتصاد العالمى كانت 
حاسمة وضرورية بالنسبة إلى جهودها التي كانت ترمي إلى بناء قاعدة صناعية؛ والتي 
JI go aa slay‏ الأسواة:العالية: ١ l‏ 

بزغ فجر guall‏ حينما قرر دنج شياوينج ones‏ من زعماء ما بعد حقبة gle‏ تسي 
تونج أن يضعوا ثقتهم في الأسواق بدلا من التخطيط المركزي. لكن عبقريتهم الحقيقية 
تمثلت في إدراكهم أن المؤسسات الداعمة للسوق التى Lag‏ — والتى كانت البلاد في أمس 
delat‏ الها فك فة dais‏ اد حسمل gus‏ الام الصيمة ركان الاقتضاد يون 
الغربيون يقترحون قوانين ذات طابع أمريكي أو أوروبي لإنفاذ العقود» وحماية حقوق 
الملكية وتحرير الأسواق وتحرير التجارة. لكن هذه الأفكار اعترضتها صعوبات جبارة 
على أرض الواقع علاوة على أنها كانت تتعارض - في حالات كثيرة (مثل حالة الملكية 
الخاصة) - مع مذهب الحزب الحاكم؛ لذا لجأ القادة الصينيون على نحو براجماتي إلى 
تجربة ترتيبات مؤسسية بديلة؛ ففي BAAI‏ بين مطلع الثمانينيات ومنتصفهاء كان ما لا 
يقل عن نصف جميع القوانين الحكومية التي تطبَّق في الصين تحت التجريب المباشر.”” 
من خلال هذا التجريب» كان السياسيون الصينيون يحاولون اكتشاف حلول من شأنها 
أن تتغلب على ما يفرضونه من قيود» وتكون أكثر ملاءمة للظروف المحلية؛ فنجحوا في 
تحويل الضعف المؤسسي إلى ميزة. 


عام VAVA‏ كان الطابع الريفي يغلب على الاقتصاد الصيني. كانت المشكلة الرئيسية 


هو الذي يحدد الأسعار والكميات فيها. كانت الدولة تحدد جميع الأسعار وتطالب 
ا ا Ce Pe ees Ora‏ من کک ا 
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يجري تنظيم المزارعين في «كوميونات» ويحظر عليهم بيع Gl‏ من منتجاتهم في الأسواق 
الخاصة. وكانت المواد الغذائية التي تصادرها الدولة على هذا النحى من الريف يجري 
توزيعها في حصص مقننة على العاملين في المناطق الحضرية؛ وبذلك ضمن النظام إطعام 
العمال من دون تحميل أي تكاليف على ميزانية الحكومة. وعيب ذلك أن المزارعين لم 
يكن لديهم حافز يشجعهم على زيادة الإنتاج أو زيادة كفاءة استخدام GAN‏ الزراعية. 

أي خبير اقتصادي تدرب في الغرب سيوصي بإلغاء التخطيط وإزالة كل القيود 
المفروضة على الأسعار. لكن إلغاء نظام E gael‏ إلى حرمان العمال في المناطق 
الحضرية من حصص الغذاء المدعومة التي يحصلون عليهاء وإلى حرمان الحكومة من 
مصدر مهم للدخل. وستخرج جحافل العمال الساخطين إلى شوارع المدن» وستّضطر 
الحكومة للجوء إلى طباعة النقود؛ الأمر الذي يعرّض البلاد لتضخم جامح. OS‏ 
الحل الصيني لهذه المعضلة كان يتمثل في تزيين كعكة الخطة بنظام ال اله 
الكرفيوتات واد alles‏ الزرامة الأسرية لعن طت ارش :ملكا للدؤلة وظل pal LGW)‏ 
الحصص المفروضة من الحبوب بأسعار إلزامية» لكن ما إن ينتهي المزارع من تأدية 
SS alae‏ .مير lames‏ دزي هنها :وال تفار POE Mi‏ 
اموق لقد قدم هذا الاه المركوج stall‏ المرارسية كو وة وق ال ق كفسه 
لم يحرم الدولة من دخلها أو يحرم عمال الحضر من طعامهم الرخيص؛” فارتفعت 
الإنتاجية الزراعية ارتفاعًا Fila‏ مؤذنة ببدء أولى مراحل gall‏ الصيني الذي بدأ بعد 


عام NAVA‏ 
كانت هناك أيضًا مشكلة توفير نظام ما يشبه حقوق الملكية بينما لا تزال الدولة 
المالك المطلق لجميع الممتلكات. كانت الخصخصة هي الحل التقليدي للتعامل مع هذه 


المشكلةء لكنها كانت تتعارض بشدة مع أيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني. ومرة 
أخرىء قدم ابتكار جديد للخروج من هذه الأزمة؛ إذ تبن أن تشجيع إقامة «مشاريع 
المدن والقرى» وسيلة بالغة البراعة لتحفيز الاستثمار المحلي الخاص. لم تكن هذه 
المشروعات ÉL‏ لكيانات خاصة فقط أو لحكومة مركزية häi‏ وإنما ÉL‏ لحكومات 
محلية (مدن أو قرّى). صارت هذه المشاريع تنتج Glad‏ سلسلة كاملة من المنتجات: كل 
شيء» من السلع الاستهلاكية إلى السلع الرأسمالية» وكانت بمنزلة القاطرة التي قادت 
النمو الاقتصادي الصيني من منتصف الثمانينيات حتى منتصف التسعينيات. 

GIS‏ السب الركيسى oda elas olay‏ الشاريع أن المكومات المطية كانت خريصة 
على ضمان ازدهارها؛ GY‏ حصة أسهمها فيها كانت تدر لها دخلا Gus‏ فمنحت السلطات 
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المحلية أصحاب المشاريع الخاصة حرية كبيرة وحمتهم LAÍ‏ من أي Sad‏ - لا سيما 
أصعب التحديات التي تأتي من قيادات الحزب الشيوعي الإقليمية. بالنسبة إلى أصحاب 
ا ل مما لق ا ا 
رسمية ثم يحدوهم الأمل بعد ذلك في أن 3a‏ المحاكم المحلية — التي كانت ضعيفة 
وفاسدة — حقوقهم هذه عند مواجهة النزاعات. وقد آلم عددًا كبيرًا من الاقتصادات التي 
نبذت الاشتراكية أن تكتشف أنها حينما كانت ترغب في تطبيق الإصلاح المتعلق بحقوق 
الملكية الخاصةء كانت Le We‏ تفشل بسبب تخاذل المحاكم المحلية الذي لا يجعلها تنفذ 
القوانين الجديدة. ويؤكد ينجيي OLS‏ أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا ببيركي» أن 
حقوق الملكية التى تضمنها الشراكة تكون أكثر Gel‏ وضمانة من تلك التى يفرضها 
نظام رسمی MEOE ASIN gyda!‏ 21 

tic situs Gl‏ التي نفذتها الصين لفتح اقتصادها على العالم حادت هي الأخرى 
عما تقتضيه النظرية التقليدية السائدة؛ فالقائمة المعيارية للتوصيات التي تقدَّم للبُلدان 
الراغبة في تحقيق هذا الهدف تشمل ما يلي: إزالة القيود المفروضة على كميات الواردات» 
وتخفيض التعريفات الجمركية وكيفية توزيعهاء وجعل العملة قابلة للتحويل لتيسير 
المعاملات التجارية. ومن AE‏ إذا حاولنا أن نقيّم السياسات التي طبقتها الصين في الواقع 
قياسًا على الإرشادات السابقة فيُفترض أن نجد láb‏ قد تدهور Sada‏ لكن ما حدث 
أن الصين تحوّلت إلى منافس جبار في الأسواق العالمية. باختصارء لقد انفتحت الصين 
على نحو تدريجي بالغ البطء» ولم تجر أي إصلاحات مهمة إلا بعد تحقق النمى (في 
الصادرات وق الدخول عمومًا) بعقد أو أكثر على الأقل. صحيح أن الاحتكارات الحكومية 
جرى تفكيكها في وق مبكر bess) Grud‏ من أواخر السبعينيات)» لكن منظومة معقدة 
dusty‏ التق (glee cle‏ وشملة Uguy‏ روان عير جر واو ودرا 
السلع؛ ولم تخفف هذه القيود حتى السنوات الأولى من التسعينيات. 

لقد صمّت القيادة الصينية آذانها عن المشورة التقليدية حينما أرادت فتح اقتصادها؛ 
لأن إزالة الحواجز أمام التجارة كان من شأنها أن تدفع tas‏ من الشركات المملوكة 
للدولة إلى أن تغلق أبوابهاء دون أن يعود ذلك بفائدة ملموسة تؤدي إلى حفز الاستثمارات 
الجديدة في الأنشطة الصناعيةء وكان التشغيل والنمو الاقتصادي سيواجهان صعوباتء 
وهو أمر يهدد الاستقرار الاجتماعي؛ فقرر الصينيون تجربة آليات بديلة لا تتسبب في 
Yo file bias wl‏ الكرانات السحاعية paeh Latta‏ عل «المتاطق abaa‏ 
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الخاصة» لإنتاج الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبى. كانت المشاريع العاملة في هذه 
اط Udy Jost‏ قراف :كتف عن فلك ASU‏ ف اا البلا إن كاف جح 
ببنية تحتية أفضل وتستطيع استيراد مدخلات إنتاج معفاة من الرسوم الجمركية. 
أوجدت هذه المناطق الاقتصادية الخاصة حوافز للاستثمارات المتوجهة نحو التصدير 
من دون أن تسحب البساط من تحت الشركات التي تملكها الدولة. 

حفز نمو الصينء إلى جانب هذه الابتكارات المؤسسيةء حدوث تحوّل إنتاجي جذري؛ 
فقد is‏ الاقتصاد الصيني إنتاج منتجات متطورة ومرتفعة الإنتاجية لم يتوقع أحد أن 
ينتجها ab‏ فقير غزير العمالة كالصين» بل ويصدّرها أيضًا. وبحلول نهاية التسعينياتء 
كانت حافظة صادرات الصين تشيه حافظة دولة يزيد دخل الفرد فيها عن دخل الفرد 
الصيني «ثلاث مرات» على الأقل. 22 

ree‏ او ا 
حفزتها الحكومة الصينية. صحيح أن انخفاض تكاليف الأيدي العاملة ساهم في حفز 
صادرات الصينء لكن القصة لا تنتهى عند هذا الحد. By‏ مجالات مثل مجال الأجهزة 
الإلكترونية الاستهلاكية وقطع غيار السيارات حققت الصين مكاسب إنتاجية Able‏ 
لاحقة بركب دول ذات مستوياتٍ دخل أعلى من مستوياتها بكثير. ما هو أكثر من ذلك أن 
الصين واصلت ابتعادها أكثر فأكثر عن كونها مجرد مكان لتجميع المكونات؛ إذ أصبح 
إنتاجها رأسي التكامل أكثر فأكثر وانتقلت سلسلة التوريد من البلدان الغنية إلى الصين 
حيث يجري تجميع مكونات التصنيع. 

لعب المستثمرون الأجانب أيضًا دورًا Gund,‏ في تطور الصناعات الصينية. كانت 
شركاتهم الأعلى إنتاجية بين الشركات» وكانوا مصدر التكنولوجياء وأنتجوا الجزء الأكبر 
من الصادرات. ينبغى أيضًا عزو قدر كبير من الفضل إلى «المناطق الاقتصادية الخاصة»؛ 
حيث كان هؤلاء المنتجون الأجانب يستطيعون العمل في ظل البنية التحتية الجيدة والحد 
الأدنى من المتاعب. لكن إذا كانت guall‏ رحبت بالشركات الأجنبيةء فقد فعلت ذلك داقمًا 
بهدف تعزيز القدرات المحلية. 

استخدمت الحكومة الصينية عددًا من السياسات كى تضمن انتقال التكنولوجيا 
إليها وظهور لاعبين محليين أقوياء. في بادئ «pall‏ اعتمدت Klaei‏ أساسيًا على الشركات 
الوطنية الكبرى المملوكة للدولة» وي وقت لاحق استخدمت تشكيلة من الحوافز والمثبطات. 
في las‏ الهاتف المحمول وإنتاج الكمبيوتر» كانت هناك حاجة إلى المستثمرين الأجانب 
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كي ينفذوا مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية. gy‏ مجال صناعة السيارات» طالبت 
الحكومة شركات السيارات الأجنبية التي تستثمر في السوق المحلية أن ترفع مستوى 
المكون الصيني نسبيًا في غضون فترة قصيرة من الزمن daigai)‏ بنسبة “٠١‏ في غضون 
ثلاث lag? (lyin‏ أجبر هذه الشركات الأجنبية على أن تعمل مع موردين محليين عن 
كثب كي تضمن أن جودتهم وتكنولوجيتهم ليست دون المستوى المنشود. كانت الأسواق 
المحلية محمية بحيث تجذب المستثمرين الذين يبحثون عن قاعدة استهلاكية عريضةء 
chali‏ عمن يبحثون عن توفير في التكاليف. (Se‏ ضعف إنفاذ قوانين حماية حقوق 
الملكية الفكرية المنتجين المحليين من استخدام «الهندسة العكسية» (اكتشاف المبادئ 
التقنية لأي جهاز من خلال تحليل بنيته» ووظيفته وطريقة عمله) وتقليد التكنولوجيات 
الأجنبية دون خوف SU‏ من الملاحقة القضائية. ومنحت Gall‏ والمحافظات حريات 
واسعة النطاق لصياغة سياساتها الرامية إلى التحفيز والدعم؛ الأمر الذي أسفر عن 
ظهور تجمعات صناعية في مدن شانجهاي وشنزن وهانجتشو lands‏ من المدن.““ 

باء كثير من الشركات الصينية التي أأنشئت بجهود حكومية بالفشل. وتشير التقارير 
المتعلقة بالسياسة الصناعية في الصين إلى انخفاض إنتاجية كثير من مشاريع الدولة 
وقلة استيعابها للتكنولوجياء وإلى انعدام التنسيق (بين الوزارات الحكومية وبين مختلف 
مستويات الحكومة (LAÍ‏ الذي يشوب السياسات الصينية.”* لكن كما حدث في اليابان 
قبل قرن من الزمن» لعبت الجهود التي تقودها الدولة دورًا Lage‏ في تدريب عاملين 
ومديرينء وفي إحداث تأثيرات تعريفية بالصناعة. هل كانت شركة مثل «لينوفو» = التي 
أصبحت كبيرة ورابحة بدرجة مكنتها من شراء وحدة إنتاج الحواسيب في شركة «آي بي 
إم» عام 7٠٠١‏ - ستتمكن من الظهور من دون دعم الدولة ومساعداتها المالية؟ 

من ناحية أخرىء وكما هي الحال في مجالات أخرى للسياسة؛ كانت مواقف 
الحكومة براجماتية ومستعدة لتجريب طرق جديدة حال فشل الطرق القديمة. هناك 
حالة مشهورة تتعلق بالتطوير المبكر لصناعة أجهزة التليفزيون الملونء التي كانت تضم 
في الثمانينيات أكثر من Ble‏ شركة تعمل في تنفيذ مراحل إنتاج قصيرة بتكاليف مرتفعة. 
لكن مع حلول أوائل التسعينيات» جرى توحيد هذه الصناعة بفضل جهود الحكومات 
المحلية والقيادة الوطنيةء التي فرضت عمليات اندماج بين الشركات وإقامة مشاريع 
مشتركة مع شركات أجنبية. cS)‏ هذا التحوّل في ad gill‏ السياسي إلى سرعة ظهور صناعة 
مربحة موجهة نحو التصدير.“* 


كان كثير من السياسات التي طبّقتها ouall‏ في وقت Soo‏ سيتعارض مع قوانين 
منظمة التجارة العالمية التى jas‏ دعم الصادرات وتمنع التمييز لمصلحة الشركات 
الخلية = of Vin‏ كانت ال ع aaa‏ يكن ple.‏ السا السو 
مكبّلين بأية قيود خارجية في تطبيقهم السياسات التجارية والصناعيةء وكانوا يستطيعون 
التصرف بحرية لتشجيع التصنيع. بحلول وقت انضمام الصين إلى المنظمة عام ,5٠١١‏ 
كانت قد أنشأت بالفعل قاعدة صناعية قويةء لم يعد الجانب الأكبر منها في dale‏ إلى 
الحماية أى الرعاية. وخفضت الصين تعريفاتها الجمركية بقدر كبير استعدادًا للانضمام 
إلى المنظمةء من مستوياتها المرتفعة في مطلع التسعينيات (في المتوسط حوالي )/5٠‏ إلى 
dal‏ من >٠١‏ عام .۲٠١٠‏ وتراجعت تدريجيًا عن كثير من السياسات الصناعية الأخرى 
أيضًا. 

مع ذلكء لم تكن guall‏ مستعدة GY‏ تسمح لعوامل الجذب والطرد في الأسواق 
العالمية أن تتحكم في مصير صناعاتها؛ فبدأت تعتمد أكثر فأكثر على سعر صرف تنافسي 
كي تقدم Lacs‏ فعالًا لهذه الصناعات. Shute,‏ الحكومة في أسواق العملة ومنع دخول 
تدفقات رأس المال القصيرة الأجل حالت دون ارتفاع قيمة عملتها (الرنمينبي): الأمر 
الذي كان سيشكل نتيجة طبيعية لنمو الصين الاقتصادي السريع. اکت تاساك 
الصناعية الواضحة Jail‏ محلها سياسة صناعية ضمنية تطبّق عن طريق السياسة 
النقدية. فخلال السنوات الأخيرةء كان الرنمينبي يقدر بأقل من قيمته بنسبة تبلغ نحو 
ف Sas Los (iit (any‏ المداضاك gad Rew AN‏ الاو datak cally),‏ 
على الواردات) بهذه النسبة عينها. 7 مرة أخرى» طوّعت الصين قوانين العولمة وفقًا 
لمتطلباتها الخاصة. ونظرًا GY‏ تعويم العملة وتحرير حركة رأس GIS JUI‏ سيضران 
بتنميتها الاقتصادية؛ لم تطيقهما الصين ببساطة. لكن استهانتها بهذه «القوانين» 
سيشكل فيما das‏ مصدرًا خطيرًا للصراع في علاقتها مع الولايات المتحدة. وسوف أعود 
إلى تناول هذا الصراع في الفصل الثاني عشر؛ لأن Gold‏ دور الصين في الاقتصاد العالمى 
فقول مداه قها الاتعصبادزة الخازهية Sah ich oil‏ الشائكة التى نظن اا 
لمواجهتها في السنوات المقبلة. l‏ 

خلاصة القول أن صُناع السياسة الصينيين حافظوا على حيزهم للمناورة واستغلوه 
ببراعة؛ فقد منحوا الأسواق والحوافز الخاصة دورًا أكبر بكثيرء لكنهم فعلوا ذلك بطرق 
كيفت مع واقعهم الاقتصادي المحلي وراعت القيود السياسية والأيديولوجية. فكتاب 
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القواعد الدولي لم يكن يتناسب مع احتياجاتهم؛ لذا كان من الضروري أن تتخذ 
إصلاحاتهم خصائص غير تقليدية؛ فقاوموا الالتزام بالقواعد الدولية» ولم يخضعوا لها 
إلا بمجرد أن صار اقتصادهم قويًا بما فيه الكفاية. ولولا ذلك لوجدوا صعوبة بالغة في 
تنويع اقتصادهم والخروج من حلقة الزراعة وغيرها من المنتجات التقليدية الآخرى. لقد 
لعبت الصين (كما لعبت كوريا الجنوبية وتايوان من قبل) لعبة العولمة بقواعد بريتون 
وودز لا قواعد التكامل العميق التي caus‏ بعد عام NAA‏ 


)1( ضرورة التنويع 


تتمثل كينونة المرء daiis Lad‏ هذا هو مصير Youll‏ المحتوم. إذا تخصصت في السلع 
الأساسية والمواد الخام» فستعلق في المحيط الخارجى للاقتصاد العالمى. وستظل رهينة 
لتقليات الأسعان القالية وخا تحت de er Soh‏ سخ ن الي EEEE‏ 
استطعتٌ أن تشق طريقك في مجال المصنوعات وغيرها من المنتجات التجارية الحديثة 
فقد تمهد طريقًا يقودك إلى الاقتراب من دول العالم الغنية. وإذا اكتسبت قدرة أكبر 
على الصمود أمام تقلبات الأسواق العالميةء فستصبح لديك Yas‏ من المؤسسات القمعية 
التى تحتاجها النخب كى تختبئ وراءهاء مؤسسات أخرى نيابية ذات قاعدة عريضة 
تاها الطيقة الوسطى TASU‏ 

والعولمة تزيد هذه المعضلة وضوحًا لأنها تسهل سقوط الدول في فخ السلع 
الأساسية؛ فتقسيم العمل على النطاق الدولي لا يتيح لك إلا إنتاج القليل a‏ بجانب 
السلع الأساسيةء في حال اخترت أن تكون السلع الأساسية تخصصك. ويمكنك دائمًا 
أن تستورد الأشياء الأخرى من الدول الغنية. في الوقت نفسه» 5553( العولمة إلى زيادة 
ثمار اللجوء إلى استراتيجية أخرى زيادة BAS‏ كما ظهر بوضوح في حالات اليابان 
وكوريا الجنوبية وتايوان والصين؛ فالحكومة التي تضع نصب أعينها التنويع الاقتصادي 
والتي تستطيع تنشيط قطاعها الخاص Taku‏ تحفز معدلات نموهاء وهذا أمر كان 
سيعتبر مستحيلًا في عالم يخلى من العولمة. 

gall — ينبغى أن تساعد الأسواق الجيدة الأداء — سواء المحلية أو العالمية‎ G 
اغات جديدة مق دوذ‎ ff بن تخصيدى الملل الأناسية‎ Jit, plull تر‎ of ye 
أن لاعن الت تا س‎ oleae: كو مخ‎ diay نون تخا اتر‎ aad 
أن تؤذي الأسواق مهمتها. لكن عملي هناك كث هخ‎ glad sae ge الأنتقال لا تيه‎ 
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الأمون التي يمكن' أن م de‏ تد plats bold‏ تكتولوجيات جديدة Lully‏ في 
منتجات جديدة عملية صعبة تنطوي على كثير من العقبات حينما لا تكون الدولة slags‏ 
للك بالفعل. 

عن وج SEA ery bees eer bat A pee ee ee‏ 
ally Ses) Balada 2d‏ سن ال Canes‏ "التكدول هيات ل حف peo‏ 
الظروف المحليةء واكتساب المهارات» وإنتاج مدخلات تخصصية لتمويل الإنتاج» وتنسيق 
a a La‏ مات متو oN pices Gy‏ تار افوا 
الاحضافية المكاسن ال استحوذف: عليها algo‏ القطاع الخاض المشاركة dass‏ 
وتسفر عما يطلق عليه الاقتصاديون «تأثيرات خارجية إيجابية». الأسواق ليست ماهرة 
> في إظهار إشارات أخرى بخلاف الربحية القصيرة الأجل للقطاع الخاص. وإذا تركت 
ca atl‏ دون كل GILT ag‏ الخاسة فلن نعم نا Lassi Silene piss‏ 
لرفع الإنتاجية؛ ولهذا السبب» على حد قول جوزيف ليرنرء خبير الابتكار في كلية إدارة 
الأعمال بجامعة هارفرد: «كانت التدخلات الحكومية الاستباقية منشأ لنواة كل نشاط 
من الأنشطة التجارية الحديثة في العالم اليوم» 28 

تى مان الو من رن و اوزاف ALENT Ste‏ وک pia‏ 
الاستثمارات بدورها days‏ ما من الدعم للشركات المحلية» تتمثل في فرض تعريفات 
للحماية الاقتصادية وتقديم دعم وتخفيض قيمة العملة وتقديم تمويل رخيصء وغيرها 
من أو للساعدات الك اع التي درو فوا اتام Jue‏ جات ge Basse‏ 
gga‏ أن قطن الاققضيان عا الغا الخاريف ق عاف هة دون العام لا ف ورش 
عمل عالية BN‏ اله ف كيان امام وى أن تكلق es)‏ فف افر ALG)‏ 
OS‏ نموذج عولمة التكامل العميق يغفل هذه الضرورة. daddy‏ لفرض القيود باسم 
السعى كدو را ترو التجارة بات مهال السات الا ب إن غا 
هيكلة الاقتصادات الوطنية وتنويعهاء g ghs liag‏ العولة بحيث تكون قوة إيجابية من 
أجل التنمية. 

قد يبدو بالغ التناقض أن يتطلب Ge‏ مكاسب العولمة زيادة تكاليف المعاملات 
الدولية لا تخفيضهاء لكن هذا التناقض ظاهري أكثر منه حقيقي؛ فعالم الاقتصاد المعقد 
يستلزم سياسات ثعلبية ماكرة وهذا لا ينطوي على تناقض يزيد على تناقض فتح 
E‏ ربع قلق مك Clin evades Gs Ii‏ العالة الال Gite‏ ال وين 
A‏ لا تكون هناك dale‏ إلى إغلاق السلك. 
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لماذا لم تتبع بلدان AST‏ خطى Glob‏ شرق آسيا؟ لماذا تبيّن أنه من الصعب للغاية 
تقليد استراتيجياتها؟ لماذا لا تزال عشرات البلدان في أفريقيا وأماكن أخرى مطحونة 
تحت رحى الفقرء وعاجزة عن الانتقال إلى الصناعات الحديثة والخدمات؟ للأسفء كثير 
من هذه البلدان يملك حكومات لا ترغب في تحقيق تنمية حقيقية؛ فمن غير المعقول أن 
تسمح هذه الحكومات بإجراء تغييرات اقتصادية تهدد استمرار سيطرة قبضتها على 
السلطة. 

لكن السياسة ليست سوى جزء من إجابة الأسئلة السابقة؛ إذ لا يمكن أن نتفهّم 
خيبات الأمل التي أصابت بقية دول العالم من دون أن نبرز دور خبراء الاقتصاد فيها؛ 
فقد كانوا هم الذين روّجوا الروايات التي تفسر أسباب النجاح أو الفشل التنموي» وهذه 
الروايات شكلت التوجهات السياسية في أجزاء كثيرة من العالم. لقد كان pd‏ الاقتصاد 
sisal‏ المطلقين الذين يحددون كيف ستتشكل هذه الروايات» وأيها سيبقى» وكيف 
ستنتشر. وكما سنرى في الفصل المقبلء لم يكونوا دائمًا على حق. 


\Vvé 


الفصل الثامن 


أصولية التجارة فى المناطق الاستوائية 


في مارس عام AAT‏ سافر جيمس ميد - الأستاذ المتمرس بجامعة كامبريدج والذي 
حصل في وقت لاحق على جائزة نوبل عن أبحاثه في مجال الاقتصاد الدولي - إلى المستعمرة 
البريطانية موريشيوس مع مجموعة صغيرة من خبراء الاقتصاد. كانت الجزيرة تتأهب 
لنيل الاستقلالء الذي انتزعته ay‏ عام -AATA‏ وكان البريطانيون قلقين بشأن فرص 
البلاد المستقبلية في ظل الحكم الذاتي وزوال الدعم الذي تحصل عليه من لندن. كان 
ميد - الاقتصادي اليساري وأحد المعجبين بكينز — قد تلقى دعوة من حاكم الجزيرة 
البريطاني كي Goad‏ دراسة شاملة لاقتصادها adig‏ مقترحات لتنميتها في المستقبل. 

كان هذا الأستان يمثل ale‏ الاقتصاد العملي المنطقي» وتعكس توصياته النهائية هذه 
البراجماتية. لكن بعد ثلاثة عقود من رحلته إلى موريشيوسء كانت مبادئ اقتصاديات 
التنمية قد تحوّلت جذريًا وصارت خاضعة لرؤية تضع التحرير الساميّ للأسواق 
والتجارة فوق كل اعتبار؛ ومن نَم كانت أفكار ميد ومعاصريه — الحاجة إلى تكييف 
الإصلاحات مع الظروف المحلية» وتطبيق سياسات حكومية استباقية لتحفيز التحول 
الهيكلي - قد Gila cud‏ ولم Gad‏ هذه الأفكار حية من جديد إلا مؤخرًا لتجري Bale]‏ 
إدماجها في التفكير بشأن استراتيجية للتنمية. هذا الفصل يروي هذه القصة الغريبة عن 
فقدان المنطق السليم ثم التعافي من ذلك (Gigs)‏ 


)1( تبدید مخاوف مالتوس 


تبعد جزيرة موريشيوس الواقعة قبالة Jalu‏ أفريقيا حوالي ae ot‏ عن شرق 
مدغشقر. شعبها مزيج من النسل الأفريقي (الكريوليين)ء والهندي ssia)‏ موريشيوس)» 
والفرنسي (فرنسيي موريشيوس). والصيني (صينيي موريشيوس)» مزيج متنوع من 
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الأعراق واللغات والأديان» يمكن وصفه بأنه «نشط» أو «متفجر» تبعًا لمزاج المرء. كانت 
موريشيوس وقت زيارة ميد بلدا فقيرًا للغاية؛ إذ كان اقتصادها يعتمد GS‏ على زراعة 
السكرء التى كانت تستوعب ما يزيد على ثلث القوة العاملة وتنتج السلعة التصديرية 
الوحيدة للبلاد. 

يضاف إلى ذلك أن الجزيرة كانت تواجه خطر الانفجار السكانى؛ Lais‏ القضاء 
عل مرن الا غل اداد الما ف dts‏ ا العامة د ل 
النمو السكاني من نحو ٠,١‏ سنويًا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة إلى ما 
يقرب من ZY‏ وقت زيارة ميد. كان من المتوقع أن يرتفع عدد سكان الجزيرة من Ves‏ 
ألف نسمة إلى Y‏ ملايين نسمة بحلول نهاية القرن العشرين. وقد كتب ميد عن ذلك وقت 
زيارته: lia»‏ احتمال مرعب lega‏ 

كانت KAN‏ من منظور ميدء أن تزايد sse‏ السكان سيشكل ضغطًا على ما تحويه 
الجزيرة من أراض محدودة صالحة للزراعة وسيدفع مستويات المعيشة إلى الانخفاض. 
oly‏ تكون زراعة السكر وغيره من المنتجات الزراعية قادرة I‏ على استيعاب القوى 
العاملة المتنامية العدد. الهجرة من الجزيرة ليست سوى حل جزئيء والاستثمار المحلي 
محدود بسبب قلة حجم الادخار المحلي. غ ف أن Basel) Sina‏ الحزقية 
والاجتماعية كانت بالفعل مشكلة صعبة تكاد تنعدم الوسيلة لحلها. يشير ميد إلى ذلك 
بقوله: «سيكون من الصعب في ظل المواقف الحالية في موريشيوس تصوّر رجل ذي 
حنكة تجارية (يتصادف أنه صيني مثلًا) يدير شركة موّلها شخص ثري (يتصادف أنه 
هندي) لاستغلال فكرة مبدعة ان (يتصادف أنه من أصل أوروبي).,* 

لم يستسلم ميد بالرغم من تشاؤمه. ورأى أن الحل يكمن في خلق عدد كبير من 
فرص العمل في صناعات خفيفة لكنها كثيفة العمالة. دعا أحد بنود استراتيجيته المقترحة 
إلى تقييد زيادات الأجور لضمان إزالة أي عقبة تَحُول دون إقامة هذه الصناعات. lesg‏ 
الآخر إلى تنسيق جهود الحكومة لتحفيز إنشاء صناعات جديدة. ونظرًا GY‏ الجزيرة لا 
تملك إلا صناعات قليلة فهي بحاجة إلى أن تبدأ من الصفرء وهذا lbs‏ حكومة نشطة. 

أوصى ميد بتشكيل «مجلس التنمية الصناعية» الذي سيبحث عن فرص استثمارية 
جديدةء بالتشاور مع القطاع الخاص» وسيمنح إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى لأكثر 
الشركات التي يُتوقع لها أن توفر فرص العمل. ودعا إلى إنشاء مجمعات صناعية ذات 
بنية تحتية كافية كي تؤجّر مصانع وورشًا للمصتعين بتكلفة منخفضة. أدرك ميد أن 
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المنتجين في موريشيوس يستطيعون التغلب على القيود الناجمة عن صغر حجم السوق 
المحلية عن طريق التصدير إلى العالم» بالضبط مثلما بدأت تفعل نمور شرق آسيا. لكنه 
عتقد أن هذه «الصناعات الوليدة» ستحتاج للرعاية إلى أن تصبح قادرة على المنافسة 
وحدها دون مساعدة» فأوصى يزيادة التعريفات الجمركية على الواردات زيادة معتدلة 
من شأنها أن Goad‏ الصناعات الناشئة من المنافسة الأجنبية. 

رأى ميد أن الهدف الرئيسي لضمان مستقبل موريشيوس يكمن في التنويع 
الاقتصادي وتنمية الصناعات الجديدة؛ إذ لا ينبغي أن يظل اقتصاد الجزيرة LSE‏ 
عن فول وا هبل aie‏ أن fatty‏ إن تي ال اة تركفف هنعط كان 
على الأراضي ويمهد الطريق نحو النمو المستقبلي. كان ميد يدرك أن هذا التحول لن 
يحدث من تلقاء نفسه» بل سيتطلب أن تمد الحكومة يد العون؛ إذ يجب أن تكمّل 
قوى السوق برامج حكومية رامية إلى تحفيز الصناعات الجديدة. كان يتعين أن تشكل 
السياسة الصناعية جزءًا من استراتيجية التنمية. 

وعلى الرغم من أن بدايات موريشيوس بدت غير مبشرة» تحوّلت الجزيرة فيما 
de‏ إلى إحدى قصص النجاح القليلة في أفريقيا؛ ففي الوقت المناسبء ole‏ المنسوجات 
والملابس محل محصول السكر لتصبحا السلعتين التصديريتين الرئيسيتين للجزيرة. 
وتمكّنت الديمقراطية السياسية النابضة بالحياة فيها من احتواء التوترات العرقية التي 
ast‏ توي Guat gly abull aad‏ الهاو ga‏ اجار لسعاي رف gal‏ 
الاقتصادي السريع الذي تحقق لم يوفر فرص العمل فحسب» بل أدَّى LEST‏ إلى انخفاض 
معدلات المواليد؛ فقد بلغ sse‏ سكان الجزيرة ٠,۲‏ مليون نسمة عام liag Yeo‏ ليس 
سوى جزء من ثلاثة الملايين نسمة التي توقعها ميد. انتقلت الجزيرة ضمن الدول ذات 
الدخل المتوسط المرتفع» بعد أن صار مستوى الدخل فيها Dha‏ لمستويات الدخول في 
دول جنوب شرق أوروبا. 

كانت للاستراتيجية التي اقترحها ميد دور AS‏ في تحقق هذا النجاح» ولو أن 
المسئولين لم يلتزموا بجميع توصياته؛ إذ اكتشفت الحكومات المتعاقبة في موريشيوس 
أن من الصعب كبح زيادات الأجورء فارتأت بدلا من ذلك أن GAS‏ السلام الاجتماعي 
عن طريق برامج اجتماعية سخيةء وعقدت صفقات أجور مع العمال على مستوى البلاد 
بأسرها؛ الأمر الذي منح التنظيمات العمالية Égi Úpa‏ على طاولة المفاوضات. لكن 
مقترحات ميد بشأن تشجيع الصناعة تحوّلت بالفعل إلى سياسة حكومية على مدى 
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العقد اللاحق. فقد منحت الصناعة المحلية حوافز كبيرة وحماية تجارية» وبحلول نهاية 
الستينيات كانت مجموعة كبيرة من منتجى الصناعات الخفيفة المتوجهة نحو السوق 
ال فل ol ad‏ و من Slay AW eels‏ الحعومة في الشركات اة خض 
التصدير أيضًاء لا سيما التي تعمل في مجال الملابس الجاهزةء من خلال مشروع فائق 
النجاح تضمّن تأسيس منطقة لمعالجة الصادرات gl)‏ منطقة تجارة حرة)» وبمنح حوافز 
ضريبية وإعفاءات جمركية على الواردات» ويتخفيف قوانين العمل. وقد ازداد النشاط 
الصناعي قوة من خلال تخفيض قيمة العملة إبان الثمانينيات. 

glia Ji‏ القطاعان الصناعيان - القطاع المتوجه نحو السوق المحلية والآخر 
المتوجه نحو التصدير - موجودّين Óig Le‏ طويلًا نسبيًا. وظلت موريشيوس حتى 
مطلع التسعينيات أحد أكثر اقتصادات العالم تمتعًا بالحماية» على الرغم من ازدهار 
«منطقة معالجة الصادرات» gally‏ السريع في الصادرات.” لم يكن أداء القطاع المحمى 
بجودة آداء «منطقة معالجة الصادرات» لكن كما توقع ميد تمامّاء كان القطاع المحمي 
بمنزلة محضن ضروري لتفريخ مشاريع الصناعات الحديثة. وهذا صحيح بالفعل؛ فنمو 
«منطقة معالجة الصادرات» لم يحدث بفضل المستثمرين الأجانب والتكنولوجيا الأجنبية 
فحسبء بل أيضًا بفضل رأس JUI‏ المحلي وإقامة المشاريع المحلية. وخلافا لما كان يحدث 
في مناطق مماثلة في olab‏ أخرىء شارك المستثمرون ورجال الأعمال المحليون مشاركة 
كبيرة في «منطقة معالجة الصادرات» بموريشيوس.“ وهذا يساعد على معرفة السبب 
وراء كونها أنجح بكثير من نظيراتها في بلدان أخرى. 

واليوم» صارت موريشيوس تملك اقتصادًا مفتوحًا ذا قاعدة صناعية قويةء لكنه 
يواجه تحديات المراحل القادمة من التنويع؛ فقطاع صناعة الملابس الجاهزة لم يعد 
يدفع الاقتصاد قدمًا نتيجة لزيادة الأجور المحلية والضغط التنافسي من جانب منتجين 
يتمتعون بميزة التكلفة المنخفضة في السوق العالمية؛ لذا لا بد من استراتيجية جديدة 
لتعزيز النمو. 


ما الذي كان جيمس ميد سيوصي به لو كان موجودًا في العصر الحديث؟ 


(Y)‏ التنقيحيون يتولؤن زمام الأمور 
ssl‏ اک a Apes a‏ خلال اعقو 
التى تلت صدور تقرير ميد؛ فخلال الخمسينيات والستينيات» كان معظم الاقتصاديين 
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الذين [guns‏ حالة Glob‏ العالم اكتخلفة — كنا كانت تسمى Sst‏ — يسلمون بان 
صناعاتها الوليدة بحاجة إلى الرعاية» oby‏ قيادة الحكومة لها دور age‏ بل ظهر ما 
هو أكثر من ذلكء وطراً التشكك في الأسواق وفي تأثير الاقتصاد العالمى. بطبيعة الحال 
ادل ق هده الشكوك كيان كر افتاه الكنمية د Salk‏ مكل وا أرقن لويين: 
وراءول بريبيشء وبول روزنشتاين رودان» وألبرت هيرشمان. لكن لم يدعم أحد الرأي 
الذي يذهب إلى أن تحرير التجارة وتقليل دور الحكومة يشكلان أفضل وسيلة لتعزيز 
النمو الاقتصادي والتنمية.” فقد كانت الدروس التي استّمدت من «التحول الكبير» الذي 
جع IME‏ القوق لقاع phe‏ امساح allel‏ إل قن olive‏ قد حيط خان 
منتج للسلع الأساسية وفقير - واضحة للجميع. 00 l‏ 
وبحلول الثمانينيات» كان الرأي السائد وسط خبراء التنمية الأمريكيين الشماليين 
وأتباعهم قد شهد انحرافًا كبيرًا؛ فقد تحوّلت الدولة في نظرهم من خادمة للنمو الاقتصادي 
لتصبح العقبة الرئيسية التي تعرقله. وتحوّل التقسيم الدولي للعمل من تهديد إلى طوق 
E‏ کک ف الکن تقد و کرک كال إل سوه عونك 
الآراء code‏ كما رأينا في فصل سابق. بث هذا التوجه في وكالات تنمية» مثل البنك الدوليء 
رؤيّة ey Bayan‏ شكل be‏ تؤزعه عن الدول من توطيات oli‏ السياسة التي يتيغي 
اتباعها. ا 
Aud aldol Gye uly‏ هر من Leja‏ رات اتيج dale Gill Las‏ 
«إجماع واشنطن». صك هذه التسمية الخبير الاقتصادي جون ويليامسون عام AAAA‏ 
وقد كانت تشير في الأساس إلى بعض العناصر العامة في الإصلاحات التي شرعت بلدان 
أمريكا اللاتينية في تطبيقها في ذلك الوقت. اشتملت قائمة ويليامسون الأصلية على حزمة 
من عشرة إصلاحات مختلفة؛ ركزت تركيرًا شديدًا على إزالة القيود القانونيةء والتحرير 
التجاري JUL‏ والخصخصةء indy‏ تقييم العملات بأعلى من قيمتهاء والتنظيم JUI‏ 
الحكومي. بمرور الوقتء تحوّل إجماع واشنطن إلى نهج أكثر تشددّاء وشعار لمتطرفي 
التحرير. كان ويليامسون من المشككين في فائدة Al gall‏ الماليةء لكن مع ذلك جرى إدراج 
تحرير سوق رأس المال أيضًا ضمن هذه الحزمة؛ الأمر الذي سبّب له ضيقًا شديدًا © 
وبحلول منتصف التسعينيات» لم يعد هناك وجود للبنود المحددة التى وردت في 
ON EN tous yea‏ عدن فلل من ag cL AN‏ لك asa‏ كا يكلم 
لقب الأجندة التي يمكن تلخيصها في ثلاث كلمات: الاستقرارء والتحرير» والخصخصة. 
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في الواقع» حتى ويليامسون نفسه» بالرغم من كونه اقتصاديًا معتدلًاء كان سيواجه GÈS‏ 
من الهجوم باعتبارة واضع هذه العقيدة (Sad ق٠.»ةديدجلا Wall‏ إن البلذان 
الثامية INE‏ اتات ار تخ Ryd!‏ اكان الدبو لوجي الذى كان pels‏ 
السياسة - لا Login‏ بلدان أمريكا اللانينية = يعتتقون به هذه الأجندة التي اعتيروها 
La‏ الك cule) A‏ کان الأ قن فل إلى عد دوا كدق شرق 
آسيا مجرد تقدير براجماتي لقدرة الحوافز السعرية والأسواق العالمية. 


(Y)‏ التغيير الكبير 


في نهاية Gall‏ استمد إجماع واشنطن جاذبيته من كلام ساذج عن قدرة العولمة على 
انتشال الدول النامية من مستنقع الفقر. stå‏ مؤيدو هذا الرأي على أهمية دور الانفتاح 
على الاقتصاد العالمى» Yur‏ من أن يشجعوا على الاستراتيجيات البراجماتية المختلطة 
التي استخدمتها الصين Landy‏ من البلدان لتطوين قدراتها الصناعية المحلية. وقالوا 
إن البلدان الفقيرة تظل فقيرة بسبب صغر أسواقها المحلية التي تعج بأوجه القصور 
التاحمة عن فركن فيد حكومية عن التجازة bey‏ يغيرون عل ol Glu ade‏ 
تنفتح على التجارة والاستثمار الدوليّين كي يعمل المد التجاري المتصاعد على رفعها من 
Asay. zal‏ ليه الي Cts‏ عن ghar‏ مكاسي SUSI‏ داك الاه Sl‏ 
Gaus‏ — وهي الحجة الرسمية لمكاسب التجارة — وإنما الاقتراب السريع مع مستويات 
لمعيشة في الدول الغنية. 

ثم بلغ الأمر حد تقديس هذه الحركة في مقال نشر عام ١114‏ للاقتصادي البارز 
جيفري ساكس بالاشتراك مع أندرى وارثر» وكلاهما كان في جامعة هارفرد في ذلك 
الوقت.” كان yg Whe‏ ومعقدًاء وحفل بكافة التفاصيل عن الإصلاح الاقتصادي في 
الدول النامية والتطور التاريخي للعولمة. لكن العمود الفقري للمقال fied‏ في تحليل 
إحصائي ذي نتائج مذهلة؛ إذ pis‏ ساكس ووارنر الدول إلى مجموعتين: دول منفتحة 
على التجارة الدولية وأخرى منغلقة. كانت النتيجة الأساسية التي خرجا بها أن بلدان 
الجموغة due ga) Sead UAT‏ نضيب الفزد :من 'الدخل) عل Gall‏ الطويل أسرع من 
بلدان المجموعة الثانية بنسبة بلغت ٠,٠٠١‏ نقطة مئوية. وهذه نسبة كبيرة جدّاء وتعني 
أن UF‏ من البلدان النامية التي كانت تنمو بمعدل سنوي ۲ مثلاء كانت ستنمو بأكثر 
كن اعدف هذا العلل دح خلال سرد Ags E‏ 
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المدهش أيضًاء أن تحليل ساكس ووارنر أوحى بأن ie‏ هذه الفوائد Sao‏ بصرف 
GSN‏ عرق امو هوه الا hay AUN‏ حا الحو الل Bg‏ عل NS‏ ل 
أهمية Is}‏ لرداءة الحكومة على سبيل SLAM‏ أو لسوء تعليم قوة العمل. يكرك أن تكون 
فقيرًا GLU‏ ولا تملك إلا صناعات قليلة» ومع ذلك كله لن يشكل هذان العاملان أي فرق 
يُذكر. ليس عليك سوى أن تخفض الحواجز أمام التجارة كي تحفز النمو.” 

اعتمدت هذه النتائج hiel‏ حاسمًا على الأسلوب الذي استخدمه ساكس ووارنر 
في تصنيف البلدان إلى «منفتحة» و«منغلقة».” على سبيل JEM‏ اعتبرا أن بلدانًا سريعة 
النمو مثل كوريا الجنوبية وتايوان وإندونيسيا وموريشيوس «منفتحة»» على الرغم من 
أنها ظلت تفرض حواجز مرتفعة أمام الواردات حتى الثمانينيات» ولم تخفض هذه 
الحواجز إلا بعد أن اكتسبت قدرات تصنيعية كبيرة. حتى ساكس نفسه بدا أن له GÍ,‏ 
أكثر دقةء حينما أولى تركيرًا على أهمية تشجيع الصادرات المصنّعة أكثر من التركيز على 
تحرير التجارة نفسه."” ومع ذلكء لم يكن ذلك هو ما جرى التركيز عليه في التحليل 
الإحصائي؛ إذ كانت الرسالة التى وجدها التكنوقراط وصناع القرار في البحث واضحة 
ومباشرة: إذا كنت ترغب في اللحاق بمستويات المعيشة في الدول المتقدمةء فما من وسيلة 
أكثر فعالية لتحقيق ذلك من خفض تعريفاتك الجمركية على الواردات وتخفيف القيود 
الأخرى المفروضة على التجارة. '' 

كان التحول كاملا بدرجة جعلت من الصعب فهم السبب في أن الجيل السابق 
من الاقتصاديين كان شديد التشكك في التجارة وشديد الترحيب بالتدخل الحكومي. وفي 
مقال يحتفي بالتوافق الجديد» تتساءل آن كروجر - وهي واحدة من أهم من صمموا 
هذا التوافق — كيف أمكن «التخلي دون أدنى اكتراث» عن مبدأ الميزة النسبية؟ وكتبت: 
«في الوقت الحاضرء لا أكاد أتصور أن قطاعًا كبيرًا كهذا من خبراء الاقتصاد جنح جنوحًا 
هائلًا كهذا عن المبادئ الأساسية للتجارة الدولية.»*' لم يكن أي اقتصادي غربي بارز 
في مكانة مهنية جيدة خلال الثمانينيات والتسعينيات ليحلم مجرد حلم بأن يقترح على 
SUI‏ خطة كخطة جيمس ميد Yg‏ اعثّبر مؤيدًا مهووسًا للحمائية. 

أ Saas E starlet‏ البؤامتاه بت الف | حرق 
كثير منها في البنك =g‏ سلاحًا Égi‏ تستخدمه الحملة التى culs‏ تھا EMIS,‏ 
التنمية بالتعاون مع Vagal‏ من أهل (ear eile‏ اا cua‏ اة ققد دعت 
هذه الوكالات التوجه المحموم نحو العولمة لدى صناع السياسة في البلدان النامية. وتعامل 
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التوافق الجديد مع التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي باعتبارهما المعيارين الأساسيّين 
اكك عل lis‏ السياسات اللحتماعية,والاقخضادية اة liag‏ 0525 جوهري ناجم 
عن السعي المهووس إلى بلوغ العولمة المفرطة. كانت أفضل حجة يمكن استخدامها 
لعلاج أي اعتلال محلي — سواء LAGI‏ الجريمة والفساد أو تهالك البنية التحتية أو 
انخفاض المهارات - هى التحذير من أنه يحبط التكامل مع الاقتصاد العالمى؛*" إن 
yy} a Ss‏ وتوا Sect cg AE adic si‏ 
«القدرة التنافسية في الأسواق العالمية»» كى يخطفوا الانتباه؛ فقد صار السعى إلى العولمة 
sou‏ عن استراتيجية التنمية» وغاية في حد ذاته» لا فرصة Guts‏ استغلالها Jaial‏ 
Gast ual‏ 

وقد تعالت أصوات متشككة في الأوساط الأكاديمية» لكن في العالم الحقيقىء 
يلون عق او التي ugg‏ العولة ف1 BIS‏ من اك أن كف العديد من 
الاقتصاديين في اجتماعاتهم الخاصة بأن الدراسات التى تؤكد أن انفتاح التجارة له 
udu‏ يق gts‏ الضف الاق foe‏ فن إلا ااه لعن pote UF‏ لم برقي فى 
أن يبد كمن يتسامح مع الحمائية. قد يكون التنقيحيون» الذين تحولوا إلى تشجيع 
الانفتاح الكاملء قد بالغوا كثيرًا في تقديرهم آثار gall‏ الناجمة عن تحرير التجارةء لكن 
ماذا في ذلك؟ ربما صارت استراتيجيات التنمية تركز إلى de‏ مبالّغ فيه على السياسات 
والاتفاقات التجارية» لكن مرة أخرىء ما المشكلة؟ إن أي As‏ نحو سياسات الانفتاح 
التجاري كان يعد بالضرورة Gal‏ جيدًا. 

NE کی وا وکا اک‎ Baal has hh Col 
كان رد الفعل دلاليًا معبرًا؛ إذ قاطعني اقتصادي‎ Ve ++ مجموعة من الأكاديميين عام‎ 
“كان مؤلاء الاقخصاديون :من هواة‎ LIAL شرت‎ «Mla ass lilly بشؤاله:‎ job 
الجدل» وكنت معتادًا على أن توحّه لي أسئلة بشأن أدلتى أو الأساليب البحثية التى‎ 
اة ا‎ sil من قبل‎ AEG من‎ ail Wha كل‎ dell اتم اکى :لم‎ 
القائلة إن التجارة الحرة محرك للنمو كالعقيدة المقدسة التى لو حاول شخص أن يعيد‎ 
14 النظر في صحة أدلتها لصار من اللازم التشكك في دوافعه لذلك‎ 


NAY 


أصولية التجارة في المناطق الاستوائية 
)£( عندما تكون المظاهر خادعة 


راقت أصولية التجارة لكثيرين لأن الشواهد التي ظهرت بعد الحرب بدت ظاهريًا وكأنها 
تدعمهاء لكن النجاح الهائل الذي حققته كوريا الجنوبيةء وتايوان» وغيرهما من دول 
شرق آسيا وجنويها الشرقى في الأسواق العالمية؛ دفن الفكرة التى كانت شائعة في 
الخمسينيات والستينيات» والتى تقول إن الشركات الصناعية الناشئة في الدول الفقيرة 
ان ار ا ا cine‏ ی و TIP‏ لأن تمسق 
الأسواق العالمية. حتى ميد نفسه كان شديد التشاؤم حيال آفاق التصدير في موريشيوس. 
لكن التنقيحيين تمادَوًا أكثر؛ فقد فسروا تجربة شرق آسيا على أنها انتصار للأسواق على 
الحكومة وانتصار للتجارة الحرة على التجارة الخاضعة لضوابط. فجرى إغفال كثير من 
تدخلات الدولة أو اعتبرت بلا قيمة؛ إذ oS‏ إلى نتائج مماثلة لتلك التي كانت الأسواق 
ستنتجها لو كانت 5 oS‏ لتتحرك وفق آلياتها ys dual al‏ ى وکملان pst‏ قال 
التنقيحيون إن اقتصادات شرق آسيا كانت ستنمو بسرعة أكبر Sas‏ لولا تأثير التدخلات 
الحكومية. لكننا رأينا ما واجهه هذا المنظور من تعقيدات حينما شهدنا تقرير البنك 
الدولي عن «معجزة شرق آسيا» في الفصل السابق. 

A‏ أمر مُشكل آخر تمثل في الخطأ في تشخيص تجربة دول مثل البرازيل والمكسيك 
وتركياء التي اتبعت استراتيجيات ركزت أكثر على السوق المحلية. فعلى عكس دول شرق 
آسيا أو موريشيوس» لم تبذل هذه البلدان سوى age‏ قليل كي تدفع شركاتها للتصديرء 
واعتمدت في الأغلب على السوق المحلية لدعم النمو. وقد أبقت على أنظمة تجارية شديدة 
التقييد حتى وقت متأخر من الثمانينيات. وهذه هي استراتيجية «التصنيع لإحلال 
الواردات»» التى أصبحت النموذج السائد في أمريكا اللاتينية» والشرق الأوسطء وأفريقياء 
اجر Ga‏ أشيا (لا Legs‏ الهس ) sayy GLEAN Sie‏ ديل الاستفلا نوكم توخي path‏ 
الاستراتيجية» كانت تركز في بادئ الأمر على إحلال السلع التي كانت دُستورد من قبل 
بسلع استهلاكية بسيطةء ثم بعد ذلك صار إنتاجها المحلي يحل محل alu‏ رأسمالية 
أكثر تطورًا. لم يكن هذا الهدف ليتحقق إلا من خلال مجموعة من الإجراءات التدخلية 
الحكوميةء في شكل الحماية من الواردات والدعم الحكومي للائتمانء والحوافز الضريبيةء 
والاستثمار العام. ولم تكن هذه الاستراتيجية تركز كثيرًا على ضرورة Sab‏ الشركات 
المحلية من التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية أو تثق كثيرًا gl‏ ذلك سيتحقق. 
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رسم التنقيحيون صورة قاتمة لسجل هذه الاستراتيجية؛ فقالوا إن هذه البلدان 
عرقلت تنميتها بشدة نتيجة paal‏ استفادتها من الأسواق العالمية» ومنْحها دورًا بالغ الكبر 
للحكومة. مرة أخرىء هذا التصوير مبالغ فيه. وللتأكيد على صحة وجهة نظرهم» لم يكن 
هناك ما هو أسهل من التنقيب عن قصص مروعة عن تجاوزات الحمائية وتدخلات الدولة 
لسردها؛ ففى بعض الحالات» حدث أن شوهت الحواجز الجمركية حوافز الاستثمار إلى 
درجة أن حكن المشاريع الخاصة اكتشفوا أن من المربح إقامة مصانع حيثما تتوافر 
مدخلات الإنتاج التى يستخدمونها بتكلفة تفوق قيمة ما ينتجونه.“" وقد كان أداء بعض 
البلدان: لا سيما الأرجنتين والهندء ضعيقًا بالفعل. 

ومع ذلكء كان تاريخ استراتيجية «التصنيع لإحلال الواردات» dag‏ عام phe‏ 
للإعجاب بحق؛ فقد شهدت البرازيل والمكسيك وتركياء وعشرات من الدول النامية 
الأخرى في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا؛ معدلات نمو اقتصادي في ظل هذه 
الاستراتيجية أسرع بكثير من سرعتها في أي وقت مضى على امتداد تاريخها الاقتصادي؛ 
إذ نمت أمريكا اللاتينية بمعدل سنوي تجاوز 5,5“ في الفترة بين عام ١155‏ ومطلع 
الثمانينيات - وهي وتيرة نمو تفوق بكثير ما سجُلته المنطقة من معدلات نمو منذ عام 
٠‏ (#41,1).” ونما أيضًا بضعة وعشرون Ib‏ من olab‏ أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى بعد استقلاله نموًا سريعًا في الفترة بين منتصف السيعينيات حتى آخرها. 

كان التصنيع هو ما دفع هذا الأداء قدمًا. شهدت البلدان التى اعتمدت الاستراتيجية 
a o Baise E‏ أن لقعم امتصاوانها وخر wie‏ كن Bole‏ الزرافة 
التقليدية إلى مجال الصناعات التحويلية. ومما يثير الدهشة. أن أفضل ما لدينا من 
دراسات يشير إلى أن الإنتاجية نمت في كافة الأصعدة الاقتصادية خلال الستينيات 
والسبعينيات في بلدان أمريكا اللاتينية التي كانت تنتهج استراتيجية «التصنيع لإحلال 
الواردات»» بوتيرة أسرع من نمو olab‏ شرق آسيا التي كانت متوجهة نحو التصدير.*! 
صحيح أن اقتصادات أمريكا اللاتينية توسعت بوتيرة أبطأ من وتيرة توسع نظيرتها 
في شرق آسياء لكن هذا لم يكن لأنها تقدمت تكنولوجيًا بوتيرة أبطأء بل لأن الجزء 
الذي استثمرته من دخلها القومي كان أقل. لم تتمكن أمريكا اللاتينية من تحقيق هذه 
المعدلات الإنتاجية مجددًا على الرغم من (أى ربما بسبب) اعتمادها التحرير الاقتصادي 
والاندماج السريع في الاقتصاد العالمي على مدى عقدين. فقد حدث أن اتجهت بعض بلدان 
«التصنيع لإحلال الواردات»» لا سيما البرازيل» نحو الأسواق العالمية خلال السبعينيات 
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بفضل ما لديها من تصنيع. وحتى في المناطق التي لم توْتٍ فيها استراتيجية الإحلال 

ثمارها المرجوّة» غالبًا ما تركت Bol‏ من القدرات الصناعية التى ستتبين فائدتها العظيمة 
في وقت لاحق؛ ففى الهند على سبيل المثال» تحوّلت الشركات التى شملتها حماية الدولة 
فى ا ea‏ الدواكنة وق فيان Reale) Salat, Sila‏ ف ها SAW‏ 
إلى شركات عالمية المستوى» وصار المهندسون العاملون في شركات الإلكترونيات المملوكة 
للدولة يشكلون العمود الفقري لكثير من شركات تكنولوجيا المعلومات التي نمت في 
بنجالورء المنافس الهندي لوادي السليكون.”' 

كان ارتباط استراتيجية «التصنيع لإحلال الواردات» بأزمة الديون التى اجتاحت 
أمريكا اللاتينية عام VAAY‏ سببًا جزتيًًا في اكتسابها a a‏ الك شوو 
الأزمة ناتجًا ثانويا من نتائجهاء وفسروا ذلك على النحو التالي: إن إفراط الدولة في التدخل 
أسفر عن اختلالات مالية وخارجية By BS‏ الوقت نفسه (cil‏ عدم القدرة على توليد 
عائدات من الصادرات إلى زيادة صعوية التأقلم مع التوقف المفاجئ في تدفقات رأس 
المال. لكن هذا التفسير الذي تردد AS‏ تشوبه عيوب كبيرة. 

0 قد نجحت بعض الدول الأكثر تحمسًا لاستراتيجية «التصنيع لإحلال الواردات» في 
معني القورظ ف eC‏ يون واتقرک مد الوت أذركة: سباسانه الهف اف ك 
على وضع النشاط الاقتصاديء لكنها لم تحدث فوضى على صعيد توازنات الاقتصاد 
الكلي - أعني التوازن بين الإيرادات والنفقات - أو على صعيد التمويل الأجنبي. وحينما 
أصبح التوسع JU‏ الذي شهدته الهند في أواخر الثمانينيات ينذر بأزمة على غرار أزمة 
أمريكا اللاتينيةء سارع سياسيو الهند بتعديل سياسات الاقتصاد الكليء وهذا ما لم 
يفعله السياسيون في نظيراتها في أمريكا اللاتينية. في الواقع» ما من شيء في استراتيجية 
إحلال الواردات يزيد احتمالية وقوع أزمة ديون خارجية. 

وكذلك التوجه نحو الخارج لا علاقة له بتقليل احتمالية وقوع مثل هذه الأزمات 
فالأزمة المالية الآسيوية عام ۱۹۹۷ والأزمة الأرجنتينية في ٠١٠١٠-٠٠١٠١٠‏ وقعتا لاقتصادات 
لم تعد تعتمد سياسات إحلال الواردات - شرق آسيا في الستينيات والأرجنتين في 
التسعينيات - وكانت بالغة الانفتاح على التجارة الدولية وقت وقوع أزمتها. لكن 
الانفتاح لم يقدم Gas‏ يُذكر لحماية البلدان المتضررة من الضربة التي تعرضت لها. 
وكما رأينا من hs‏ الأزمات المالية لها آلياتها الخاصة ولا تميز بالضرورة بين البلدان 
ذات الاستراتيجيات التجارية المختلفة. 


1۸٥ 


معضلة aL gal‏ 
)0( البحث عن إجماع يخلف «إجماع واشنطن» 


اليوم» بات إجماع واشنطن «بضاعة معطوبة»» كما سبق أن S‏ جون ويليامسون بذلك 
منذ عام Ys Y‏ لم يكن السبب الوحيد وراء سوء سمعته المعارضة الأيديولوجية التي 
استنفرها في جبهة اليسار السياسيء بل الأهم من ذلك سجل نتائجه الاقتصادية الذي 
خیب الآمال. کان ساكس ووارنر قد کتبا في مقالهما عام 1440 «إننا لا نجد حالات من 
شأنها أن تدعم القلق المتكرر من أن أي بلد يمكن أن ينفتح ومع ذلك يفشل في النمى» Pl‏ 
قد يكون ادعاؤهم صحيمًا في ذلك الوقت» لكن ed‏ ظهر من UY‏ ما يتناقض das‏ 
تناقضًا واضحًا؛ فقد آل أمر lel‏ دول أمريكا اللاتينية وغيرها من الدول التي نبذت 
«التضكيم الخال الوارداكه: كن فتن ما cle‏ ق إجماع وشن :إلى aS GSA‏ 
مهد لاد SER ig lage‏ قيض تفيل فنياسات: إعلال ا 
Gin‏ هذا إحراجًا شديدًا لأنصار إجماع واشنطن؛ ومن YAS‏ بد من تقديم الكثير من 
التفسيرات كي يتماشى النهج الذي دعا إليه التنقيحيون مع ما ظهر في النهاية من نتائج 
مخيبة JLU‏ حتى جيفري ساكس نفسه سارع بإنكار أي تأكيد على أن الانفتاح 
التجاري وحده يمكن أن يحقق النمو السريع أو حتى يشكل ضرورة أساسية لذلك. 
da,‏ لطول المدة التى قضاها في أفريقياء فقد ركز فيما بعدُ أكثر فأكثر على القيود 
المحلية التي تعوق التنمية مثل: انخفاض مستويات التعليم» وسوء مستويات الصحة 
وتدهور الإنتاجية الزراعيةء وعدم كفاية الاستثمار في البنية التحتية العامة P3‏ 

خلف فشل إجماع واشنطن الاقتصاديين في مواجهة مشكلة محيرة؛ فالامتناع عن 
إجراء الإصلاحات التي حددوها في أجندتهم لم يكن GLE‏ محبيًا بالنسبة إليهم؛ حيث 
امزال SW ges‏ واوا الو والتسيخصة و رها م الإ كاد القترجة: 
إصلاحات معقولة GLS‏ فهي تستطيع أن تجعل سياسات الدول الفقيرة تبدى أشبه 
بسياسات اقتصادات السوق المتقدمة. والرفض المباشر لهذه الإصلاحات كان سيدفع 
الاقتصاديين إلى التخلي عن بعض أكثر مبادئهم أصولية؛ )53 فالمشكلة التي تواجه إجماع 
واشنطن لا بد أنها تكمن في مكان آخر. 

Éa‏ إصلاح glaa!‏ واشنطن في الإبقاء عليه لكن مع توسيع نطاقه بحيث يشمل 
مجموعة واسعة من الإصلاحات الإضافية. من هذا المنظور لم يكن هناك عيب يشوب 
إجماع واشنطن نفسه» لكنه لم يكن طموحًا بما فيه الكفاية وحسب. ومضى هذا الرأي 
يقول إن الفشل أظهر أن هناك حاجة إلى إصلاحات مؤسسية أكثر عمقا بكثير كي نضمن 
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أن يؤتيّ ghal‏ واشنطن ثماره التي جرى الحديث عنها. وقد GAA‏ تقرير صندوق 
ual‏ الدولي V+ ple‏ شكوى من أن الإصلاحات الفعلية التي cu yal‏ لم تكن منتظمة 
أو مكتملة» يقول نص التقرير: «لقد تم إحراز قدر أكبر من التقدم من خلال تدابير 
Lassie‏ التعاليف من fhe — pudly gad‏ اة — ]13 lo‏ قورنت بالإصاتماك 
التن كانت LS‏ يتحقق قدر أكير من الفواقه الظويلة الأمدء She‏ تطوين claude‏ شوق 
العمالة وتعزيز النظامّين القانوني والقضائي.» ” عبرت آن كروجر عن الرأي الوارد في 
آلقرير ق كر ANS 5 ALU‏ اا ale‏ 716 الا plat chy‏ اهن ا 
«قصد dyd‏ ولم S03‏ بما فيه الكفايةء وفشل كثيرًا.» 25 

هب هذا اي ان ا عه ajay ead of‏ مق اكه GAELS‏ 
اترا انحر عل :الوإردات»«وإذالة ال ج pla‏ الحجارة ليون ALBIS‏ بل cng‏ 
أن ذيكون سيسات shall‏ و Mats‏ فل ملحا «واشعة glial‏ بق مهال 
الإدارة العامة .من digger UME‏ موق GUI, Jaa!‏ التحادة الدولية كا as V‏ 
هن ونع ارا alent‏ الكل ردخ طون إلا اة alt‏ ومع اة 
الركرية "الاستعلالية»وبالطيع» اناغ سياس انع عة قر اكه AL‏ 
ف ات و ف اك وة اغ اكات حت إلى دك واه 
ظؤيلة من SLILG‏ ف الجالات التنظيمية والإشراقية ومجالات الاقتصان الكل glad!‏ 
تحرر تدفقات رأس المال. وتلقى pds‏ السياسة قائمة ممتدة بالإصلاحات» التي تطلّب 
gs oS‏ | جرع حيرات موسي ES a‏ ف الذول N‏ عدوا إن لمكن 
قرونًا. 

So وض الا حداف‎ ARIE cal SEAN 
أحندة اة‎ EE فيا يعد سكول م‎ Pe فقا ال‎ Urea Alt 
غير معقول تحت عنوان عام هو: «إصلاحات الحوكمة». لم‎ gas النطاق وطموحة على‎ 
فاخا‎ Bull لمتكا الها ى بان الط‎ che تقزم هذه ااي المفقوحة‎ 
البلدان الفقيرة في أفريقيا أو أمريكا اللاتينية بأنها ينبغي أن تضع نصب أعينها‎ 
مؤسسات الولايات المتحدة أى السويد كي تحذىّ حذوها مثل إخبارها بأن السبيل‎ 
AU fe E E وتو‎ Gea ay Saat هوه أن كفطع‎ aan E es gl 
إشفاق‎ art ستازة يمكن' اللجوء إليها‎ Salad تشكل.‎ (gil يتعلق بالسياسة؛ إلا‎ Lad 
عل التجارة ليس‎ CUB شك أن‎ Yo التجارى:‎ pact ange ual قال‎ Ly dp ll 
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Gals‏ وحده لتعزيز النمو؛ فمن الضروري LAD‏ توافر الاستقرار السياسي واستقرار 
سياسات الاقتصاد الكلي «وغيرها من السياسات»» (استخدمت الخط الأسود العريض 
هنا للتوضيح).” وهكذاء يجب في نهاية الأمر أن يكون هناك دائمًا Sal‏ ما يجعل اللوم 
من نصيب متلقى المشورة لأنه قصّر في أداء هذا الأمر على النحو الصحيح. 

core 3‏ البنك الدولي ومعظم خبراء اقتصاد التنمية على توسيع نطاق إجماع 
واشنطن وتضخيمه»ء اتخذت جهود أخرى مركزها الأمم المتحدة مسارًا مختلفا؛ فقد أعلن 
«مشروع الأمم المتحدة للألفية»» الذي يرأسه جيفري ساكس» رفضه الصريح لإجماع 
واشنطن» وأوصى بإقامة استثمارات ile‏ ضخمة في مجالي الصحة والبنية التحتية 
لأفريقياء بتمويل من المساعدات الأجنبية. ووضعت «الأهداف الإنمائية للألفية» التابعة 
للأمم المتحدة — وهو مخطط إنمائي وافقت عليه دول العالم عام ٠٠٠١‏ - أهداقا 
محددة لتحقيقها بحلول عام ٠٠٠۲ء‏ شملت تقليل عدد من يعانون من الفقر المدقع إلى 
النصف (أولتك الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد)؛ ووقف انتشار فيروس نقص 
المناعة البشرية /الإيدزء وتوفير حصول الجميع على التعليم الأساسي. 

على النقيض من هذا النهج الشمولي الذي يتضمن قائمة طويلة Ma‏ من الإصلاحات, 
حاول آخرون ابتكار إصلاح كبير جديد. في هذه المرة» لم تكن الفكرة الكبيرة التي اعتملت 
في أذهان القنافذ هي التجارةء كان لا بد من فكرة أخرى جديدة. لكن استدلالهم اتخذ 
الشكل المعتاد لتفكير القنافذء على النحو التالي: «السبب الرئيس في فقر الدول الفقيرة أنها 
تفتقر إلى س؛ ومن كم إذا وفرتا لها س» قسنحل مشكلة الفقر في العالم.» من وجهة نظر 
الناشط والخبير الاقتصادي البيروفي هرناندو دي سوتوء كان س يمثل: قوانين رسمية 
تضمن ملكية الممتلكات. كان يعتقد أننا إذا Gabel‏ الفقراء أوراقًا تعطيهم حقوق ملكية 
قانونية لمنازلهم أو أراضيهم» فسنكون بذلك قد حوّلناهم إلى أصحاب أعمال ورأسماليين 
ناجحين.““ أما بالنسبة إلى الاقتصادي والمصرفي البنجلاديشي محمد يونسء فكان س 
يمثل القروض؛ إذ كان يعتقد أننا إذا منحنا كل صاحب مشروع قرضًا صغيرًا (قرضًا 
galii‏ الصغر) فسوف نكون بذلك قد أطلقنا شرارة عملية gaill‏ والتنمية بادئين من 
أدنى EAN‏ أوحت هاتان الفكرتان بنشوء تحركات نشطة» وطيّقتهما أعداد كبيرة 
من الناس في جميع أنحاء العالم. 

وبالرغم من الاختلافات الواضحة بين كل هذه الاستراتيجيات: إلا أنها جميكًا ترى 
أن البلدان النامية تعاني العلل نفسها وتتطلب بوجه عام Eve‏ مماثلاء وأننا نملك دراية 
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كافية بنوع العلاجات؛ بحيث Jis‏ جهودًا جريئة وطموحةء ومكلفة في كثير من الأحيانء 
من أجل القضاء على الفقر في العالم. قد لا يكون كل هذا صحيمًا بالضرورة؛ فرغم كل 
شيء» كانت إخفاقات الجهود الحكومية والدولية لدفع عجلة التنمية AST‏ من نجاحاتها. 
وقد يذهب منظور آخر أقل Gi‏ وغرورًا إلى أننا لا ندري الكثير Lee‏ يمكن أن يعود 
بالنفع في مختلف الظروف والسياقات وعن السبب في نفعه أو عدمه. 

طرح ويليام إيسترلي» الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي وعدو المساعدات 
الأجنبيةء أكثر أشكال هذا النهج الفكري تطرقا؛ إذ أكد أن من غير المجدي على الإطلاق 
محاولة فرض التنمية بالقوة من فوق» أي من جانب الدولة» من خلال تنفيذ مخطط 
ضخم حلم به الخبراء في الأوساط الأكاديمية أو السياسيون في أروقة واشنطن.”” فخبراء 
التنمية ليس لديهم أي شيء مفيد يمكنهم أن ينصحوا به glide‏ السياسةء ريما باستثناء 
کف تمدن اكات Soa PN‏ و انكل ها ا هه حو أن نشي ae‏ 
الدولة المفرطة في الاعتداد بقراراتها وفي Gas PER‏ عثرة في طريق التنمية من الأدنى 
إلى الأعلى. 
إن انتظار حدوث التنمية من تلقاء نفسها سيستغرق Gay‏ طويلًا di>‏ في هذا 
العالم الذي تستطيع فيه العولمة أن تحكم عليك بمنتهى السهولة بأن تعتمد على تصدير 
السلع الأساسيةء مثلما تعزز بمنتهى السهولة أيضًا النمو السريع من خلال التصنيع؛ 
لذا فإن رأي إيسترلي يبعث على اليأس لا الأمل. لكن لحسن ES Ball‏ حل وسط يمكن 
اللجوء إليه. 


)1(4 ستخدام استراتيجيات تنمية مختلفة للبلدان المختلفة 


قبل بضع سنوات, في زيارة لي إلى أحد Glob‏ أمريكا اللاتينيةء قال لي وزير اقتصاد متفاخر 
إن حكومته أنجزت بالفعل كل إصلاحات الجيل الثانيء وإنها الآن على وشك الشروع في 
تنفيذ «إصلاحات الجيل الثالث». ققد انفتح الاقتصاد على التجارة Jeg‏ تدفقات رءوس 
الأموال» وأزيلت القيود المفروضة على الأسواق» وخصخصت مشروعات القطاع العام 
وعولجت اختلالات الاقتصاد الكلي. أما النظام الضريبيء والأنظمة المصرفية» ومؤسسات 
الضمان الاجتماعيء والقوانين AU‏ وإصلاح النظام ALANI‏ فقد تكيفت جميعًا 
بحيث تتماشي مع معايير «الممارسة المثلى». وياتت أسواق العمل «مرنة» للغاية؛ ما يعني 
أنها تحررت من أية قيود. ومع ذلك لم يكن الاقتصاد ينمو. فما هي المشكلة؟ هل كان 
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السبب أنه لم تُنفذ كل الإصلاحات الضرورية بعد أم أن Éa‏ آخر AST‏ جوهرية يشوب 
استراتيجية التنمية المطبقة؟ 

جسدت الصعوية التى واجهها هذا البلد مواطن الخلل في نهج قائمة الإصلاحات 
المغدة اا إن هرفن أمددة الاصلاحات أن حم الدول الا تمان ون ال كات 
نفسهاء وأن جميع هذه المشكلات متساوية الخطورة. liag‏ يجعل منها برنامجًا جاهرًا 
anaig‏ يعجز عن استهداف أزمات الاقتصاد الأكثر حدة. وما تفعله في أحسن الأحوال 
هو أنها قد تدفع صُناع القرار السياسي إلى تفريق أنفسهم من أجل تحقيق مجموعة 
كبيرة من الإصلاحات الطموحة للغاية. أما في أسوأ الأحوالء فيمكنها أن GE‏ بنتائج 
عكسية حينما تؤدي الإصلاحات الحسنة النية في نهاية الأمر إلى تفاقم المشكلات التي 
يعاني منها الاقتصاد في قطاعات أخرى. ١‏ 

وما إن نبدأ في التفكير في مشكلات بعينها وفيما لها من أهمية نسبية» حتى نكون 
في الواقع في طريقنا إلى التوصل إلى استراتيجية أكثر فعالية للنمو» تقوم على النهج 
الثعالبي الأكثر عمليةٌ واتصالًا بالواقع. هب أن لديك سيارة قديمة خربة لم تعد تعملء 
إذا أ إليها مصدات Bde‏ وتشكيلة مصابيح أمامية» وطبقة لامعة من الطلاء 
ومحركًا أكثر قوة؛ فهذا كله Lay‏ يجعلها تبدو وكأنها سيارة مثالية. لكن لا يبدو أن 
هذه التحسينات سوف تجعلها تعمل. قد يكون من الأفضل لك بكثير أن تحاول تحديد 
مصدر المشكلة المباشر في هذه السيارة. فإذا كانت المشكلة ثقبًا في إطار السيارة» JÄÄL‏ 
الإطار ثم تشرع في قيادتها. وإذا كانت المشكلة في نظام الإشعال» فلتصلحه. وبعد ذلك؛ 
ريما تحتاج السيارة مصابيح أمامية جديدة وطبقة لامعة من الطلاءء وربما محرگا 
جديدًا أيضًا. لكنك تستطيع حينئذ أن تقود السيارة لمزيد من الأميال الإضافية» وبتكلفة 
أقل» إذا calle‏ كل مشكلة على حدةء الواحدة تلو الأخرىء Vas‏ من أن Goad‏ قائمة 
طويلة من التجديدات التي اقترحها عليك ميكانيكي لم يقم حتى يفحص السيارة. 

يسري هذا المثال أيضًا على استراتيجيات النمو؛ فالبلدان الفقيرة تعاني أوجه 
قصور متعددةء لكن لا حاجة إلى علاج هذه الأوجه جميعًا في الوقت نفسه كي يتسنَّى 
لاقتصاداتها أن تتمتع بنمو سريع لفترة من الوقت. الفكرة الأساسية هنا هى تحديد أشد 
المعوقات التى تمنع أصحاب الأعمال من الاستثمار في الاعات السديخة وا لاه التى 
تحفق تمو الاقتضاد: قد تكون أشد المشكلات إلحاحا Utes‏ في تقض التمويلء أو أن 
الممارسات الحكومية (مثل فرض الضرائب الباهظة أو شيوع الفساد) هي التي تثبط 
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أرباح مشاريع القطاع الخاصء أو قد تكون المشكلة في ارتفاع معدلات التضخم أو الدين 
العام مما يزيد نسبة المخاطرة عند إقامة المشاريع. أى ربما تكون التأثيرات المعرفية 
غير المباشرة المستمدة من ممارسة الصناعات الوليدة هي التي تحرم رجال الأعمال في 
القطاع الخاص من جني كامل القيمة الاجتماعية التى تعود بها استثماراتهم. 30 

كن SS‏ هده | اموق 5 RSENS a eee ea‏ 
الممكنةء يستلزم اتباع نهج مختلف. على سبيل SIEM‏ إذا كان العائق الرئيسي يتمثل في 
أن القيود التجارية تَحُول دون حصول أصحاب المشاريع الخاصة على مدخلات الإنتاج 
والتكنولوجيات المستوردةء فسيشكل الانفتاح التجاري في هذه الحالة أولوية دون شك. 
من ناحية أخرىء إذا كانت USAN‏ عدم استقرار في الاقتصاد الكلي Geb‏ عن عُجوز 
مالية ضخمة» فسيحقق البرنامج التقليدي لإحداث الاستقرار (الذي pees Babs‏ 
الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب) المعجزات على صعيد النمو» حتى لو لم Gales‏ انفتاح 
تجاري أو تجرى إصلاحات مؤسسية واسعة النطاق. في هذه الحالة» قد يؤدي خفض 
التعريفات الجمركية على الواردات عمليًا إلى زيادة تدهور الأمور من خلال مفاقمة العجز 
المالي. وقياسًا على ذلك» إذا كان العائق الرئيسي يكمن في عدم LLS‏ حوافز المشاريع 
الخاصة لأن الكثير من فوائد الاستثمارات في مجال التكنولوجيا تذهب إلى شركات أخرى» 
فقد تكون هناك dale‏ إلى منح القطاع الخاص doje‏ ما من الحوافز. وفي هذه الحالة 
الأخيرة تحديدًاء تهدد التحركات الرامية إلى تحرير التجارة بتفاقم المشكلة الأساسية من 
خلال تخفيض ربحية الصناعة أكثر وأكثر. 

تين هذه الأمثلة كيف تتسبب السياساتء التى Bale‏ ما تكون مرغوية لتحسين عمل 
اقتضادات الوق المتقدمة: ق Shun!‏ تارات عكسية ضارة فى البيقة غير LULL‏ للدول 
النامية. تشكل تدفقات رءوس الأموال الدولية مجالًا ls‏ شهد هذه التأثيرات مرارًا. 
oS‏ إذا تركنا Hag!‏ مسالة الأزمات AVL‏ فستجد Gad Gf‏ رءوس أموال ضحمة حل 
عظيم حينما تكون أشد العوائق التي تعرقل الاستثمار المحلي هو عدم توافر القروض 
الكافية. لكن حينما يكون أشد العوائق أمام الاستثمار هو انخفاض الربحية — وهو 
ما يحدث في كثير من الاقتصادات الناشئةء إن لم يكن معظمها — يؤدي تدفق رس 
المال إلى زيادة تفاقم المشكلة لا إلى تخفيف حدتها. فهو يؤدي إلى زيادة توافر الدولارات 
وانخفاض سعرها؛ الأمر الذي يحد من القدرة التنافسية للصناعات المحلية على مستوى 
الأسواق العالمية.!” وهكذاء قد يكون من المنطقى زيادة تكاليف المعاملات المالية الدولية 
في الدول ذات الأحوال غير المثالية. 1 
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sasi‏ طرق متنوعة يمكن من خلالها إزالة أي Gile‏ محدد» وبعض هذه الطرق 
أكثر Lagi‏ مع الظروف المحلية من سواها. فإذا كنت تريد أن تزيد توجه الاقتصاد 
نحو الخارج» يمكن تحقيق هذا عن طريق دعم الصادرات Sue LS)‏ في حالتى 
Liss‏ التو (chulls‏ أو Las) Garb ge‏ بمنطقة لالج الصادرات (AUIS)‏ ي 
توريشيوسن)! of‏ :عن Gob‏ إنقاك مناطق اقتضادية BIS) Lela‏ في (equal‏ أو 
عن طريق التجارة الحرة (كما هي الحال في هونج كونج). ويمكن تعزيز الصناعات 
المحلية من خلال منح قروض مدعومة (كوريا الجنوبية)» أو حوافز ضريبية (تايوان)» 
أو حماية تجارية (البرازيل والمكسيك وتركيا). ويمكن تعزيز حقوق USI‏ عن طريق 
استيراد التشريعات القانونية الأجنبية واعتمادها LS)‏ هي الحال في اليابان خلال فترة 
إصلاح ميجي) أو عن طريق تطوير القوانين المحلية القائمة LS)‏ في الصين وفيتنام). 
من الضروري أن تحظى البلدان بفرصة لتجريب ترتيبات بديلة» وغير تقليدية في أغلب 
الأحيان؛ فاختيارك أن تصلح إطار سيارتك المثقوب ob‏ تبدّله أو Ob‏ ترتقه يتوقف 
على ما إذا كان لديك إطار احتياطي في صندوق سيارتك» أو كان هناك مرأب لتصليح 
الإطارزات على مقرية l hia‏ 

في الواقع» لا ضرورة GY‏ تفعل الحكومات الكثير من الأمور دفعة واحدة كي تطلق 
العنان للنمو السريع - على الأقل لفترة ما - إذا كان ما تجريه من تدابير قليلة يزيل 
أشد العوائق التي تواجهها. خير مثال على ذلك SIM‏ الاقتصادي الرائع sigh‏ خلال 
السات الأخيرف تقول ية aa‏ الاقتضادية إن الم علقت i ge:‏ 
من التحرر الاقتصادي بدأت عام .١15941١‏ لكن تسارع النمو في الهند بدأ في واقع الأمر قبل 
säe‏ من هذا العام منذ alha‏ الثمانينيات» shab‏ إصلاحات تجريبية وصغيرة نسبيًا 
ترمي إلى التراجع عن مواقف الدولة الهندية التي ظلت تعوق الأعمال التجارية على مدى 
فترة طويلة. بدأ حزب المؤتمر بقيادة أنديرا غاندي ثم sas)‏ وفاتها عام )۱۹۸٤‏ راجيف 
غاندي التودد للأعمال التجارية والمنشآت الصناعية الخاصةء كان الهدف من ذلك إلى 
de‏ كبير هو إبطال التهديد السياسي الذي يواجهه حزب المؤتمر من جانب حزب جاناتا 
الأكثر Goss‏ نحو القطاع الخاصء والذي هزم حزب المؤتمر في انتخابات AAVV‏ 32 

هذا التغير في المواقف» وما صاحبه من تعديلات بسيطة من جانب الحكومة المركزية 
- مثل خفض الضرائب على بعض المشاريع وتيسير الحصول على المدخلات المستوردة 
— أحدث أثرًا És‏ ملحوظًا على النشاط الاقتصادي؛ فقد زاد معدل النمو في الهند 
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- الذي كان كثير من المراقبين يعتبرونه ÓG‏ مشتتبًا — إلى أكثر من الضعفء من أقل 
من ۲ (على أساس نصيب الفرد) إلى ما يقرب من >٤‏ خلال سنوات الثمانينيات. 57 
ومع ذلك» لم JÓ‏ سوى عقبات قليلة من سلسلة العقبات الكبيرة التي كانت تعوق نمو 
الهند. كان القصور البيروقراطي والروتين لا يزالان يشكلان كابوسًاء وكانت الحواجز 
التهارية JIGS‏ مرتفعة؛ والبنية الحدنية لذ فزال ق sakic‏ 

إذا كان ab‏ ما لا يستفيد إلا بقدر ضئيل للغاية من إمكاناته. فهو لا يحتاج OY‏ 
Jais‏ الكثير كي يطلق العنان للنمو الاقتصادي. هكذا كانت الهندء التي راكمت بعض 
الإتكا نات" هة كلدل BLAS pad sagt Ugh asic‏ القطاء الخاض. وما إن تحرر 
القطاع vols‏ حتى بدأت الاستثمارات السابقة في الصناعة والتعليم الفني تو تؤتى LÍ‏ 
يما ا م اه ges Mable)‏ عن Baya) GaSe‏ اللاحدية: led‏ ذلك بع 
نحو حذر وتدريجي وعقب انتعاش نموها بأكثر من عقد من الزمان. 

لكن ما إن J‏ أي عائق حتى يحل مكانه آخر؛ لذا فإن النهج الانتقائي يقتضي 
أن تكون على استعداد لعلاج المجموعة التالية من القيود فورًا. وهذا يتطلب تطبيق 
سعافنات مركة: Lak gg‏ ف تخر المشاز بكمب ما تفخضيه الظروف: اللدان: الى فمك 
os‏ ا ا ا ی E‏ و Pe a‏ 
مثال على ذلك؛ فقد طبق الإصلاحيون السياسيون الصينيون نهجًا استراتيجيًا وتسلسّليًا 
كان يستهدف مجموعات العوائق الواحدة gb‏ الأخرى. فقد بدءوا بإصلاح الزراعة في 
أواخر السبعينيات» ثم انتقلوا إلى الصناعة في الثمانينيات» ثم إلى التجارة الخارجية في 
التسعينيات» وهم يبذلون قصارى جهدهم الآن في قطاع التمويل. لكن قادة الصين لم 
يجهزوا بعد الأسس المؤسسية الكاملة اللازمة لبناء اقتصاد سوق حديث. وأبرز ما تفتقر 
إليه الصين هو المؤسسات السياسية النيابية. لكن قادة الصين في الوقت الراهن نجحوا 
Lawl Ye‏ ق ,تول pasts‏ مق اقتضان JBL‏ إن اقتصاه Loughe‏ الدخل» وا 
نصف مليار إنسان من براثن الفقر المدقع. 

من قبيل المفارقة والأسف أن قواعد العولمة تطوّرت على نحو ase‏ - ولم يسهّل 
- على olab‏ أخرى محاكاة النجاح الذي حققته دول Jis‏ موريشيوس وكوريا الجنوبية 
وتايوان والهند والصين؛ فقواعد منظمة التجارة العالمية» وممارسات صندوق النقد goall‏ 
وتوصيات مستشاري السياسة الغربيين أحدثت تأثيرًا شاملًا gali‏ حيز السياسات الذي 
كان سيمنح فرصة لابتكار مناهج محلية متعاقبة مماثلة وتطبيقها؛ وكل هذا باسم نشر 
فوائد العولة. 
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(V)‏ مأزق جنوب أفريقيا 


عقب ما يقرب من نصف قرن من زيارة ميد لموريشيوسء تلقيت ومجموعة من الزملاء 
دعوة من وزير المالية في جنوب أفريقيا في ذلك الوقت» تريفور مانويل» كي نساعد في 
تطوير استراتيجية لنمو البلاد. وعلى الرغم من أن مانويلء الذي كان زعيم مقاومة قبل 
ذلكء هو الذي ثقف نفسه بنفسه في مجال الاقتصادء كان مع ذلك على دراية واسعة 
بالمؤلفات الاقتصادية إلى حد أنه كان يستطيع أن يستشهد بأجزاء من آخر أبحاثى التى 
صدرت في غضون أيام من نشرها على شبكة الإنترنت. كان يدرك أن أداء جنوب أفريقيا 
دون المستوى Goud‏ إذا ما قؤرن labs‏ الدول الأخرى ويما تملكه من إمكانات. 

لا شك أن UL‏ جنوب أفريقيا عام ٠٠١5‏ كانت تختلف اختلافًا MS‏ عن حالة 
موريشيوس عام NAT‏ فقد كانت دولة متوسطة الدخل ذات اقتصاد متنوع إلى Sa‏ 
ماء وكانت مندمجة بدرجة كبيرة مع الأسواق العالمية» وتتمتع بقطاع مالي متطور. لكن 
التحدي الرئيسي الذي gals‏ جنوب آفريقيا هو نفسه الذي واجهته موريشيوس: كيف 
يمكن توفير الوظائف اللازمة لتشغيل الفائض الكبير من العمال ذوي المهارات المتدنية؟ 

كانت جنوب أفريقيا قد مرت بتحؤل سياسي واقتصادي مهم منذ تحولها 
الديمقراطي عام VANE‏ فعقب انتهاء حكم الأقلية البيضاء هناك» نجحت البلاد في 
ul gig; Glas‏ كاذل الي امات de‏ هات Bale]‏ ززح سلطا لا فى 
والشعوبية التي تستطيع أن تدمر الاقتصاد وتحول البلاد إلى ديمقراطية زائفة. نجحت 
حكومة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في تأسيس نظام مستقر وسلمي ومتوازن من 
الناحية العنصريةء يتميز بسجل نموذجي للحريات المدنية والحريات السياسية. وكانت 
سياسات جنوب أفريقيا الاقتصادية حصيفة وحذرة باتباعها التوصيات التي كانت 
ا كلال اا غ BSA dele‏ وكتققات رواش jail‏ هة 
الحكومة سياسات مالية حذرة؛ وركز البنك المركزي الذي كان يحظى باستقلالية على 
مكافهة pill‏ 

لى كان allel‏ عاد GAS‏ هذا القدن الهائل :من الاتكنياظ الضيامي والصوات 
Gen SN‏ ادها الاقتصاد فق جوت أفريقيا برك ل يحدق الكل SH‏ 
للعمالة. لكن مع الأسفء كانت معدلات gaill‏ هزيلة منذ عام ٤٩۱۹ء‏ بأقل من ZY‏ سنويًا 
لكل فردء وظلت الاستثمارات الخاصة ALU‏ وفوق ذلك lS‏ ارتفعت معدلات البطالة إلى 
ZY‏ ويإضافة sue‏ العمال المحيّطين (أي العمال الذين يثسوا من الحصول على فرصة 
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عمل وتوقفوا عن البحث عنهاء وهؤلاء لا يدرجون عادة في إحصاءات قوة العمل المدنية)» 
بلغ معدل البطالة نحو Glia .“5٠‏ المعدلان من أعلى معدلات البطالة التى سُجلت على 
الإطلاق. تركزت النسبة الأكبر للبطالةء كما هى متوقع: في صفوف الشبابء والأشخاص 
غير المهرة» والمواطنين السود. 

لم يكن الاقتصاد قادرًا على توليد ما يكفي من فرص العمل بأجور معقولة لعدد 
كبير من الباحثين عن وظيفةء سواء الوافدون الجدد إلى سوق العمل» أو العمال المسرّحون 
من عملهم في القطاعات التي تشهد تقلصًا (التعدين والزراعة). كان عدم التوافق بين 
الارتفاع البطيء في الطلب على اليد العاملة والارتفاع السريع في المعروض من الأيدي 
العاملة يعني وجوب أحد أمرين: إما أن تنخفض الأجور إلى الحضيضء أو أن ترتفع 
aves‏ البطالف اخدازت مكو agi‏ أفريقنا رتفا مرت UL‏ لكدها عم ذلك 
اعتمدت KUS‏ سخيًا إلى ail Lede‏ المساعدات المالية للعامة كى تدعم مستويات معيشة 
الفقراء والعاطلين عن العمل. l‏ 

كان السبيل الوحيد لتوفير وظائف جيدة الأجور في المستقبل للعاطلين عن العمل 
هو توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي بدرجة كبيرة. لم يكن يبدو أن الزراعة والتعدين 
سيعودان لسابق ازدهارهماء ولم تكن مجالات الخدمات مثل مجال التمويل (الذي حقق 
Hel‏ جيدًا بدرجة معقولة) توظّف في الأغلب إلا العمال المهرة. lias‏ جعل من الضروري 
زيادة ربحية قطاع التصنيع في جنوب أفريقيا؛ الأمر الذي من شأنه أن يحفز الاستثمار 
الخاص في هذا القطاع. باختصارء كان ينبغي أن يكون الحل مثيلًا للحل الذي كان ميد 
قد اقترحه في حالة موريشيوس.34 

تعيّن على جنوب أفريقيا أن تواجه هذا Gail‏ في alle‏ باتت فيه قواعد اللعبة 
مختلفة Llas‏ فصعود guall‏ باعتبارها مصدرًا يتمتع بميزة التكلفة المنخفضة زاد KAS‏ 
من صعوبة التنافس في مجال التصنيع. كانت جنوب أفريقيا قد خفضت التعريفات 
الجمركية على الواردات» علاوةً على أن الاتفاقات الدولية جعلت من الصعبء أو المستحيلء 
زيادتها زيادة كبيرة. صحيح أن الحكومة دعمت بعض الصناعات التحويلية» مثل صناعة 
السيارات» لكن برامج المساعدات هذه كانت في الحقيقة محاولة للتخفف من قيد قانون 
منظمة التجارة العالمية. يضاف إلى ذلك أن البنك المركزي المستقل للبلاد والنظام الحر 
لتدفقات رأس المال جعلا من المستحيل مجرد التفكير في تخفيض قيمة العملة (الراند) 
بهدف منح دفعة لربحية صادرات التصنيع. 
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coy tuted) oo imi ese haber it eae a lals 
ويسمح‎ BSA بتشديد السياسة المالية مما سيتيح للبنك المركزي أن يخفض سعر‎ 
بتخفيض قيمة عملة الراند. واقترحنا تقديم دعم في شكل توفير وظائف مؤقتة للحد‎ 
من التكلفة التي يتحملها أصحاب العمل في توظيف الشباب المتخرجين. وأوصينا باتباع‎ 
نهج جديد للسياسة الصناعية رأينا أنه سيكون أكثر فعالية وأكثر ملاءمة للسوقء وأقل‎ 
عرضة لاعتراض منظمة التجارة العالمية.‎ 

Sule‏ ما يشمل النهج التقليدي للسياسة الصناعية قائمة من القطاعات التي ينبغي 
pase tt‏ إل ASG Sle‏ نين وات انرما لهذا Ge) Sajal‏ ميل «JL!‏ اتحماية 
الجمركية وتخفيضات في الضرائب» تقديم الدعم في مجال البحث والتطوير» وتوفير 
ائتتمان منخفض الفائدةء وتأسيس مناطق صناعية). في المقابل» كان نهجنا يركز أكثر 
على إدارة العملية نفسها؛ فقد ركز على إعادة المؤسسات القائمة — مثل وزارة التجارة 
والصناعة أو مؤسسة التطوير الصناعي - إلى صلب الحوار بين الحكومة والأعمال 
التجارية. هذا الحوار سيسعى إلى تحديد العوائق والفرص المتاحة في الأنشطة الصناعية 
- التي أمكن معرفة عدد قليل منها من قبل - وإلى الاستجابة سريعًا للفرص التي 
سيحددها الحوار بمجموعة متنوعة من السياسات 35 

هل ستعود هذه المقترحات بالفائدة؟ من الصعب التكهن بذلك. لا شك أن بعضها 
سيفشلء والبعض الآخر سيحتاج إلى التعديل كي يصبح LS Flai‏ لكن ما يهم في 
ea‏ هو يكوه alten aac‏ أن كني طنيدة Sty pedal‏ نهل اسان 
لتجريب حلول مختلفة للتغلب عليه. بحلول عام 4+ OY‏ كانت جنوب أفريقيا قد انتخبت 
die Las,‏ هو جاكوب زوماء ونصّبت حكومة جديدة. كان المسئولون الحكوميون 
يحذرون من خطورة التخلي عن النشاط الصناعي ويتحدثون عن السياسة الصناعية 
باعتبارها pal‏ الركائز التي يتبغي أن يقوم:عليها رد قعل جتوب آفريقيا إزاء الأزمة 
المالية العامة 36 


(A)‏ حديث جديد عن التنمية 


عام ١74١‏ قال ألكسندر هاملتون إن من يعتقدون أن الصناعات الحديثة تتطور 
من تلقاء نفسهاء ومن دون دعم الحكومة» مخطئون في اعتقادهم هذا.”” وقد كانت 
هناك عقبات كثيرة Ihe‏ — أيرزها منافسة الدول الأكثر تقدمًا — عرقلت تطور هذه 
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الصناعات تلقائيًا وعلى نحو طبيعي في الولايات المتحدة. عارض هاملتون بالقوة نفسها 
من يعتقدون أن جهود الحكومة ستزيد الأمور سوءًا ولن تصلحها. لم تكن المسألة هي 
وجوب Jas‏ الحكومة أو dose‏ بل كيفية هذا التدخل. 

لكن أصوليِي التجارة تجاهلوا وجهات نظر هاملتون واقتصاديين آخرين كثيرين 
بعده. ولم يتمكنوا بالأساس من فهم طبيعة التحديات التى تواجهها الدول النامية؛ 
فالنمو الاقتصادي والتنمية لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال RE‏ القدرات عبر الزمن» 
في مجالات عديدة تتراوح من المهارات والتقنيات إلى المؤسسات العامة. Lol‏ العولة وحدها 
فلا تستطيع توليد هذه القدرات» إنما كل ما تفعله أنها تتيح للدول أن تزيد استفادتها 
من قدراتها التى تملكها أصلًا. liag‏ هو السبب في أن الناجحين في alle‏ العولة — دول 
شرق آسيا في Bees‏ - يعززون قدراتهم الإنتاجية المحلية Voi‏ كي لا يقتحموا ميادين 
المنافسة الدولية دونما عتاد. 

وتلك السياسة الصناعيةء أيّا كان اسمهاء باتت مقبولة مرة أخرى - بل وضرورية 
— وهذا يبين بوضوح إلى أي مدّى تراجعنا عن الأصولية التجارية التي كانت سائدة في 
التسعينيات. لكن من السابق لأوانه أن نعلن أننا انتصرنا؛ فتعاليم الأصولية التجارية لا 
تزال متأصلة في قواعد منظمة التجارة العالمية وفي ممارسات المؤسسات المتعددة الأطراف 
الأخرى» وكذلك في وعى الكثيرين جدًا من التكنوقراط وصناع السياسات. 

وهذا يعكس إلى be‏ كبير عدم وجود أي فكر بديل يحظى بجاذبية معقولة؛ فالتقليد 
الأقدم المتعلق بالتعامل مع استراتيجية التنمية وفق مقتضيات الواقع الفعلي لا الأحوال 
المثالية Sel‏ أقرب إلى نهج ILE‏ منه إلى نهج القنافذء ويملك الأساسيات اللازمةء لكنه 
يبدو باليًا ومستهلگا؛ لذا يتطلب إنعاشه إعادة ضبط التوازن بين سلطة الدولة والأسواق 
مع الحفاظ على جوهره. 
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المعضلة الثلاثية السياسية 
للاقتصاد العالمي 


في عام +44 كان اقتصاد الأرجنتين يشهد أسوأ حالة من الفوضى على الإطلاق. ظلت 
البلاد تعاني أزمة شبه دائمة منذ السبعينيات» وتنوء تحت عبء التضخم المفرط والديون 
cual, dad ial‏ كول ZY 0 Lauds LAM‏ عن مووا تا قبل فقون Bagh yall‏ 
الاستثمار الخاص obs‏ واستمر ارتفاع الأسعار بمعدلات غير مسبوقةء حتى بالقياس 
إلى معايير الطلب المرتفع للأرجنتين. By‏ مارس ١۱۹۹ء‏ وصل معدل التضخم إلى أكثر 
من 7٠2٠٠٠١‏ (سنويًا)؛ الأمر الذي أشاع الفوضى والاضطراب. كان سكان بوينس آيرس 
الذين سئموا حياتهم يكافحون من أجل العيش» ويلتمسون السلوى في النكات اللاذعة؛ 
فمع ارتفاع الأسعار لحظة بلحظة» صاروا يقولون لأنفسهم» على الأقل أصبح استقلال 
سيارة أجرة أرخص من ركوب الحافلة؛ ففي سيارة الأجرة ستدفع أجرة السائق في نهاية 
الرحلة لا في بدايتها! l‏ 


Fak gals هل يمكنك أن تنقذ اقتصادًا بأن تربطه‎ )١( 


اعتقد دومينجو كافالو أنه يعرف المشكلة الحقيقية؛ فلطالما ظلت حكومات الأرجنتين 
تغير قواعد اللعبة متى ارتأت ذلك. لكن الحرية الزائدة عن الحد التي تمتعت بها 
الحكومات أدت إلى فقدان كاملٍ للثقة في واضعي السياسات في الأرجنتين؛ فكان رد فعل 
القطاع الخاص أن 5 الاستثمارات ونفر من العملة المحلية. ولكي تستعيد الحكومة 
مصداقيتها لدى المستثمرين المحليين والأجانب» كان من الضروري أن تلتزم بمجموعة 
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واضحة من القواعد. deg‏ وجه الخصوص,ء كانت هناك dale‏ إلى انضباط نقدي صارم 
كي يمنع الحكومات من طبع النقود متى طاب لها ذلك.' 

كان كافالو — الخبير الاقتصادي الحاصل على درجة ة الدكتى راه من جامعة هارفرد 
- وزيرًا للخارجية في إدارة الرئيس كارلوس ards‏ وقد تسنت له الفرصة كي ينفذ 
خطته حينما paio dall age‏ بمسئولية وزارة الاقتصاد في فبراير عام NAVY‏ كان محور 
استراتيجية كافالى يتمثل في «قانون قابلية تحويل العملة»» الذي ربط بموجب القانون 
عملة الأرجنتين بالدولار الأمريكي بسعر ١‏ بيزى لكل دولار» وحظر فرض أي قيود على 
المدفوعات الخارجية. نجح هذا القانون في إجبار بنك الأرجنتين المركزي على العمل وفقًا 
لقواعد معيار الذهب؛ فمنذ ذلك الحين وما بعده لم يعد يمكن زيادة المعروض من النقد 
المحلي وخفض أسعار الفائدة إلا في حال كانت الدولارات تتدفق إلى الداخل في الاقتصاد. 
Li‏ في حال كانت الدولارات تتدفق إلى الخارج» فيتعيّن خفض المعروض من النقود ورفع 
أسعار الفائدة؛ وهكذا لم يعد هناك عبث بالسياسة النقدية. 

يضاف إلى ذلك أن كافالو سارع بتطبيق الخصخصة. وإزالة القيودء وفتح اقتصاد 
الأرجنتين. كان يرى أن قواعد الاقتصاد المفتوح والتكامل العميق ستستطيع أن تعزز 
ثقة أصحاب الأعمال التجارية؛ لأنها ستول دون حدوث التدخلات الاعتباطية التقديرية 
واختطاف السياسة من جانب أصحاب المصالح الخاصة. ومع تطبيق السياسة على 
نحو آليء لن يخشى المستثمرون تغير القوانين إلى غير ما في مصلحتهم. بحلول 
بدايات التسعينيات» كان مسار الأرجنتين في مجالات تحرير التجارة والإصلاح الضريبي 
والخصخصة والإصلاح المالي؛ الأفضل بلا منازع في أمريكا اللاتينية. l‏ 

تخيل كافالو أن العولمة pla!‏ سيسيطر على الاقتصاد الأرجنتيني ومحرك سيدفعه 
kas‏ في الوقت فة فالعؤلة له توفقر 183 انضياطًا وطريقا مختصرة كذ اعتشاب 
الثقة في السياسات الاقتصاديةء وإنما تتيح LAÍ‏ إطلاق العنان للقوى الفاعلة كي تدفع 
عجلة الاقتصاد قدمًا. ومع خلو الطريق من ade‏ عدم وجود الثقة وتكاليف المعاملاتء 
سوف تتدفق رءوس الأموال الأجنبية إلى البلاد؛ مما سيسمح بارتفاع الاستثمار المحلي 
وانطلاق الاقتصاد في مسار التقدم. وستعمل الواردات القادمة من الخارج أيضًا على 
دفع المنتجين المحليين إلى اكتساب مزيد من القدرة التنافسية وتحقيق إنتاجية أكبر. أما 
التكامل العميق مع الاقتصاد العالمي فسيحل مشكلات الأرجنتين القصيرة الأجل والطويلة 
الآجل كذلك. 
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كان هذا تطبيقًا لإجماع واشنطن في أقوى صوره» وقد تبن أنه مسار صائب 
فيما يتعلق بالمشكلات القصيرة الأجل» لكنه ليس كذلك فيما يتعلق بالمشكلات الطويلة 
الأجل؛ فقد حققت استراتيجية كافالو المعجزات على صعيد الالتزام بالانضباط 3350( 
إذ قضى قانون تحويل العملة على التضخم الجامح وأعاد استقرار الأسعار Glad‏ بين 
عشية وضحاها. ale liag‏ المصداقية والثقة - على الأقل لفترة من الوقت - Silo‏ 
إلى تدفق مبالغ كبيرة من رأس JU‏ شهدت الاستثمارات والصادرات والدخول ارتفاعًا 
LS, LET Lape‏ :ذكرنا من هيل في القصل السادسن: أصنيحت الأرحتتين الطفل Jati‏ 
للمنظمات المتعددة الأطراف ولمؤيدي العولمة في منتصف التسعينيات» على الرغم من أن 
سياسات مثل قانون تحويل العملة لم تكن دون شك جزءًا من إجماع واشنطن. وأصبح 
كافالى محط إعجاب الوسط JUI‏ الدولي. 

لكن بحلول نهاية العقدء عاد الكابوس الأرجنتيني لينتقم. حدثت تطورات سلبية 
في الاقتصاد العالمي مهدت الطريق لحدوث انعكاس مفاجئ في آراء المستثمرين بشأن 
الأرجنتين؛ إذ وجهت الأزمة المالية الآسيوية ضربة موجعة للبلاد؛ لأنها سدت شهية 
مؤسسات الأموال الدولية عن الاستثمار في «الأسواق الناشئة»» لكن الضربة القاضية 
تمثلت في انخفاض قيمة العملة البرازيلية في أوائل عام NAAA‏ فقد قلص تخفيض 
العملة البرازيلية قيمتها بنسبة 25٠‏ مقابل الدولار؛ ما wedi‏ إلى انخفاض Se‏ فيما 
alhs‏ المصدّرون البرازيليون من أثمان دولارية مقابل صادراتهم في الأسواق الخارجية. 
ونظرًا لأن البرازيل هي المنافس العالمي الأول للأرجنتين؛ أدت ميزة التكلفة التي اكتسبتها 
البرازيل بانخفاض عملتها إلى جِعْل البيزى الأرجنتيني يبدو مُقدرًا ASL‏ من قيمته بكثير. 
وتضاعفت الشكوك إزاء قدرة الأرجنتين على خدمة ديونها الخارجية» وانهارت AB‏ 
By‏ غضون وقت ليس بالقصير تراجعت الجدارة الائتمانية للأرجنتين إلى ما دون جدارة 
بعض البلدان الأفريقية. 


PA 


في هذه الأثناء توترت علاقة كافالى paias‏ وترك منصبه عام -YAAN‏ فيما بعد دعا 
الرئيس فرناندى دي لا رواء الذي خلف منعم» كافالى إلى العودة إلى الحكومة في مارس 
عام ٠٠١١‏ في محاولة منه لتجديد الثقة. لكن جهود كافالى الجديدة ثبت فشلها؛ فحينما 
لم يسفر ما أجراه مبدئيًا من ترقيعات في التجارة ونظام العملة إلا عن نتائج هزيلة 
للغايةء اضطر إلى اللجوء إلى سياسات التقشف JU)‏ وإلى تخفيضات مالية حادة في 
اقتصاد سُرّح حمس عُماله من وظائفهم. وبدأ تنفيذ خطة لتخفيض العجز إلى «الصفر» 


Yj 
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في شهر يوليو عن Gob‏ تخفيض الرواتب والمعاشات الحكومية بنسبة بلغت ANY‏ 
فتحوّلت حالة الذعر GUI‏ من سيئ إلى أسواً؛ إذ هرع المودعون المحليون إلى سحب 
أموالهم من البنوك خوفًا من تخفيض قيمة البيزو؛ ما دقع الحكومة إلى فرض Se‏ 
لعمليات السحب النقدي. 

أثار التقشف المالي وتقييد عمليات السحب من البنوك موجة احتجاجات عامة؛ 
فدعت النقابات إلى بدء إضراب عام في جميع أنحاء البلادء وعمّت أعمال الشغب المدن 
الكبرى» وشاع النهب والسلب. By‏ تعاقب سريع للأحداثء تقدم كافالو ودي لا روا 
باستقالتّيهما.” وتحت وطأة حرمان الحكومة الأرجنتينية من مصادر التمويل» اضطّرت 
إلى تجميد الحسابات المصرفية المحليةء وتعثرت في سداد ديونها الخارجيةء وأعادت 
فرض قيود على تدفقات رأس JU‏ وخفضت قيمة البيزو. تقلصت الدخول بنسبة ZAY‏ 
عام Ys Y‏ فيما يعد أسوأ انخفاض تشهده الأرجنتين منذ عقود. وانتهت تجربة العولمة 
المفرطة بالفشل الذريع. 

أين كان الخطأ؟ الإجابة باختصار هي أن السياسة الداخلية أعاقت طريق العولمة 
المفرطة؛ فالتعديلات الاقتصادية المحلية المؤلمة التى تطلّبها التكامل العميق لم تلق قبول 
Sy AeA Bla‏ حت السيابرة Spat‏ في نهاية المطاف. 


(Y)‏ الصدام الحتمى بين السياسة والعولمة المفرطة 


من منظورنا الحالي يبدو التفسير الاقتصادي لانهيار الأرجنتين الاقتصادي واضحًا لا 
لبس فيه. كان glide‏ السياسة في الأرجنتين قد نجحوا في إزالة أحد القيود الملزمة ‏ 
هو سوء الإدارة النقدية — لكنهم ما لبثوا أن وقعوا في مشكلة أخرى» هي أن العملة 
باتت غير قادرة على المنافسة. ولو كانت الحكومة تخلت عن قانون قابلية تحويل العملة 
أو أصلحته على نحو يزيد مرونة سعر الصرفء منذ عام be ۱۹۹١‏ لكان من الممكن 
تفادي أزمة الثقة التى اجتاحت البلاد في وقت لاحق» لكن glides‏ السياسة في الأرجنتين 
Gos Chas Lahn‏ بقانون قابلية تحويل العملة؛ فقدموه للجمهور على أنه ركن أساسي 
في استراتيجيتهم لتحقيق النمو؛ الأمر الذي cdl‏ إلى استحالة تراجعهم عنه لتدارك الأمر 
فيما بعد. ولا شك أن النهج البراجماتي كان سيحقق مصلحة البلاد أكثر من التشدد 
الأيديولوجي والتعصب للرأي. 
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لكن تجربة الأرجنتين تحوي مغرَّى سياسيًا أكثر عمقاء وهو جوهري بالنسبة إلى 
طبيعة العولمة؛ فقد اصطدمت البلاد بإحدى الحقائق الأساسية في الاقتصاد العالمى؛ 
وهى أن الديمقراطية القومية والعولمة لا تتفقان معًا؛ فالسياسة الديمقراطية تؤثر KS‏ 
LIL‏ على أسواق JUI‏ وتجعل تكامل أي دولة تكاملًا عميقًا مع الاقتصاد العالمي أمرًا 
لتحيل Lilly yy cuales‏ هذا الارن Less NATY ple‏ اضطرت Sf‏ تيد معيان الذفت: 
وكان GLS‏ قد Gard‏ هذا الدرس في نظام بريتون وودز لكن الأرجنتين أغفلته. 

لم يكن فشل القادة السياسيين في الأرجنتين Gal‏ إلى ضعف الإرادة على الإطلاقء 
بل إلى ضعف القدرة:؛ والدليل أن التزامهم بقانون التحويل وبالحفاظ على ثقة الأسواق 
المالية كان واضحًا دون شك. كان كافالو يدرك أنه لا يملك إلا أن يلعب اللعبة وفقا 
لقواعد الأسواق المالية. وكانت الحكومة الأرجنتينية في ظل سياساته على استعداد لإلغاء 
جميع تعهداتها تقريبًا تجاه الدوائر المحلية - موظفى الحكومة والمتقاعدين وحكومات 
المقاطعات:» ومودعى البنوك:ح كن لا padi‏ ف سداد سنك وانخه من التزاماتها لدان 
الأجانب. 

لكن الذي حدّد مصير الأرجنتين في نظر الأسواق المالية لم يكن ما كان كافالى 
ودي لا روا يفعلانه» وإنما ما كان الشعب الأرجنتيني على استعداد GY‏ يتقبله؛ فقد 
ازداد المستثمرون والدائنون تشككًا في أن الكونجرس الأرجنتيني والمقاطعات» والناس 
العاديون سوف يتقبلون سياسات التقشف التي فقدت مصداقيتها منذ زمن في البلدان 
الصناعية المتقدمة. وفي نهاية GA‏ تببّن أن الأسواق على حق. حينما تصطدم العولمة 
بالسياسة الداخليةء gals‏ الأموال LSM‏ على انتصار السياسة. 

من الواضح أن التكامل العميق لا يستطيع الحفاظ على استمراريته حتى حينما 
A‏ القيادة السياسية للبلاد كافة متطلباته وأهدافه. كانت العولمة في نظر كافالى ومنعم 
ودي لا روا لا تشكل قيدًا يجب التزامه Legh‏ أو LOS‏ بل كانت غايتّهم العليا. لكنهم 
لم يستطيعوا منع الضغط السياسي الداخلي من إفشال استراتيجيتهم. والدرس المستفاد 
من هذه التجربة يجعل بلدانًا أخرى تنتبه إلى أمر مهم؛ إذا كانت الجهود قد فشلت في 
إنجاح العولمة المفرطة في الأرجنتين» فهل يمكن أن تنجح العولمة أبدًا في أي مكان آخر؟* 

في كتابه الذي يتغنى بمناقب العولمة «السيارة لكزس وشجرة الزيتون» قدَّم 
المؤلف توماس فريدمان Liag‏ شهيرًا لكيفية إجبار «القطيع الإلكتروني» - أي الممولين 
والمضاريين الذين يستطيعون تحريك مليارات الدولارات عبر جميع أنحاء العالم في 


yer 
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غمضة oe‏ — جميع دول العالم على ارتداء «سترة قيد ذهبية». وشرح أن هذا GN‏ 
المميز للعولة خيطت فيه بغرز قوية قواعد ثابتة لتخضع لها جميع البلدان؛ هي التجارة 
الحرةء والأسواق الحرة لرأس JUI‏ والمشاريع التجارية الحرة» والحكومة الضئيلة النفوذ. 
وكتب: «إذا لم يكن مقاس هذه السترة يناسب بلدك في cle ods‏ فسرعان ما سيناسيه 
بعد ذلك.» وأردف مفسرًا: «لأنك حينما ترتديها يحدث أمران: ينمو اقتصادكء وتتقلص 
سياستك.» ونظرًا لأن العولة (التى قصد بها فريدمان التكامل العميق) لا تسمح للدول 
بالخروج على القواعد المعمول بهاء تتقلص السياسة الداخلية حتى يقتصر نطاقها على 
الاختيار بين الكوكاكولا والبيبسي. وتُستبعد جميع النكهات الأخرىء» لا سيما المحلية.“ 

كان فريدمان مخطنًا في افتراضه أن قواعد التكامل العميق تؤدي إلى سرعة النمو 
الاقتصاديء liag‏ أمر رأيناه بالفعل. وكان مخطنًا LAI‏ في اعتباره «سترة القيد الذهبية» 
التى وصفها كحقيقة راسخة؛ فقليلة هى الدول التى كان إقبال قادتها على ارتداء هذه 
aj‏ الاه Bu) JL] Go UIST‏ الا E‏ (الديخ GE‏ فافج ا على سيل 
الاحتياط خشية أن يحرروا أنفسهم منه فيما بعد). وكما ظهر من انهيار التجربة 
الأرجنتينيةء النصر يحالف السياسة الداخلية في النهاية في أي ob‏ ديمقراطي. والدول 
الوميدة القن" متتخت Gyo‏ :ذلك هي yall‏ الغو ال (SAS‏ ج امن JSS‏ سياس 
أكبر Looe‏ كالاتحاد الأوروبى» وسوف نتناول حالة لاتفيا في الفصل التالي. فعندما تحين 
اغ اک aks gael A‏ وسار اليد ea‏ 

ومع ذلكء لا تزال وجهة نظر فريدمان الرئيسية صحيحة؛ فهناك بالفعل توتر 
متأصل بين العولمة المفرطة والسياسات الديمقراطية. والعولمة المفرطة تتطلب بالفعل 
تقليص نفوذ السياسة الداخلية وانعزال التكنوقراط عن مطالب الفئات الشعبية. OS!‏ 
فريدمان أخطأ حينما بالغ في تقدير الفوائد الاقتصادية للعولمة المفرطة وهوّن من أهمية 
نفوذ السياسة؛ ومن AS‏ فقد بالغ في تقدير جدوى العولمة على call‏ الطويلء LAS‏ عن 
مرغوبية التكامل العميق. 


(Y)‏ حينما تصطدم العولمة المفرطة بالخيارات الديمقراطية 


إننا نعتز بديمقراطيتنا وسيادتنا الوطنية» ومع ذلك ais‏ الاتفاقيات التجارية الواحدة 
تلو الأخرىء ونعتبر حرية تدفقات رأس المال Sk‏ من سنن الحياة. هذا الموقف المتردد 
والمتناقض من الحتمى أن ينتهى إلى كارثة. وما حدث للأرجنتين في التسعينيات يعطينا 
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مثالا Éo‏ ونموذجيًا على صحة ذلك. لكن المرء ليس مضطرًا GN‏ يعيش في دولة sold‏ 
تدار إدارة سيئة وتعيث فيها تدفقات رءوس الأموال المضاربةء Gilad‏ من هذا الصراع 
كل يوم تقريبًا. إن الصدام بين ال والترتيبات الاجتماعية المحلية سمة أساسية من 


سمات الاقتصاد العالمي. وهذا Gots‏ بالنظر في الأمثلة القليلة التالية على LAS‏ تعارض 

العولة مع الديمقراطية القومية: 

معايير العمل: في أي اقتصاد متقدم هناك لوائح وقوانين تفصيلية تغطي ممارسات 
التوظيفت» تخد هده الاو فخ مئ تع الهم مالل الك ا لاون اكه 
الأقصى لساعات العمل» وطبيعة ظروف العمل» وما gas‏ لصاحب العمل أن يطلب 
من العامل القيام به» ومدى سهولة فصل العامل من وظيفته. وتكفل هذه اللوائح 
للعامل حرية تشكيل نقابات Gal‏ مصالحه وتضع القواعد التي يمكن بموجبها 
خوض مفاوضات جماعية بشأن الأجور والميزات التي يتمتع بها العامل. 

من منظور الليبرالية الكلاسيكية» معظم اللوائح المدرجة في العقود من اختيار 
المرء نفسه. فإذا كنت على استعداد GY‏ تعمل مدة Ve‏ ساعة في الأسبوع بأجر يقل 
عن الحد الأدنى للأجور في ظل ظروف عمل غير آمنة» وتعطي لرب العمل Gall‏ في 
فصلك متى شاءء فلماذا ينبغي للدولة أن تمنعك من قبول شروط كهذه؟ وبالمثلء 
إذا كنت تعتقد أن حصول ابنتك old‏ الأربعة Úle phe‏ على وظيفة بدوام كامل في 
أحد المصانع فكرة جيدةء فلماذا ينبغى للحكومة أن تفرض عليك GVA‏ ذلك؟ وفقًا 
للمذهب الليبرالي الكلاسيكيء Ayal‏ حفن أفضل حَگم في تحديد مصلحته الشخصية 
(ومصالح أفراد (pel‏ والعقود الاختياريةء التي acd‏ بحرية الطرفين» يجب أن 
تسفر عن استفادة كليهما. 
في الماضيء كان هذا المذهب يحكم أسواق العمل.” لكن منذ الثلاثينيات» أقرّت 

تشريعات الولايات المتحدة ومحاكمها أن ما يمكن أن يكون في مصلحة فرد عامل قد لا 
يكون في مصلحة العمال «ككلٌ»؛ فعدم وجود لوائح تفرض المعايير المجتمعية للعمل 
اللائق قد يضطر الموظف المحتمل الذي لا يملك مجالًا للمساومة أو قدرة على المساوة 
لقبول شروط تخل بتلك المعايير. وقبول اتفاق كهذاء يعني أن هذا العامل يصعّب 
على العمال الآخرين بلوغ el piles‏ في العمل؛ ومن ah‏ يُحظر على أصحاب العمل 
تقديم عقود تحوي شروطًا مضرة حتى لو كان بعض العمال على استعداد لقبولها؛ 
إذ ينبغي القضاء على بعض JIS)‏ المنافسة؛ فقد تكون أنت على استعداد GY‏ تعمل 
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لمدة V-‏ ساعة أسبوعيًا وبأجر يقل عن الحد الأدنى للأجورء لكن رب العمل لا يحق له 
eR‏ م الظروف فيسرّحني من العمل ليوظفك أنت. 
لاحظ كيف تؤثر التجارة الدولية في هذا الفهم؛ فبفضل التعهيد (أي الاستعانة 
بعمالة أرخص من G‏ يستطيع رب عملي الآن أن يفعل أشياء ما كان ليستطيع 
أن يفعلها من قبل. صحيح أن قوانين العمل المحلية تحظر عليه توظيفك مكاني 
وإجباري على العمل في ظل ظروف تخل بهذه القوانين» لكن هذه الأمور ما عادت 
ذات أهمية تذكر؛ إذ يستطيع رب العمل الآن أن يحل مكاني Lele‏ في إندونيسيا أو 
جواتيمالا سيكون على استعدادٍ OY‏ يعمل عن طيب خاطر في الظروف نفسها دون 
المعيارية الحالية أو أسوأ منها. يرى خبراء الاقتصاد أن هذا ليس قانونيًا فحسبء بل 
هو LAÍ‏ أحد المكاسب التي تعود بها التجارة. إلا أن عواقب ذلك Yo‏ وعلى وظيفتي 
0 غامد عل ate‏ العام :الذي يحط ا لتيل ase)‏ بتنازله هذا. فلماذا 
تحميني اللوائح الوطنية من المنافسة التي تحط مستوى ممارسات oe)‏ هن 
ile‏ عامل من أبناء بلادي ولا توفر لي الحماية من منافسة العامل الأجنبي؟ BU‏ 
ينبغي أن نسمح للأسواق الدولية ol‏ تفسد قوانين العمل المحلية بطريقة غير مباشرة 
بينما لا نسمح للأسواق المحلية بأن تفعل الشيء نفسه؟ 
يزداد هذا التناقض وضوحًا بالنظر Lad‏ إذا كان أفراد المجتمع سوف Opals‏ 
عن السماح بتوظيف هؤلاء الإندونيسيين والجواتيماليين Br‏ بلادهم» باعتبارهم عمالا 
ضيوفا ووفقًا لمعايير العمل نفسها التي يجدونها في أوطانهم الأصلية. سيعترض على 
هذه الممارسة حتى أكثر التجار تحررًاء وسيقولون: ينبغي أن تكون هناك مجموعة 
واحدة من piles‏ العمل داخل البلادء oly‏ تُطبق على جميع العمال بصرف النظر عن 
جنسيتهم. لكن GY SIU‏ تعهيد الوظائف من خلال التجارة يُسفر عن العواقب نفسها 
- بالنسبة إلى الأطراف المعنية كافة - التي يُسفر عنها السماح لعمال مهاجرين 
بالعمل في ظل مجموعة أدنى من المعايير. 
ما قدر أهمية هذه القضايا على أرض الواقع؟ أقل مما يدعى كثير من أنصار 
الال لك اكوا يويد dy Gay gf‏ اسان الان oly gine suas Le Of Spall‏ 
الأجور في المقام الأول وقبل أي شيء هو إنتاجية العامل. والاختلافات في حساب 
الإنتاجية هي السبب في ۸٠‏ إلى 4٠‏ من الاختلافات في الأجور في جميع أنحاء 
العالم. وهذا يقلل إلى As‏ كبير فرص الاستعانة بعمال من الخارج ball‏ من مستوى 


vet 
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ممارسات التوظيف في الدول المتقدمة. فإذا حدث أن هددنى رب العمل ob‏ يُحل 
ge‏ موقا ee es‏ اوی اکن ان هذا Ge‏ 
كبيرًا بالنسبة Gd)‏ لأن العامل الأجنبى أيضًا لا ينتج إلا نصف ما أحققه من إنتاجية. 

لكن نسبة تأثير الإنتاجية على تفاوت الأجور هي ٠١‏ إلى ٩٠‏ وليست ./٠٠١‏ 
Ll‏ السياسية والاجتناعية التي baas‏ أسواق العمل تمارشن يعض call SEU‏ 
فل uN goal‏ العامية وها gates gal‏ ان ارات Ad aN‏ 
وتعمل قوانين العمل» ومستويات العمل النقابي» وأيضًا — على نطاق أوسع — 
الحقوق السياسية التي يمارسها العمال؛ على تحديد شكل المساومات بين العمال 
وأرباب العمل وتحديد كيفية توزيع القيمة الاقتصادية التي جنتها الشركات بين 
العمال وشركاتهم. تستطيع هذه الترتيبات تحريك مستويات الأجور YAU‏ أو للأسفل 
في أي ab‏ بنسبة “5٠‏ أو أكثر.“ وهذا هو النطاق الذي يمكن أن يلعب فيه التعهيد 
— أو التلويح باللجوء إليه - دورًا؛ فنقل فرص العمل إلى حيث يتمتع العمال 
بحقوق أقل - أو التلويح بذلك - قد يكون مفيدًا بالنسبة إلى أرباب الأعمال. 
ويمكن استخدامه» ضمن حدود» أداة لابتزاز تنازلات من العمال المحليين بشأن الأجور 
وممارسات التوظيف. 

ما من حلول سهلة لهذه المعضلات. وحرية صاحب العمل في اختيار مكان 
تنفيذ عمله قيمة تنافسية جديرة بالاهتمام بالتأكيد. قد تصطدم مصالح العمال 
الإندونيسيين أو الجواتيماليين مع مصالح العمال المحليينء لكننا لا يمكننا أن نتظاهر 
بأن التعهيد لا يضع أمام معايير العمل المحلية صعويات كبيرة. 

التنافس من حيث الضرائب المفروضة على الشركات: إن الحراك الدولي للشركات 

ورءوس الأموال LAÍ day‏ من قدرة أي دولة على اختيار الهيكل الضريبي الذي 
يعكس احتياجاتها وتفضيلاتها على النحو الأمثل؛ لأن هذا الحراك يفرض ضغطًا 
لتخفيض معدلات ضريبة الشركات ويحوّل عبء الضريبة من على رأس ال مال الذي 
يتحرك على نطاق دوليء ليحمّله للعمال الذين يتمتعون بقدر أقل بكثير من حرية 
الحركة. 

والمنطق هنا واضح Sales‏ ما تبرزه الحجج التي يسوقها من يدعون إلى تخفيض 
الضرائب المفروضة على الأعمال التجارية. وقد استحضره السناتور جون ماكين 
بوضوح في مناظرته مع باراك أوباما قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية» حينما قارن 
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معدل ضريبة الشركات في أمريكا البالغ >٠١‏ بنظيره في أيرلندا البالغ ./3١١‏ قال 
ماكين: lip‏ كنت رجل أعمالء ويمقدورك أن تحدد أي مكان في العالم ...» فمن 
الواضح «أنك ستفضل البلد الذي يفرض معدل ضرائب ZVV‏ على ذلك الذي يفرض 
5 لكن ماكين ذكر معدلا خاطنًا لضرائب أيرلندا؛ إذ يبلغ معدل ضريبة الشركات 
هناك 5,؟١/,‏ لا Ayy‏ لكن لاحظ أنه تقيّل (واحترم) القيد الذي تفرضه العولمة. لقد 
تمگن من تعزيز حجته الداعية إلى خفض ضرائب الشركات shi Ob‏ على حتميتها 
Glial‏ لقواعد العوللة. 

شهدت جميع أنحاء العالم انخفاضًا ملحوظًا في ضرائب الشركات منذ مطلع 
الثمانينيات؛ فقد انخفض معدلها في الدول أعضاء «منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية»» عدا الولايات المتحدةء من نحو 5٠‏ عام ۱۹۸۱ إلى ۳۰ عام 5005. وق 
الولايات المتحدةء انخفضت الضرائب القانونية على رأس المال من “5٠‏ إلى ۳۹ خلال 
الفترة نفسها.” وقد لعب التنافس بين الحكومات على الشركات العالمية - ما يطلق 
عليه خبراء الاقتصاد «التنافس الضريبي الدولي» - التي تزداد حراكًا أكثر فأكثر؛ 
دورًا في هذا التحؤل العالمى. والحجج التى قدَّمها ماكين وعدد لا يحصى غيره من 
اشاس الحافظين algal Gia gall‏ لتقن ااه هة أرحنا مزية | من 
الأدلة على الأداء التنافسى لهذا الدور. 

gages القن‎ Tuy pall اتتصارية تف بين السياساف‎ ole aaa 
معدل‎ Luggte aul فجن لدان‎ tei al dually Galera) ومقظمة القما وق"‎ 
الضرائب القانونية المفروضة على الشركات بنسبة ١ء يفعل البلد الأم مثلها ويخفض‎ 
وهذا يعني أنك إما أن تَثبت على موقفك وتجازف بأن‎ .“٠,1 معدل الضريبة بنسبة‎ 
أو 5403 حذو الآخرين.‎ Jal تهجرك إلى أماكن أخرى ذات ضرائب‎ ts ترى شركاتك‎ 
من المثير للاهتمام أن الدراسة نفسها وجدت أن التنافس الضريبي الدولي لا يحدث إلا‎ 
هذه القيود‎ Sie بين البلدان التي أزالت القيود المفروضة على رأس المال؛ فحينما تكون‎ 
موجودةء لا تستطيع رءوس الأموال والأرباح أن تتحرك بنفس القدر من السهولة‎ 
عبر الحدود القومية؛ ولا يكون هناك وجود للضغط الذي يعمل على تخفيض ضرائب‎ 
تشكل العامل الرئيسي الذي يعمل على‎ JUI ضوابط رأس‎ UG) يبدو أن‎ JUI رأس‎ 
° تخفيض معدلات ضريبة الشركات منذ الثمانينيات‎ 

صارت المشكلة تسبب ما يكفى من الانزعاج لإدارات تحصيل الضرائب؛ ما جعل 
الجهود تبذل داخل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل 
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تحديد نماذج ما Gls‏ عليه «التنافس الضريبى الضار» وإعادة تخفيض معدلات 
el a‏ حتى :القن تله درك هدم الأنقطة إل Ges pA IAS‏ كلاد عن 
الدول الصغيرة التي تمتد من أندورا إلى فانواتو. لكن Goal‏ الحقيقي هو الحفاظ 
على سلامة نظام ضريبة الشركات في كل دولة في عالم باتت فيه الشركات ورءوس 
الأموال حرة طليقة. ولا يزال هذا التحدي قائمًا. 
معايير الصحة والسلامة: معظم الناس يقرون Tl‏ الذي يذهب إلى أن الدول يجب 
أن تكون حرة في تحديد معاييرها الخاصة بالصحة والسلامة العامة. لكن ماذا يحدث 
Luie‏ تختلف هذه المعايير من بلد إلى آخر» سواء عن قصد أو بسبب الاختلافات في 
تطبيقها؟ وكيف ينبغي التعامل مع السلع والخدمات عند انتقالها من بلد إلى آخر في 
لل اختلاف pulas‏ كل Gals‏ 
لا تزال فلسفة تشريعات منظمة التجارة العالمية بشأن هذه المسألة قيد التطور. 
والمنظمة تسمح للدول بسن قوانين تتعلق بأسس الصحة والسلامة العامة قد تتعارض 
مع التزاماتها العامة في JB‏ قوانين التجارة. لكن هذه اللوائح يجب أن gii‏ بطريقة 
لا تنطوي على تمييز صريح ضد الواردات» Gary‏ ألا تحمل طابع الحمائية المقنّعة. 
ويقر «اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية» 
Gas‏ الدول في اتخاذ تدابير تحمى حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو صحتهم» 
لكن مق ا ا ای مم ایی ار gh‏ أن كت إلى امش هلفو : 
على أرض الواقع» النزاعات المتعلقة بتلك المسائكل مرهونة بتفسير مجموعة من القضاة 
في جنيف يقررون ما يمكن اعتباره معقولًا أو عمليًا. ونتيجة لعدم sgag‏ خطوط 
واضحة ومحددة تفصل بين نطاقى السيادة الوطنية والالتزامات الدولية» كثيرًا ما 
يبالغ القضاة في فرض أمور بالنيابة عن النظام التجاري. 
ففي عام ١14١‏ على سبيل المثال» قضت Gat‏ من الجات بعدم شرعية حظر 
NG aS‏ عل laud‏ الس cid a os NL OSS‏ ذلك الحظن Sb‏ 
جزءًا من حملة للحد من التدخين»ء لكنها ظلت تسمح ببيع السجائر المحلية. بررت 
الحكومة التايلاندية ذلك بأن السجائر المستوردة إدمانية أكثر من المحلية وأكثر تمتعًا 
بإقبال الشباب والنساء عليها نتيجةً لتأثير إعلاناتها الناجحة. لكن لجنة الجات لم 
تكترث لهذا التبرير» ورأت أن الحكومة التايلاندية كانت تستطيع أن تحقق غاياتها 
بشأن الصحة العامة من خلال انتهاج سياسات بديلة كي لا تتسبب في الإخلال بمبادئ 


0 
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التجارة. وقد كان بمقدور الحكومة أن تفرض قيودًا على إعلانات السجائر؛ أو شروط 
وضع العلامات التجارية» أو شروط بيان محتويات المنتج» وهي كلها أمور كان من 
الممكن تطبيقها على نحو غير تمييزي. 

ولا شك في أن لجنة الجات كانت على حق بشأن تأثير الحظر التايلاندي على 
a Lill‏ لكن قرارات أعضاء Gall!‏ صادرت حق الحكومة في تحديد ما هو مجدِ 
وعملي. يشير إلى ذلك أستاذا القانون مايكل تريبلكوك وروبرت هاوز بقولهما: «لقد 
تجاهلت اللجنة ببساطة احتمالية أن التدابير البديلة قد تنطوي على زيادة تكاليف 
الرقابة والامتثالء أو Lgl‏ قد تكون غير صالحة لأن تُنفذ بنجاح في al ob‏ 

ور alle‏ لكو MI‏ اة وال ات اني Lint‏ وليه daiat‏ 
الرابع مسائل معقدة. في هذه الحالةء لم يكن PIEN‏ فرضه الاتحاد الأوروبي 
على لحوم الأبقار - بسبب حقنها بأنواع معينة من هرمونات النمو - حظرًا تمييزيًا؛ 
a‏ فرض على لحوم JUN!‏ المستوردة والمحلية على So‏ سواء. وكان من الواضح 
LAÍ‏ عدم وجود أي دوافع حمائية وراء هذا Ball‏ الذي دعت إليه جماعات ضغط 
تهتم بحقوق المستهلك ومصالحه في أوروبا لقلقها من أي تهديد محتمل لصحته. 
ومع ذلك» كان حكم منظمة التجارة العالمية وهيئة الاستئناف ضد هذا الحظرء بحجة 
أنه ينتهك شرطًا في اتفاق «التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية» يقضى بوجوب 
استناد السياسات إلى «أدلة علمية». في الواقع» لم يكن هناك سوى قدر Jea‏ من 
الأدلة الإيجابية حتى ذلك الوقت على أن هرمونات النمو تشكّل تهديدًا لصحة الإنسان. 
لکن alas‏ الأوزوين كان Gates‏ مدا sol‏ ل تفع قافن منظلعة الثهارة العالية: 
هو «مبداً الوقاية»» الذي يتيح مزيدًا من الحرص في حالة عدم توافر الأدلة العلمية 


الدامفة 11 


هذا المبدأ الوقائي يعكس عبء الإثبات؛ Yad‏ من أن يكون السؤال هو: Ja»‏ 
من dds‏ معقول على أن هرمونات النمو أو الكائنات المعدّلة وراثيًا لها آثار ضارة؟» 
سيتعين على صُناع السياسات أن يسألوا: «هل نحن على يقين حقيقي بأنها لا ضرر 
منها؟» في العديد من المجالات التى تشهد تغيرًا مستمرًا في المعرفة العلميةء يمكن أن 
تكون الإجابة عل كلة: السؤالاق Aas‏ لا. فالمبداً الوقائي ضروري في الحالات التي 
يكون فيها الضرر كبيرًا ولا سبيل لعلاجه. قالت المفوضية الأوروبية (دون جدوى) 
إنه لا يمكن وضع السياسة في هذا الصدد على أساس العلم وحده؛ إذ يجب أن تلعب 
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السياسة التى تدعم تفضيلات المجتمع المتعلقة بشأن المخاطرة دورًا حاسمًا في هذا 
الأمر: لقد Sat‏ قضاة منظمة التجارة العالمية بحق أي دولة في تطبيق معاييرها الخاصة 
في مجال المخاطرةء لكنهم حكموا ob‏ حرص الاتحاد الأوروبي على المبداً الوقائي لا 
يبرر التخلّ عن les‏ الاستناد إلى «الأدلة العلمية». لم تحرص اتفاقية «التدابير 
الصحية وتدابير الصحة النباتية» على مجرد أخذ الأدلة العلمية في الاعتبار» بل فرضت 
أيضًا استخدام معيار دولي بشأن «كيفية» التعامل مع الأدلة العلمية. 

إذا كان الاتحاد الأوروبيء بآلياته السياسية المتطورةء لم يستطع إقناع منظمة 
التجارة العالمية بأنها ينبغى أن تتيح له فسحة لتحديد معاييره الخاصةء فما WL‏ 
Gl Stent‏ د خا الدول: النافية zeal‏ إل الذول الفعيزة بح ga el‏ 
البلدان الغنية — تخطوي القواعد Ye‏ معيان وا/حد. 

في نهاية المطافء المسألة تتعلق بما إذا كانت الديمقراطية يُسمح dats is GI‏ 
قواعدها الخاصة» وارتكاب أخطائها Lash‏ إن حظر الاتحاد الأوروبي Asad‏ الأبقار 
(وحظره في حالة مماثلة عام ۲٠٠٠‏ في مجال التكنولوجيا الحيوية) لم يمارس تمييدًا 
ضد الواردات؛ الأمر الذي يجعل القواعد الدولية الرامية إلى تعزيز التجارة AST‏ إثارة 
للحيرة. أعتقد أن القواعد الدولية يمكن (وينبغي) أن تطلب بعض الضمانات الإجرائية 
(مثل الشفافية؛ والتمثيل النيابي الواسع النطاقء والمساهمة العلمية) للإجراءات 
التنظيمية المحلية التى تتماشى مع الممارسات الديمقراطية. فالمشكلة تنشأ حينما 
تعارض المحاكم الدولية إجراءات محلية تتعلق بمسائل «موضوعية» (في حالة لحوم 
البقر lhe‏ كيفية الموازنة بين الفوائد الاقتصادية والمخاطر الصحية غير المؤكدة). By‏ 
هذا المثال» طغت قواعد التجارة بوضوح على ديمقراطية اتخاذ القرار داخل الاتحاد 
الأوروبي. 

الاستيلاء التنظيمى: توجد آلاف من «معاهدات الاستثمار olis SLY‏ من 

الاتفاقيات التجارية SLY‏ أو الاقليمية Wille dy Lull‏ :وتخ مها الحكومات لتعؤيد 
الروابط التجارية والاستثمارية بطرق تتجاوز ما تسمح به منظمة التجارة العالمية 
Lands‏ من الكيانات المتعددة الأطراف. ومن أهدافها الرئيسية توفير مستوّى أعلى من 
الأمان للمستثمرين الأجانب من خلال الاضطلاع بالتزامات خارجية أقوى. 

Sule‏ ما تسمح معاهدات الاستثمار الثنائية واتفاقيات التجارة الإقليمية 
للمستثمرين الأجانب بمقاضاة حكومة البلد الذي يستضيف استثماراتهم في محكمة 
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دولية لطلب التعويض في حال تسبّب تغيير اللوائح المحلية في تأثيرات تضر بأرباحهم. 
وال gm‏ أن تشر القؤاعن التتطيمية التحكومية يرق إلى Updo‏ متضادرة المتلكات 
(لأنه يقلل الفوائد التى مُنحت في البداية للمستثمرين Gage:‏ معاهدات الاستثمار 
الا of‏ اف اة فار الاقليمفة ) pel Ming‏ زه اتون .هذا Silos pA‏ 
لنهج «الاستيلاء التنظيمي» في الولايات المتحدة الذي لم يلق هناك قبولًا قط باعتباره 
Lajas‏ قا تشم هذه العاهن اق age‏ عام د اللحكوفات platy‏ 
سياسات تراعي الصالح العام لكن نظرًا GY‏ هذه القضايا تبت فيها محاكم دولية؛ 
يمكن تطبيق piles‏ مختلفة؛ ومن ab‏ يمكن أن ينتهيّ الأمر بحصول المستثمرين 
الأجانب على حقوق لا يحصل عليها المستثمرون المحليون. * 
أشهر هذه الحالات حدثت بموجب «اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية» أو 
النافتا لعام ۱۹۹۲ء لا سيما في مجال التنظيم البيتي؛ فقد ربح المستثمرون الأجانب 
قضانا ركاه ud‏ ال كردن الكندية والمكسيكية :فق Bue‏ عالت غا 
طعنت شركة أمريكية على رفض أحد المجالس البلدية المكسيكية منحّها رخصة لبناء 
مستودع SLL‏ سامة وحصلت على تعويض قدره ١5,7‏ مليون دولار أمريكي. في 
العام نفسه. طعنت شركة أمريكية أخرى للكيماويات على حظر فرضته كندا على 
إحدى المواد التي تضاف إلى البنزين» وحصلت على مبلغ تسوية قدره ٠١‏ مليون دولار 
اک 
ولعل أكثر القضايا التي تثير القلق حتى اليوم هي تلك التي تضمّنت دعوى 
قضائية رفعتها ثلاث شركات تعدين إيطالية ضد حكومة جنوب أفريقيا عام YoY‏ 
والتهمة التي [gigas‏ الشركات للحكومة أن برنامج جنوب أفريقيا للعمل الإيجابيء 
الذى سمى «التمكين الاقتصادى الأسود»» ينتهك الحقوق المكفولة لها بموجب معاهدات 
SU O A‏ يودف الرنامع إل تتفي داري جوف LE a‏ الى OE‏ 
شابه التمييز العنصري» وهو جزء لا يتجزأ من التحول الديمقراطي للبلاد. وهو لا 
يطلب سوى أن 35 شركات التعدين ممارساتها التوظيفية وتبيع حصة قليلة لشركاء 
من السود. طلبت الشركات الإيطالية ٠٠۰‏ مليون دولار أمريكى عوضًا عما أكدت أنه 
مصادرة لعملياتها في جتوب آفريقيا“" إذا ربحت الشركات هذه الذغوى» فستكون 
قد حققت Éni‏ ليس في متناول أي مستثمر محلي أن يحققها. 
السياسات الصناعية في الدول النامية: لعل أهم القيود الخارجية التي تواجهها الدول 
النامية نتيجةٌ للعولمة المفرطة هي القيود المفروضة على السياسات الصناعيةء التي 
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Gauss‏ على بلدان في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأماكن أخرى محاكاة استراتيجيات 
التنمية التي طبَّقتها olab‏ شرق آسيا وأحدثت تأثيرًا Gab‏ 

على عكس اتفاقية الجات» التي تركت للدول الفقيرة حرية مطلقة لاستخدام 
أي سياسات صناعية» تفرض منظمة التجارة العالمية قيودًا عدة؛ فدعم الصادرات 
5 الآن غير قانوني بالنسبة إلى كل الدول عدا AST‏ الدول 1588 الأمر الذي يحرم 
الدول النامية من فائدة «مناطق معالجة الصادرات» على غرار تلك التي أقامتها 
موريشيوس والصين والعديد من دول جنوب شرق آسيا.”' والسياسات التي تلزم 
الشركات باستخدام مزيد من المدخلات المحلية (ما يطلّق عليها «شروط المحتوى 
المحلي») غير قانونية هي الأخرىء على الرغم من أنها ساعدت الصين والهند على أن 
تتطوّرا وتبلغا المستوى العالمي في توريد قطع غيار السيارات. والآن بات على قوانين 
براءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر أن تلتزم بالحد الأدنى للمعايير الدولية؛ بحيث 
تستبعد شكل التقليد الصناعي الذي لعب في الماضي دورًا Lule‏ في الاستراتيجيات 
الصحاعية اكوريا الجتوبية وتايواق خلال السحيكيات اينات (بالإضافة إلى كدير 
من البلدان الغنية اليوم في فترات سابقة).'' By‏ كثير من الأحيان تفرض على الدول 
غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مطالب أكثر تقييدًا باعتبار ذلك حزءًا من 
مفاوضات انضمامها إلى المنظمة. 

و«اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن حقوق الملكية الفكرية»» المعروف اختصارًا 
باسم «التريبس»» جدير بالذكر في هذا الصدد؛ فهذا الاتفاق يوهن إلى Se‏ كبير قدرة 
الدول النامية على إجراء هندسة عكسية للتقنيات المتقدمة المستخدمة في الدول 
الغنية أو نسخها. ويشير خبير الاقتصاد والسياسة التكنولوجية الكولومبي ريتشارد 
نيلسون إلى أن نسخ التكنولوجيا الأجنبية UUs‏ كان sal‏ أهم الدوافع المحركة glall‏ 
الدول النامية بركب التطور الاقتصادي.”' أثار اتفاق «التريبس» قلقًا كبيرًا لأنه يقد 
الحصول على الأدوية الأساسية؛ الأمر الذي يؤثر Glu‏ على الصحة العامة. لكن لا تزال 
آثاره الضارة على القدرات التكنولوجية في الدول النامية لا تحظى باهتمام «Silos‏ 
على الرغم من أنها قد تكون على القدر نفسه من الأهمية. 

Baleg‏ ما تعمل الاتفاقيات التجارية الإقليمية أو الثنائية على Do‏ نطاق القيود 
الخارجية إلى ما يتجاوز نطاق قيود منظمة التجارة العالمية؛ فهذه الاتفاقيات في الواقع 
وسيلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل «تصدير نهجَيهما التنظيميّين» 
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إلى الدول النامية.“" وهى تشمل تدابير سبق أن حاولت الولايات المتحدة والاتحاد 
aS‏ طق ن م الخمارة الحالية gh‏ رها Caleta‏ الك داراف 
لكنهما شلا fells GB‏ ففى: اتفاقيات الثجارة Spall‏ الق Leaded‏ أمريكا مع Slab‏ 
dub‏ تمارس ضغطًا Égi‏ لفرض قيود على حرية حكومات هذه البلدان في إدارة 
تدفقات رأس المال وصياغة اللوائح التي تنظم براءات الاختراع. وعلى الرغم من أن 
stu) Gua‏ الول ناس مرا من Bes‏ النفين: JEN‏ البرامج الك يقدهها 
لبلدان نامية منفردة تحوي كثيرًا من الشروط التفصيلية التي تُفرض على السياسات 
التجارية والصناعية. ° ٠ ٠‏ 

E SE A REE A SS 
عل هذه الو‎ SU مال هة فط‎ yas call Gla Said Bits مذافات‎ 
إذا‎ Las لكن حكومات قليلة في بلدان العالم النامي هي التي لا تسأل نفسها باستمرار‎ 
Melia قاكودية من هة نظو م التخارة‎ allt أو‎ as A كان هذة السئاسة‎ 


)£( المعضلة الثلاثية 
كيف يمكننا أن نتعامل مع التوتر القائم بين الديمقراطية القومية والأسواق العالمية؟ 
أمامنا خيارات ثلاثة: يمكننا أن «نقيّد الديمقراطية» كى نقلل تكاليف المعاملات الدولية» 
ول تفر ae‏ بالضرية الاقخصادية واللمضماعية الت قد ووههها لذا الاقتضان العا 
بعض الأحيان. أو يمكننا أن «نقيّد العولة», على أمل أن Gs‏ شرعية ديمقراطية في 
الداخل. أو يمكننا أن «تعولم الذيمقراظية»: le‏ “كساب السيادة الوطنية. lalirih‏ 
خيارات لإعادة بناء الاقتصاد العالمى. 

وهي تجسد المعضلة الثلائية السياسية المتأصلة في الاقتصاد العالمي؛ فنحن لا 
نستطيع أن نحصل على العولمة المفرطة والديمقراطية وتقرير المصير الوطني جميعها 
معًا. وإنما نستطيع على الأكثر أن نحصل على اثنين من هذه الأمور الثلاثة. فإذا كنا نريد 
العولة المفرطة والديمقراطيةء فنحن OY iala‏ نتخلى عن هدف الدولة القوميةء وإذا 
giai‏ علينا أن نحافظ على الدولة القومية ونحتاج العولمة المفرطة حاجة ماسةء فلا بد أن 
ننسى Bad‏ اسمه الديمقراطيةء وإذا كنا نريد الجمع بين الديمقراطية والدولة القوميةء 
فلنقل وداعًا للعولمة العميقة. يوضح الشكل أدناه هذه الخيارات الثلاثة. 

لماذا هذه المقايضات الصارمة؟ تخيل Lille‏ ذا اقتصاد معولم GLS‏ لم يعد فيه 
وجود areal‏ تكاليف المعاملات» ولم تعد الحدود القومية تَحُول دون تبادل السلع أو 
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الخدمات أو رءوس الأموال. هل تستطيع الدول القومية أن توجّد في عالم كهذا؟ لا 
يُمكن إلا إذا كانت تحصر Jo‏ تركيزها على العولمة الاقتصادية des‏ أن تصبح جذابة 
للمستثمرين والتجار الدوليين. أما اللوائح والسياسات الضريبية المحلية فستكون حينئذ 
إما متماشية مع المعايير الدولية» أو منظمة بحيث لا تسبب سوى أقل قدر من تعطيل 
التكامل الاقتصادي الدولي. وستقتصر الخدمات التي تقدمها الحكومات على تلك التي 
تعزز حسن سير الأسواق الدولية. 
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العولمة المفرطة 














الحوكمة سترة القيد 
العالمية الذهبية 
السياسة الديمقراطية - الدولة القومية 
تسوية بريتون وودز 




















شكل Aal :١1-5‏ اثنين فقط من GÍ BNE‏ اثنين. 


يمكننا أن نتصور Úle‏ من هذا eg gill‏ الذي كان يدور بخلد توماس فريدمان عندما 
صك مصطلح «سترة القيد الذهبية». في هذا العالم» تسعى الحكومات إلى سياسات ترى 
أنها سوف تُكسبها ثقة السوق وتجذب لها التجارة وتدفقات رأس SU‏ وتشمل هذه 
السياسات: رفع أسعار الفائدة وخفض الاتتمان» وتقليص دور الحكومة» وتخفيض 
الضرائب» وزيادة مرونة أسواق العملء وإزالة القيود والخصخصة: والانفتاح بوجه „ple‏ 
إن «سترة القيد الذهبية» تثير ذكرى poe‏ معيار الذهب» قبل الحرب العالمية» الذي لم 
يكن مثقلًا بالالتزامات الاقتصادية والاجتماعية المحلية» حينما كانت الحكومات القومية 
حرة في اتباع الأجندة التي تركز lhaa‏ على فرض قواعد نقدية صارمة. 
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كانت القيود الخارجية أكثر وضوحًا في ظل المركنتلية والإمبريالية. صحيح أننا لا 
نستطيع أن نتحدث عن وجود لدول قومية Gar‏ قبل القرن التاسع عشرء لكن النظام 
الاقتصادي العالمي التزم خطوطًا صارمة للزي التقييدي الذهبي. كانت قواعد اللعبة ‏ 
فتح الحدود» وحماية حقوق التجار والمستثمرين الأجانب — تفرض من قبل الشركات 
التجارية المعتمدة أو القوى الإمبريالية. ولم يكن 45 إمكانية للتملص منها والالتفاف 
عليها. 

ربما نكون اليوم بعيدين كل البعد عن معيار الذهب الكلاسيكي أو الشركات 
التجارية المعتمدةء لكن مطالب العولمة المفرطة تستلزم ote‏ مان من السياضات 
الداخلية. والأعراض التى نراها الآن مماثلة: انعزال كيانات صنع السياسات الاقتصادية 
(البنوك المركزية والسلطات المالية. والمشرعين» وما إلى «(AS‏ واختفاء (أى خصخصة) 
التأمين الاجتماعى» والضغط لتخفيض ضرائب الشركات» وتآكل العقد الاجتماعى بين 
قطاع لاان والتغاضي عن الأهداف الإنمائية المحلية لصالح Baal‏ عن 
ثقة السوق. وحينما تكون متطلبات الاقتصاد العالمي هي التي تملي قواعد اللعبةء فلا 
ا ا اد اتدل aia gies‏ ی Meas‏ و 
عليهاء مقيدًا is‏ فأنت لا تستطيع أن تحصل على عولمة مع دولة قومية إلا إذا قيّدت 
الديمقراطية. 

إذنْ» هل يجب علينا أن نتخلى عن الديمقراطية إذا أردنا أن نسعى إلى اقتصاد عالمى 
كامل العولمة؟ في الواقع AS‏ مخرج لهذا الأمر؛ يمكننا أن نتنازل عن الدولة القومية لا 
السياسة الديمقراطيةء liag‏ يعنى خيار «الحوكمة العالمية». في هذه ULI‏ ستضبط 
مؤسسات Able‏ قويةء ذات قو في مجالي التنظيم ووضع lll‏ نطاق سلطتيها 
القانونية والسياسية على نطاق الأسواق» وتزيل تكاليف المعاملات المرتبطة بالحدود 
القومية. وإذا تسى gaia‏ القذن الكاف .من قابلية المساءلة والشرعية بالإضافة إلى ell‏ 
فلن تتقلص السياسة — ولن تكون هناك dale‏ إلى ذلك بالأساس — بل ستنتقل فحسب 
إلى المستوى العالمي. 

وإذا san haat‏ الفكرة إلى نهايتها المنطقيةء يمكننا أن نتصور VS‏ من أشكال 
الفيدرالية العالميةء نموذج الولايات المتحدة She‏ وقد توسع على نطاق عالمي. فداخل 
الولايات المتحدة هناك دستور قوميء وحكومة فيدرالية» وقضاء فيدرالي» وعدد كبير 
من الهيئات التنظيمية في كافة أرجاء البلاد تضمن أن تكون الأسواق قومية 
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بالرغم من وجود العديد من الاختلافات في الممارسات التنظيمية والضريبية فيما بين 
الولايات منفردة. أو يمكننا أن نتصور أشكالً بديلة للحكم العالمى» ليست طموحة على 
شاكلة الفيدرالية العالمية التي pans‏ ول Pate, Sell‏ للل فا ial‏ 
إن اتخاذ أي خطوة هامة في اتجاه نموذج الحوكمة العلمية» GIS GF‏ شكله» سيستتبع 
بالضرورة انتقاص السيادة «القومية» انتقاصًا كبيرًا. لن تختفيّ الحكومات القومية. 
لکن صلاحياتها Mah,‏ تقييدًا شديدًا من جانب هيئات Goi‏ قومية لوضع القواعد 
والإنفان تستمد سلطتها (وتقيد) من شرعية ديمقراطية. والاتحاد الأوروبي مثال إقليمي 
على ذلك. 

قد يبدو هذا كعشم إبليس في الجنة» وربما يكون ذلك بالفعل؛ فالتجربة التاريخية 
للولايات المتحدة تُظهر مدى صعوبة إنشاء اتحاد سياسي والحفاظ عليه في مواجهة 
اختلافات كبيرة في مكوناته. والطريقة المتعثرة التي تطورت بها المؤسسات السياسية 
داخل الاتحاد الأوروبي» والشكاوى المستمرة من قصورها ee‏ > تين أيضًا 
الصعوبات التي تنطوي عليها هذه التجربةء على الرغم من أن الاتحاد يضم مجموعة 
من الدول متماثلة من حيث مستويات الدخل والمسارات التاريخية. إن هدف الفيدرالية 
الحقيقية العالمية النطاق لن يتحقق قبل مائة عام على أفضل تقدير. 

لا يمكن إنكار جاذبية نموذج الحوكمة العالمية» مهما كانت درجة طموحه. حينما 
أقدّم لطلابى هذه المعضلة الثلاثية وأسألهم أن يختاروا أحد الخيارات» يفوز هذا الخيار 
فور مؤزراء فإذا كنا فستطيع An‏ :فوا العو والديمقواظية ف آن :واهده' فم اذا الذي 
SAS‏ لزوال وظيفة الساسة القوميين ويقائهم بلا عمل؟ نعم هناك صعوبات عملية 
تشوب الجمع بين الحوكمة العالمية والديمقراطية» لكن لعلها مبالّغ فيها أيضًا. ويذهب 
كثير من المنظّرين السياسيين وعلماء القانون إلى أن الحوكمة العالمية الديمقراطية يمكن 
أن jad‏ خارج إطار ما هو قائم حاليًا من شبكات دولية من صناع السياسة؛ ما دامت 
تجري السيطرة على هذه الشبكات بآليات جديدة لقابلية المساءلةء سنأتي على ذكر نوعها 
في الفصل التالي. l‏ 

أنا من المتشككين بشأن خيار الحوكمة العالميةء لكن هذا التشكك في أغلبه قائم على 
أساس موضوعي لا عملي؛ فالعالم ببساطة يتسم بقدر كبير من التنوع بدرجة لا تدع 
محال لأن phos‏ الدول Als‏ إطان فراع Banga Sito‏ حص :لو كانت هذه القواعه 
بشكل أو بآخر ناتجة عن عملية ديمقراطية. إن فكرة وجود معايير وقوانين عالمية ليست 
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غير عملية فحسبء بل غير مرغوبة LAÍ‏ والقيد الذي تفرضه علينا شرعية الديمقراطية 
يضمن Glee‏ ألا نُسفر الحوكمة العالمية إلا عن أدنى de‏ من الانسجام والتماثل» في شكل 
نظام ذي قوانين ضعيفة وغير فاعلة؛ حينئذ نواجه التهديد الكبير المتمثل في تراجع 
الحوكمة Lats‏ حادًا في كل مكانء والمتمثل في الوقت نفسه في تخلي الحكومات القومية 
عن مسئولياتها دون أن يكون هناك من يضطلع بها ليعوض عن هذا التقصير. لكننا 
سنتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في الفصل التالي. 

لم يبق أمامنا سوى خيار التضحية بالعولمة المفرطةء وهو ما فعله نظام بريتون 
وودز؛ الأمر الذي جعلني أطلق عليه: تسوية بريتون وودز. فنظام بريتون وودز-الجات 
أتاح لكل بلد أن يرقص على إيقاعه الخاص إذا أزال عددًا من القيود الحدودية التى 
jail Yo lyr ds‏ وتخا مل اك مع BIS pb prom‏ بالقجار يي Byun Adela‏ كان 
النظام يسمح للبلدان بالإبقاء على القيود التي تفرضها على تدفقات رءوس الأموال Je)‏ 
ويشجعها على ذلك)؛ لأن مهندسي النظام الاقتضادي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
كانوا يعتقدون أن تحرير تدفقات رأس المال لا يتوافق مع هدف الاستقرار الاقتصادي 
المحلي. أما سياسات البلدان النامية فقد تركت خارج نطاق الانضباط الدولي. 

ظلت هذه القوانين المتساهلة حتى الثمانينيات تترك مجالا للبلدان يتيح لها اتباع 
مساراتها التنموية الخاصة التي قد تكون متباينة. اختارت أورويا الغربية أن تتكامل 
إقليميًا وأن تقيم دولة رفاهية مترامية الأطراف. ولحقت اليابان — كما رأينا من قبل 
- بالغرب» مستخدمة نسختها الخاصة والمميزة للنهج الرأسماليء التي اتسمت بتأسيس 
قاعدة تصدير نشطة قوية مع وجود قدر كبير من القصور في مجالي الخدمات والزراعة. 
si guall LÍ‏ حققت طفرات نمو هائلة بمجرد أن أدركت أهمية المبادرة الخاصة, 
على الرغم من أنها تجاهلت كل القواعد الأخرى التي حواها دليل إرشادات التنمية. 
وحقق كثير من بقية دول شرق آسيا معجزة اقتصادية من خلال الاعتماد على سياسات 
صناعية حظرتها منظمة التجارة العالمية منذ ذلك الحين. وحققت عشرات البلدان في 
أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة حتى 
أواخر السبعينيات» من خلال سياسات إحلال الصناعات المحلية محل الواردات التى 
عزلت اقتصاداتها عن الاقتصاد العالمي. وكما رأيناء تخلت أغلب البلدان عن و 
بريتون وودز في الثمانينيات بعد أن تسارعت وتيرة تحرير تدفقات رءوس الأموال 
وبدأت نطاقات الاتفاقات التجارية تتجاوز الحدود القومية. 
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المعضلة الثلاثية السياسية للاقتصاد العالمى 


لقد gle‏ الاقتصاد العالمى منذ ذلك الحين في منطقة غير مريحة انحصر فيها 
بين أبعاد المعضلة الثلاثية. 1 نواجه الخيارات الصعبة التي أملتها المعضلة الثلاثية 
مواجهة مباشرةء LSI‏ اضطررنا إلى أن نقبل صراحة بالحاجة إلى تخفيض سقف الآمال 
التي نعلقها على العولمة الاقتصادية إذا كنا نريد أن تظل الدولة القومية المقام الرئيسي 
السياسة الديمقراطية» ليس لدينا أي lad‏ سوق أن نري ينسحة رورقيقة» taiag‏ 
من العولة» وأن نعيد اختراع تسوية بريتون وودز بما يتناسب مع pac‏ مختلف عن 
عصرها الأصلي. 

وقد ل a‏ مانن deusa AG Maer aah)‏ 
والستينيات. بل يتعين Lule‏ أن نتحلى بالابتكار والإبداع» والاستعداد للتجربة. وفي 
الجزء الأخير من الكتاب» سوف أطرح بعض الأفكار تبيّن كيفية Lad all‏ لكن 
الترتيب التجاري الأول يدرك أبعاد المشهد العام على نحو صحيح. ونوع التجريب 
السياسي الذي نحتاجه لن Shay‏ لنا إلا إذا ٠  .اقتيؤر BA‏ 


dt gall (0)‏ الذكية «يمكنها» تعزيز الديمقراطية القومية 
إن كل قضية من القضايا التي ناقشتها سابقًا تجسد مفاضلة بين إزالة تكاليف 
العاملات:في الاقفصاد oul‏ والحفاظ عن ol LASS GAM GLEE‏ التركيق عل 
التكامل agadi: cubs‏ قلت doles‏ الاختلافات: القومية: ف SLI‏ الالحتماعية 
jay ads‏ مجال ديمقراطية اتخاذ القرارات على الصعيد القومي. 

ذه أشكال Ast‏ تفا co‏ العولة Y‏ 353 بالضروزة الاختراطيات التاصلة فى 
التكامل العميق؛ فنظام بريتون وودز حينما وضع قيودًا على العولمة» سمح بازدهار 
الاقتصاد العالمي والديمقراطيات القومية Le‏ دون التضحية بأحدهما. وبمجرد أن نتقبل 
فرض قيود على العولمةء يمكننا في الواقع أن Shis‏ خطوة نحو الأمام. لنا أن نتصور 


قوانين عالمية «تعزز» Joc Éli‏ الديمقراطيات القومية. 

في الواقع» لا يوجد تناقض طبيعي في وجود نظام عالمي قائم على القوانين 
ab Sealy) A‏ ل عله Ker ios‏ فى العارسة العمل وق 
Å‏ أساتذة ale‏ السياسة في جامعة برينستون روبرت كيوهين» وستيفن ماسيدوء 
وأندرو مورافيكسيك» أن القوانين الخارجية الجيدة الصياغة قد تعزز جودة الممارسات 
الديمقراطية وشرعيتها أيضًا. وقد كتب هؤلاء الأساتذة أن الديمقراطيات لا تهدف إلى 
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مجرد تعظيم المشاركة الشعبية. وحتى عندما Éis‏ القوانين الخارجية قيدًا على المشاركة 
على الصعيد القومي» فإنها قد توفر منافع ديمقراطية تعويضية fie‏ تحسين مستوى 
التداول وتقضي على الشقاق والتشيع» وتضمن تمثيل الأقليات. ويمكن تعزيز الممارسات 
الديمقراطية من خلال ضمانات إجرائية تَحُول دون سيطرة جماعات المصالح عليها 
وتضمن استخدام الأدلة الاقتصادية والعلمية المناسبة باعتبارها جزءًا من المداولات. 
يضاف إلى ذلك أن الاتفاق على التزامات دولية ملزمة عمل «سيادي»» وتقييده سيكون 
شبيهًا بمنع الكونجرس من تفويض بعض صلاحياته التشريعية لوكالات تنظيمية 
مستقلة. 20 

صحيح أن الالتزامات الدولية قد تعزز الديمقراطية القوميةء لكنها لا تفعل ذلك 
بالضرورة؛ فأجندة العولمة المفرطة - وتركيزها على الحد من تكاليف المعاملات في 
الاقتصاد الدولي — تصطدم بالديمقراطيةء لا لسبب سوى أنها لا تسعى لتحسين 
أداء الديمقراطية» بل لتهيئة المناخ للمصالح التجارية والمالية التي تسعى للوصول إلى 
الأسواق بتكلفة منخفضة. والأمر لا يتطلب منا إلا أن نعتنق رؤية pái‏ احتياجات 
الشركات المتعددة الجنسيات والبنوك الكبيرة وبيوت الاستثمار على الأهداف الاجتماعية 
والاقتصادية الأخرى؛'” ومن ab‏ فإن هذه الأجندة تخدم الاحتياجات التجارية في المقام 
الأول. 

as‏ لنا حرية اختيار Las‏ التغلب على هذا العيب. وبإمكاننا إما عولمة الحكم 
الديمقراطى إلى جانب الأسواقء Lely‏ إعادة النظر في اتفاقات التجارة والاستثمار كى 
توش ماخ لايمقراطية SLAM‏ اف راط Jo‏ الضعين القومي. ونا داقن JS‏ واعدة .من 
هاتين الاستراتيجيتين في الفصلين التاليين. 
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الفصل العاشر 


هل الحوكمة العالمية ممكنة ؟ 
وهل هي مستحبة ؟ 


فقدّت الدولة القومية رونقها؛ فقد اختفت الحدود» وزالت المسافات» وانبسطت الأرض» 
ول تعن" Whee‏ "موفيظة Bolin‏ دوسا وجات حل السياسة: افا أشكان 
جديدة وأكثر مرونة من التمثيل تتجاوز الحدود القومية» وأضحت السلطة تنتقل من 
صناع القوانين المحليين إلى شبكات عبر قومية من واضعي النظم» والسلطة السياسية 
تتحوّل إلى موجة جديدة من الناشطين المنتظمين حول منظمات دولية غير حكومية. 
وباتت القرارات التي تشكّل Whe‏ الاقتصادية تتخذها شركات كبيرة متعددة الجنسيات 
وموظفون دوليون نجهل هويتهم. 

كم مرة سمعنا هذه التصريحات» أو ما يماثلهاء التي تبشر ببزوغ فجر حقبة 
جديدة من الحوكمة العالمية أو تستنكرها؟ 

على أية حالء انظر إلى الطريقة التي توالت بها الأحداث خلال الأزمة الأخيرة pile‏ 
Ve ALY eV‏ من الذي أنقذ البنوك العالمية كي gS‏ دون تحوّل الأزمة المالية إلى حدث 
أكثر كارثية؟ ومن الذي ضخ السيولة اللازمة agil‏ أسواق الاتتمان الدولية؟ ومن الذي 
حفز الاقتصاد العالمي من خلال توسع مالي؟ ومن الذي قدم تعويضات بطالة وغيرها 
من كدمنات شبكات. GLAM‏ للعهال yaks Guill‏ وظطاففهم؟ ومن الذئ.يضتم اقرا 
الجديدة بشأن التعويضء وكفاية رأس JUI‏ والسيولة التي تقدَّم للبنوك الكبيرة؟ ومن 
الذي يتحمل نصيب الأسد من اللوم عن كل الإخفاقات التي ارتكبت قبل الأزمة وأثناءها 
وبعدها؟ l‏ 

deh‏ جواب واحد لكل هذه الأسثلة: إنها الحكومات الوطنية. قد نظن أننا نعيش 
في عالم حوّلت العولمة حوكمته تحولًا جذريًاء لكن المسئولية لا تزال تقع على عاتق 


صُناع السياسة داخل كل دولة. والجلبة المثارة Glan‏ تراجع الدولة القومية ما هى إلا 
مجرد جلبة. قد يكون اقتصادنا العالمى Le‏ بتشكيلة كبيرة من المنظمات R‏ — 
Lily‏ من بنك التنمية الآأسيوي إلى منظمة التجارة العالية" - لكن gale‏ القرار على 
نحو ديمقراطي لا يزال Luly‏ رسوخًا Jala És‏ الدول القومية. ومصطلح «الحوكمة 
العالمية» له وفع لطيفء لكن لا تتوقع رؤيته في أي وقت قريب؛ فعالمنا المعقد والمتنوع لا 
يسمح لنا إلا بقشرة بالغة الرقة من الحوكمة العالمية — Sle‏ على أنه لا يفعل ذلك إلا 
لأسباب وجيهة جدًا. 


(Y)‏ التغلب على طغيان الدول القومية 


لم يعد المهووسون والحالمون بالمدينة الفاضلة وحدهم هم من يؤيدون فكرة الحوكمة 
العالمية؛ فقد انضم العديد من الاقتصاديين وعلماء الاجتماع والسياسة ودارسي القانون 
والفلاسفة للبحث عن أشكال جديدة من الحوكمة تتجاهل شكل الدولة القومية. وبطبيعة 
الحال» قليل من هؤلاء المحللين ينادون بشكل عالمي حقيقي للدولة القومية» ويدركون 
أن وجود هيئة تشريعية عالمية أو مجلس وزراء عالمي إفراط في الخيال؛ لذا فإن الحلول 
التى يقترحونها تعتمد على مفاهيم جديدة للتشارك ratbad‏ والتمثيل» وقايلية المساءلة. 
والأمل هو أن تتمكن هذه الحلول المبتكرة من محاكاة كثير من الوظائف الأساسية 
للديمقراطية الدستوريةء لكن على المستوى العالمي. 

تتضور أبسط أشكال هذه الحوكمة العالمية تفويض تكنوقراط دوليين بممارسة 
السلطات الوطنية. وهذا ينطوي على وجود هيئات تنظيمية مستقلة منوط بها حل ما 
يُعتبر بالأساس مشكلات «فنية» قد تنشأ من اتخاذ قرارات دون تنسيق على مستوى 
الاقتصاد العالمى. لأسباب واضحةء نجد أن الاقتصاديين تحديدًا مغرمون بمثل هذه 
الترتيبات. على سبيل JEM‏ عندما التمست شبكة الاقتصاد الأوروبية VoxEU.org‏ 
مشورةً من كبار خبراء الاقتصاد بشأن كيفية علاج مَواطن ضعف النظام المالي العالمى 
ف أعقاك آرت عا ages‏ قالبية العلول المعترطة Ul‏ .رمن tele‏ دولية SS‏ 
صرامةً يُنفذها شكل من أشكال التكنوقراطية» يتضمن وجود: محكمة إفلاس دولية 
ومنظمة مالية عالميةء ومرسوم Jys‏ لتأسيس المصارف» ومقرض ملاذ أخير «dos‏ وهلم 
جرًا.* وقد JB‏ جيفري جارتن» مساعد وزير التجارة لشئون التجارة الدولية في إدارة 
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هل الحوكمة العالمية ممكنة؟ وهل هى مستحبة؟ 


الرئيس كلينتونء ينادي طويلًا بإنشاء بنك مركزي عالمي.* واقترح الاقتصاديان كين 
روجوف وكارمن راينهارت إنشاء جهاز للتنظيم ا مالي الدولي. 

قد تبدو هذه المقترحات تأملات ساذجة من اقتصاديين لا يفقهون Éi‏ في مجال 
السياسةء لكنها في حقيقة الأمر غالبا ما تقوم على دافع سياسي مباشر؛ فعندما يدعو 
روجوف وراينهارت إلى التنظيم JUI‏ الدولي» يكون هدفهما إصلاح فشل سياسي بقدر 
ما هى علاج لانتشار تداعيات الأزمات الاقتصادية عبر gull‏ بل وربما يكون الدافع 
السياسي Kii‏ على الدافع الاقتصادي. وهما يأمُلان في وضع Se‏ للتدخل السياسي على 
المستوى القومي لأنهما يعتقدان أنه سبب في إضعاف القوانين المحلية. وقد LSS‏ في ذلك 
تقو Gb‏ وجو جهاز للتنظيم امال «Lyall‏ مل LISA! TESS‏ اللازقة) والموظفين 
المحترفين — يعمل دون وجود لتراتبات من السياسيين الفاشلين - سيوفر Lole‏ بالغ 
الضرورة يعمل على موازنة نفوذ قطاع الخدمات المالية المحلي.»“ والنظرية السياسية 
التي تدعم هذا النهج تذهب إلى أن تفويض السلطات التنظيمية إلى تكنوقراط galle‏ 
مستقلين ومعزولين عن أي تأثير سيؤدي إلى تحسّن الحوكمةء على المستويّين العالمي 
والقومي. 

على أرض الواقع» يتطلب تفويض السلطات أن يقبل المشرّعون GAS‏ عن 
صلاحياتهم في مجال وضع القوانين» وأن يُقلصوا قدرتهم على الاستجابة لمطالب 
ناخبيهم. Sel‏ كهذا لا يحدث Sule‏ إلا في حالات محدودة للغاية؛ ففى الولايات المتحدة على 
سبيل المثال: لا يفوّض الكوتجرس ضلاحيات وضع القوانين إلى أجهزة تنفيذية إلا عندما 
تكون تفضيلاتها السياسية مماثلة LS‏ لتفضيلات الرئيس» وعندما تكون القضايا محل 
النظر Éni‏ بدرجة كبيرة.” وحتى في هذه الحالة» يظل التفويض Gija‏ وخاضعًا لآليات 
ia‏ واش : Of‏ لوين جرا ساي ومن Gyo ap YS‏ تحتو روط Aish‏ 
عديدة f‏ كي ينتشر تفويض الهيئات فوق الوطنية على نطاق واسع ويصبح مستدامًا. 
أعتقد أننا سنحتاج إلى إنشاء «هيئة عالمية سياسية» ماء بقواعد مشتركة» وتشارك سياسي 
عبر قومىء وآليات جديدة للمساءلة ترقى للتطبيق على الساحة العالمية. 

Sia Le All كا لهذة‎ Gaal a WLS) aes 
جديدة‎ gila Š على أن‎ obli غيرهم من العلماء يفعلون. ويرى العديد من بينهم‎ 
من الحوكمة العالمية آخذة في الظهور بالفعل. وقد ركزت آن ماري سلوتر - الباحثة‎ 
في العلاقات الدولية بجامعة برينستون — على الشبكات عبر القومية الحافلة بالمنظمين‎ 
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والقضاة cre pills‏ تستطيع هذه الشبكات أن Gash‏ مهام الحوكمة على الرغم من أنها 
لم Lid‏ باعتبارها منظمات حكومية dlgs‏ ولم تتحوّل إلى مؤسسة رسمية. وتقول 
سلوتر إن هذه الشبكات توسع نطاق SLUT‏ الحوكمة الرسميةء وتدع مجالًا لحشد التأييد 
وتبادل المعلومات عبر الحدود القومية» وتساهم في وضع المعايير العالمية» وتستطيع أن 
توفر القدرة على تطبيق المعايير والاتفاقات الدولية في الدول التي لا تؤهلها قدرتها 
المحلية للقيام بذلك.؟ l‏ 

لا شك أن حوكمة الأسواق المالية هي بالفعل الميدان الذي حققت فيه هذه الشبكات 
أقصى pais‏ لهاء والمنهل الذي تتزود منه سلوتر بأفضل أمثلتها التوضيحية. على سبيل 
المثالء «المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية» تجمع المستولين عن تنظيم الأسواق المالية 
في العالم وتضع مبادئ dalle‏ و«لجنة بازل للرقابة المصرفية» تفعل الشيء نفسه مع 
المستولين عن تنظيم المجال المصرفي. لدى US‏ من هذه الشبكات سكرتارية محدودة 
saal‏ (هذا إن (Guay‏ ولا تملك سلطة SL)‏ ومع ذلك فإنها تمارس نفودًا مؤكدًا من 
خلال السلطات التي تتمتع بها في وضع المعايير وشرعية قيامها بذلكء على الأقل من 
وجهة نظر المنظمين. وغالبًا ما تتحوّل رؤى هذه الشبكات إلى مرجعيات يُستشهد بها 
في المناقشات المحلية. قد لا تكون هذه الشبكات بديلًا كاملا عن الدول القوميةء لكنها في 
نهاية الأمر تشكل شبكات متضافرة دوليًا تضم عددًا من صناع السياسة في العالم. 

لكن الحوكمة العالمية يجب أن تتجاوز حدود التجمع الضيق للمنظمين والتكنوقراط 
لكي تحقق شرعيتها. هل يمكن لهذه الشبكات أن تتجاوز المجالات الفنية الضيقة لتشمل 
أغراضًا اجتماعية أرحب؟ يجيب بنعم عن هذا السؤال جون راجيء الباحث بجامعة 
هارفرد الذي صك مصطلح «الليبرالية الضمنية» لوصف نظام بريتون وودز؛ إذ plus‏ 
راجي gb‏ الشبكات عبر القومية قوضت النموذج التقليدي للحكم الذي يعتمد على 
الدول القومية فحسب. ويرى أننا بحاجة إلى مزيد من التركيز على المسئولية الاجتماعية 
المشتركة على المستوى العالمی كى نتمگن من إزالة اختلال التوازن هذا؛ إذ تستطيع نسخة 
محدكة من اللببرالية اة of‏ كارو Gls‏ التكدية ال ناكل الدولة نط إن 
«تعددية أرحب تحتضن dogs‏ كافة المساهمات الممكنة في التنظيم الاجتماعى العالمى التى 
pal‏ من المجتمع المدني والجهات الفاعلة المشتركة.» فهذه الجهات الفاعلة تستطيع أن 
تقدم قواعد عالمية جديدة - في مجالات حقوق الإنسان» وممارسات العمل» والصحة, 
ومكافحة الفسادء والإشراف البيئي — ثم تدرجها في العمليات التي تنفذها الشركات 
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الدولية الكبيرة وفي سياسات الحكومات الوطنية. ولعل أحد أبرز UA‏ على ذلك هو 
تمويل الشركات المتعددة الجنسيات لبرامج علاج مرض نقص المناعة البشرية/الإيدز في 
الدول الفقيرة. 

يجسد «الاتفاق العالمي» للأمم المتحدةء الذي كان لراجي دور pS‏ في صياغته» هذه 
الأجندة؛ إن يهدف هذا الاتفاق إلى تحويل الشركات Jagal‏ وسائل لتحقيق أهداف 
اجتماعية واقتصادية. وتحوّل كهذا من شأنه إفادة المجتمعات المحلية التي تعمل فيها 
هذه الشركات وفروعها. OSI‏ كما يوضح راجيء سيكون لذلك مزايا إضافية؛ فتحسين 
الأداء الاجتماعى والبيئى لشركات كبيرة سيشجع شركات أصغر lagè‏ على اتباع خطاها. 
هذا ف مو هة القلق الها هو أن النافسة الدؤلزة فذاق كامسا ade‏ نيه 
الشركات على الانحطاط بمعايير العمل والمعايير البيئية على Glas‏ الاندماج الاجتماعي 
قي الذاخل وسيسمخ بتكمل القطاع الخاصن Goes‏ الهاج الت تواجة الدؤلة. ضعوية 
متزايدة في تمويلها وتنفيذها — Vas‏ في مجالي لضت الحافة رخات اله ت القن 
الذي سيّضيق الفجوة بين الأسواق الدولية والحكومات الوطنية.“ 

لكن الحجج التي تؤيد أشكالًا جديدة من الحوكمة العالمية - شكل التفويضء أو 
الشبكةء أو المسئولية الاجتماعية للشركات - تثير أسئلة مقلقة مثل: من يفترض أن 
ages‏ إليه بمهمة المساءلة؟ ومن الذي خوّل هذه التجمعات العالمية من المنظمينء أو 
المنظمات الدولية غير الحكوميةء أو الشركات الكبيرة بأداء مهامها؟ من الذي يمنحها 
سلطاتها ويراقبها؟ ما الذي يضمن أن تلقى أصوات ومصالح oá‏ هم أقل Vail‏ 
بالشبكة العالمية أيضًا GIT‏ مُصغية؟ أرى أن أخطر مَواطن ضعف «الحوكمة العالمية» 
هو غموض علاقات قابلية المساءلة. في حالة الدولة القومية» Kis‏ الناخبون المصدر 
الرئيسي للتفويض السياسي وتشكل الانتخابات الوسيلة المثلى للمساءلة» فإذا كنت لا 
تلبّى توقعات أفراد دائرتك الانتخابية وتطلعاتهم» فلن يصوّتوا لك في الانتخابات التالية. 
وو مساءلة انتخابية عالمية من هذا النوع مفهوم بعيد المنال للغاية؛ لذا فإننا بحاجة 
إلى آليات مختافة 8 

ولعل أفضل حجة تؤيد وجود مفهوم «عالمي» بديل للمساءلة هي التي ساقها 
GLSI‏ من الباحثين السياسيين المتميزين» هما جوشوا كوهين وتشارلن سابل. يبدأ هذان 
الباحثان بقولهما إن المشكلات التي تهدف الحوكمة العالمية إلى حلها لا تصلح معها 
المفاهيم التقليدية عن المساءلة؛ قفي النمو ذج التقليدي» تمنح دائرة انتخابية ذات مصالح 
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واضحة السلطة ob hal‏ يتصرف نيابة عنها لتحقيق تلك المصالح. لكن التنظيم 
العالمي يشكّل تحديات جديدةء WE‏ ما تكون فنية GLU‏ وخاضعة لظروف تتطور 
تطورًا سريعًا. و«الجمهور» العالمي عادة ما تكون فكرته غامضة عن المشكلات التي 
يتعين حلها وعن كيفية حلها. 

في هذه الظروفء تكون المساءلة معتمدة GIS‏ على قدرة الهيئة الدولية المنظمة على 
تقديم «سبب وجيه» يبرر ما اختارت أن تتخذه من خطوات. كتب كوهين وسابل: «يْبّت في 
المسائل عن طريق مناقشة أفضل طريقة لعلاج المشكلات؛ لا oe]‏ طريق] مجرد ممارسة 
السلطةء أو التعبير عن المصالح» أو التفاوض من موقع السلطة على أساس المصالح.»” 
ولا يوجد افتراض هنا أن الحلول ستكون «تكنوقراطية». وحتى عندما تتعارض القيم 
والمصالح ويسود الخلافء يبقى الأمل في أن توّلّد عملية التباحث عبر القومية التفسيرات 
التي يستطيع الجميع؛ أو الأغلبية» الإقرار بمنطقيتها؛ وبذلك يكون وضع القوانين على 
الى العالمي SL‏ للمساءلة إلى الحد الذي يجعل التبريرات الكامنة وراء القوانين 
تقنع حتى الذين ستطبق عليهم هذه القوانين. 

يترك نظام كوهين وسابل متسكًاء من حيث المبدأ على الأقلء للاختلاف في الممارسات 
المؤسسية عبر الدول القومية داخل إطار old‏ للتعاون والتنسيق العالمي؛ فالدول وصّناع 
سياستها لديهم مطلق الحرية في تجربة مختلف الحلول وتنفيذها ما داموا يستطيعون 
أن يقدموا لأقرانهم - pls‏ السياسات في دول أخرى - ما يبرر توصلهم إلى تلك 
الحلول؛ إذ يتعيّن عليهم أن يبرروا خياراتهم على IUI‏ ويضعوها في سياق خيارات مشابهة 
وقابلة للمقارنة اقترحها آخرون. لكن قد يتساءل أحد المشككين عما إذا كانت هذه الآليات 
لن Ga‏ عكسيًا إلى انتشار النفاق؛ لأن صُناع السياسات سيواصلون ممارسة العمل 
التجاري على النحو المعتاد» وفي الوقت نفسه سيبررون ما يفعلونه بعبارات ومصطلحات 
أرقى. 

في النهاية» يأمل كوهين وسابل أن GI‏ هذه العمليات التداولية تنمية المجتمع 
السياسي العالمي» الذي «تستطيع فيه شعوب متفرقة أن تتشارك هوية جديدة باعتبار 
US‏ منها عضوًا في جمهور عالمي Mulia‏ لكن من الصعب أن نرى كيف سيعمل 
مفهومهما عن الحوكمة العالمية حال عدم حدوث مثل هذا التحول في الهويات السياسية. 
خلاصة القول أن الحوكمة العالمية تتطلب أفرادًا يشعرون بأنهم مواطنون عالميون. 
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قد لا نكون بعيدين Me‏ عن هذا الوضع. وقد كتب بيتر سنجر - أستاذ ale‏ الأخلاق 
بجامعة برينستون - فيما كتبه عن تطور أخلاقيات عالمية جديدة نتيجة للعولمةء فقال: 
«إذا ... كانت الثورة في مجال الاتصالات قد خلقت جمهورًا lle‏ فهذا قد يجعلنا نحتاج 
إلى تبرير سلوكنا للعالم أجمع.»"" وقال الاقتصادي والفيلسوف أمارتيا سين إنه لأمر 
خاطئ Els‏ أن نعتقد VS gh‏ منا مرتبط بهوية واحدة لا تتغير — عرقية أو دينية أو 
وطنية — ولد بها. فلكل شخص هويات متعددة» تعتمد على diigo‏ وجنسه ووظيفته 
وطبقته وميوله السياسيةء وهواياته واهتماماته»ء والفرق الرياضية التي يشجعهاء plas‏ 
a‏ هذه الهويات لا تطغى بعضها على بعض؛ فنحن أحرار في اختيار الوزن الذي 
نمنحه USI‏ منها. وكثير من الهويات تتجاوز الحدود القومية؛ ما يسمح لنا بتكوين 
ارتباطات دولية وبتحديد «مصالحنا» عبر مدّى جغرافي واسع النطاق. هذه المرونة 
والتعددية تخلقان Mes‏ من حيث المبدأء لإنشاء مجتمع سياسي عالمي بحق. 

هناك قدر كبير من الجاذبية في هذه الأفكار حول إمكانية وجود حكم عالمي. يقول 
سين: «هناك شيء من طغيان الأفكار في الاعتقاد بأن الانفصال السياسي بين الدول 
(القومية في المقام الأول)ء بشكل أو OSL‏ ضروري؛ وفي الاعتقاد Ob‏ هذا الانفصال ليس 
فقط قيدًا مفيدًا لا بد من الاهتمام به بل إنه ذو أهمية أساسية بالنسبة إلى الأخلاق 
والفلسفة السياسية.»*' لكن الهوية السياسية والمجتمع السياسي B‏ يشهدان إعادة 
تعريف باستمرار مع مرور الوقت على أسس توسعت أكثر فأكثر؛ فقد تحوّلت ارتباطات 
الإنسان من hi‏ ومحلية إلى ارتباطات بالدول Gall‏ ثم بعد ذلك بالدول القومية. آلا 
ينبغي أن يكون التحوّل التالي نشوء مجتمع عالمي؟ 

التجربة خير برهان. وسنرى إلى أي che‏ ستستطيع هذه الأشكال الناشئة من 
الحوكمة العالمية أن تستمر وأي قدر من العولمة ستدعم؟ لعل خير ما نبداً به في هذا 
الصدد الاتحادٌ الأوروبيء الذي قطع شوطًا طويلًا على طريق الحكم عبر القومي AST‏ 
من أي تجمّع آخر من الدول القومية. 


(؟) الاتحاد الأوروبي: الاستثناء الذي يختير القاعدة 


بينما كان كوهين وسابل يطوّران أفكارهما حول الحوكمة العالمية من خلال التداولء 
كان في خلدهما مثال ملموس جدير بالاعتبار؛ إنه الاتحاد الأوروبي. فالتجرية الأوروبية 
تبن إمكانات هذه الأفكار ومواطن قصورها في الوقت نفسه. 
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بلغت الدول الأوروبية مستوّى استثنائيًا من التكامل الاقتصادي فيما بينها. فما من 
مكان آخر على الإطلاق حقق GO‏ أفضل على صعيد التكامل العميق أو A gall‏ المفرطةء 
وإن كان هذا التكامل على المستوى الإقليمي. ووراء السوق الأوروبية الموحدة تكمن براعة 
OEE cach Bia a‏ وق القواكي فقن في dad‏ 
الاتحاد الأورويي الحواجز المفروضة على حركة السلع ورءوس الأموال والأيدي العاملة. 
كما هو کی calls‏ أكهم gag‏ هل als‏ آل ikakata Sis lytic‏ 
على مستوى الاتحاد الأوروبي — تنظم كل شيء من ale‏ السياسة إلى حماية المستهلك 
RAN LS yall) cual, —‏ و ف أيضا سحكية غدل Figg)‏ تتو ف إنفان 
قوانين هذه اللائحة. وأوجدوا ELS‏ إدارية تمثلت في «المفوضية الأوروبية» كي CAB‏ 
Say Suds Gals’‏ يا ساق GS Ade‏ ا الخارحية uci sel silly‏ 
والمساعدات الإقليمية» والعديد من المجالات الأخرى. وأسّسوا عددًا من البرامج لتوفير 
المساعدات المالية للمناطق المتخلفة من الاتحادء ولتعزيز التقارب الاقتصادي. وقد اعتمد 
ستة عشر عضوًا من أعضاء الاتحاد العملة الأورويية الموحدة (اليورو) وخضعوا لسياسة 
نقدية مشتركة يديرها البنك المركزي الأوروبي. يضاف إلى كل هذا أن الاتحاد الأوروبي 
PEE al‏ م الات اتفه aude aN‏ الال لذكرها هذا i‏ 

لكن المؤسسات الديمقراطية للاتحاد ial‏ ليست على القدر ذاته من التطور؛ 
فالبرلان الأوروبي المنتخب انتخابًا مباشرًا يعمل في أغلب الأحيان مجرد منبر للكلام 
لا Gores‏ للمبادرة التشريعية أو الإشراف. والسلطة الحقيقية تقع على عاتق «مجلس 
الوزراء»» وهو عبارة Ge‏ مجموعة من الوزراء من الحكومات الوطنية. لقد ظلت 
كيفية تأسيس شرعية ديمقراطية وقابلية مساءلة والحفاظ عليهما UUs Kale Wg‏ 
gói‏ المنظومة الأوروبية فوق الوطنية. 25 نقاد من اليمين يلومون مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي لامتداد نطاقهاء hy‏ نقاد آخرون من اليسار يتذمرون من أنها تعاني من 
«قصور ديمقراطي». 

وقد بذل الزعماء الأوروبيون جهودًا كبيرة في السنوات الآخيرة لتعزيز البنية التحتية 
«السياسية» للاتحاد الأوروبيء لكن الطريق إلى ذلك الهدف كان وعرًا HELE‏ إن باءت 
بالفشل محاولة طموحة للتصديق على «دستور أوروبي» موحد بعد أن قابله بالرفض 
ال @ A EAE o Vere ale later, Lala‏ لشيرية 
التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر ۹٠٠۲ء‏ لكن بعد أن ضمنت المملكة المتحدة ويولندا 
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وأيرلندا وجمهورية التشيك أن تستثنى من بعض الشروط الواردة فيها. هذه المعاهدة 
تُصلح قواعد التصويت في «مجلس الوزراء»» وتمنح سلطة أكبر Ua‏ الأوروبي» وتجعل 
ميثاق الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ملزمًا قانوتًاء وتؤسس Gis Gais‏ جديدًا هو 
منصب «رئيس المجلس الأوروبي». 

تبيّن الاستثناءات التي أرادتها بريطانيا وغيرها أنه لا تزال هناك اختلافات كبيرة 
بين الدول الأعضاء حول الرغبة في تحوّل أوروبا إلى اتحاد سياسي حقيقي؛ فبريطانيا 
تذود بحماس عن استقلالية دستورها ونظامها القانوني ضد طغيان 5 الاتحاد 
الأوروبي أو مؤسساتهء وهي لم تحاول أن تجعل ممارساتها في العديد من المجالات» مثل 
النطاء Û‏ لجسي oa alee lig E‏ فنا ووم ESS‏ 
Bl‏ الؤحية sla ya day, Si‏ الهاي alah‏ الأول E‏ المتحفط مك slay‏ 
مؤسسات أوروبية يتناقض تناقضًا [Sle‏ مع ما ترمى إليه فرنسا Lally‏ من أهداف 
راه کرو gels eh‏ ي ا 

وبالرغم من أهمية هذه النقاشات الواسعة النطاق بشأن البناء الدستوري للاتحاد 
الأوروبيء يُنفذ كثير من عمل المنظمة الحقيقي من خلال مجموعة متطورة وغير رسمية 
من الممارسات التى يُطلق تشارلز سابل عليها «الحكم التجريبى». تتخذ الدول الأعضاء 
Al E cts‏ روي الزفيفة eeu‏ القوا رات Al Gia alae‏ :يلعي 
ا He E E‏ مدت fase SAN aly‏ 
EATER RG a‏ ,نويد الطافة بحر FOr ca branes‏ التظيمية 
الوطنية حرية تحقيق هذه الأهداف بالطرق التي تراها مناسبةء لكن في مقابل ذلك 
gaat‏ عليه أن tye‏ ا اک ف من خطوات وما حففة فق ناك أماء يدياع کف 
أسماؤها'من | خت اعات إل وکات AS Pas‏ إل cheats sills‏ إل حظم Gut‏ اة 
وحينما يستعرض المتولون ها apts‏ أمام أقرانهم يتيح ذلك للمنظمين داخل كل 
بلد of‏ يقارنوا نهجهم gii‏ الآخرين وبأن ينقحوه إذا LÍ‏ حاجة إلى ذلك. ويمرور 
الوقت» يجري تحديث الأهداف وتغييرها في ضوء المعرفة التي تُكتسب من هذه المداولات 
والنقاشات 14 

يساعد الحكم التجريبي في وضع معايير أوروبية dele‏ ويسهم في بناء توافق عبر 
تومن Slay LMS‏ الذي AS ABU‏ قدلا «cage‏ ذلك yy pall‏ إل Guile‏ اكان 
لكن في المجالات التي 'لا تزال تشهن خلافات. يكون الخلاف داخل Glue‏ من التقاهم 
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المتبادل وقابلية WeLull‏ بحيث تقل احتمالية تحوّله إلى مصدر للنزاع. والشرط الذي 
يقضي بضرورة تقديم ما يبرر الممارسات الوطنية يسهّل احتواء الاختلافات بين الدول 
الأعضاء. 

قد يبدو أعضاء الاتحاد الأوروبي كحفنة من الدول المتباينةء لكنهم نموذج للانسجام 
إذا ما قورنوا بمجمل الدول التي تشكل الاقتصاد العالمي؛ فهذه الدول السبع والعشرون 
مرتبطة Le‏ بمشتركات جغرافية وثقافية ودينية وتاريخية. وإذا قارنًا بين مستويات 
الدخل في نحو ١١٠١‏ دولة مختلفة في جميع أنحاء العالم وبين مستوياته داخل دول 
أورويا — باستثناء لوكسمبورج؛ حيث يرتفع دخل الفرد EUS!‏ كبيرًا — فسنجد أن 
دخل الفرد في أكثرها ثراءً (أيرلندا حسب تقديرات عام (YA‏ لا يفوقه في أكثرها 
فقرًا (بلغاريا) إلا بمقدار ٠,۳‏ مرات فقط. إن أعضاء الاتحاد الأوروبى يحركهم شعور 
فوج تالف الام اف الى .رمق لامتحاو جد التكامل الاقتصاني» giada‏ 
الأوروبية ف جقيعة ان مشكل مد قا عاف أك هده K‏ 

على الرغم من وجود كل هذه المزايا النسبية» فقد سار التطور المؤسسي للاتحاد 
الأوروبى ببطءء ولا تزال هناك اختلافات كبيرة بين الدول الأعضاء. خير ما يعر عن 
ذلك al‏ |المؤط تين كعديق الاكسان :من ك وتفه لينم dee AE CUA‏ 
أخرى. خذ Se‏ الجدل الذي احتدم طويلًا بشأن انضمام تركيا. كانت معارضة فرنسا 
وألمانيا دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مستمدة Gija‏ من أسباب ثقافية ودينية 
oS‏ جزءًا كبيرًا من المعارضة يأتى فق الكو من أن يكون ما تتسم به المعتقدات 
OES‏ السياسية Poel‏ من ONES‏ كبير؛ عائقًا أمام التكامل السياسي الأوروبي. 
في المقابل» نرى بريطانيا ترحب باي شيء من ale‏ أن day‏ من 'الظلموحات الفرتسية 
والأمانية المتطلعة إلى أوروبا موحدة «سياسيًا»؛ ولهذا السبب تدعم منح تركيا عضوية 
نهائية. إن الجميع يدركون أن تعميق تكامل أورويا السياسي يزداد صعوبة بزيادة عدد 
أعضاء الاتحاد الأوروبى وزيادة التنوع في تكوينه. 

مكيل ر تختلف عن المعضلة التى يواجهها الاقتصاد العالمى SS‏ فكما 
رأينا في الفصول السابقةء يتطلب التكامل fe Us LSE ell gal‏ 
قومية شاملة لتدعمه. وفي نهاية الأمرء إما أن يجابه الاتحاد الأوروبي المصاعب السياسية 
الوحدة:وإما of‏ يرضى Sb‏ تكون الها اقتصاد ا SSF‏ جتحدودية. إن فرصة نجاح من 
يعملون على توحيد أوروبا سياسيًا في تحقيق هدف السوق الأوروبية الموحدة بحق؛ أكبر 
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هل الحوكمة العالمية ممكنة؟ وهل هى مستحبة؟ 


من فرصة نجاح من يريدون أن تقتصر المداولات على الصعيد الاقتصادي. لكن دعاة 
الوحدة السياسية لم يحسموا الجدل لصالحهم بعد» ويواجهون معارضة Bale‏ سواء 
من ناخبيهم داخل الوطن أو من غيرهم من الزعماء السياسيين المختلفين معهم في الرأي 

ومن A‏ لم تقطع أوروبا سوى منتصف الطريق نحو هدفهاء صحيح أنها أكثر 
تكاملًا على الصعيد الاقتصادي من أي منطقة أخرى في العالم» لكن لا يزال أمامها 
الكثير من العمل على صعيد بنية الحوكمة. وهي قادرة على التحوّل إلى اتحاد اقتصادي 
recommen ee‏ ل فلع هد اللمده عد Pete‏ قرا EEEE AR pen iPr rn‏ 
cules‏ رون meso ade Bets Wea‏ 

ظهرت ثغرات الحوكمة واضحةٌ في أوروبا خلال a‏ عام ۲۰۰۸ وما بعدها؛ 
فحينما بدأت بنوك أوروبا - التي تشرف عليها جهات تنظيمية وطنية — في الانهيار» لم 
يكن هناك أي تنسيق بين حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكانت عمليات 
إنقاذ البنوك Lands‏ من الشركات تُجريها كل حكومة بشكل مستقل عن Land‏ وبطرق 
غاليًا ما كانت تضر بأعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي. ولم يكن هناك أي تنسيق 
LAÍ‏ في خطط الإنعاش وبرامج التحفيز JUI‏ على الرغم من أن انتشار آثار الأزمة 
كان واضكًا GIS)‏ الاقتصادان الفرنسي والألماني متشابگين بحيث كانت الشركات الألمانية 
تستفيد من أي حافز مالي فرنسي بنفس قدر استفادة الشركات الفرنسية منه تقريبًا). 
me‏ وافق القادة الأوروبيون أخيرًا على وضع إطار «مشترك» اللرقابة المالية في ديسمبر 

٠‏ أبرز وزير المالية البريطاني محدودية طبيعة الاتفاق SF Gb‏ على أن «المسئولية 
ستقع على عاتق الجهات التنظيمية D dihol‏ 

لم يكن أمام أعضاء الاتحاد الأكثر فقرًا والأشد تضررًا سوى أن يعتمدوا على الدعم 
الضنين الذي تقدمه بروكسل. واضطرت LEY‏ والمجر واليونان إلى اللجوء إلى صندوق 
النقد الدولي للحصول على المساعدة المالية» باعتبار ذلك شرطًا للحصول على قروض 
من الحكومات الأكثر ثراءً في الاتحاد الأوروبي.“" (تصور كيف ستكون الحال لو أن 
واشنطن طلبت من ولاية كاليفورنيا أن تخضع لمراقبة صندوق النقد الدولي كي يُسمح 
لها بالاستفادة من صناديق الإنعاش الفيدرالية.) تُركت دول أخرى تصارع مشكلات 
اقتصادية (إسبانيا والبرتغال) لتتدبر أمورها. في الواقع» عانى هذان البلدان أسوأ عواقب 
الأمرين؛ فقد حال الاتحاد الاقتصادي دون لجوئهما إلى تخفيض قيمة العملة بهدف 
توفير دفعة عاجلة لقدرتهما التنافسية» في حين حال عدم وجود اتحاد سياسي دون 
تلقيهما Ges‏ يُذكر من بقية دول أوروبا. 
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في ضوء US‏ هذا من السهل أن نسقط الاتحاد الأوروبي من حساباتناء لكن هذا 
سيكون حكمًا بالغ القسوة؛ فعضوية الاتحاد أحدثت بالفعل فرقًا في استعداد البلدان 
الصغيرة للعيش Lig‏ لقواعد العولمة المفرطة. خذ مثلًا لاتفياء وهي دولة صغيرة من 
دول البلطيق» التي وجدت نفسها تعاني صعوبات اقتصادية مماثلة لتلك التي عانتها 
الأرجنتين قبل alle‏ مضى. ظلت لاتفيا تنمى Gad‏ سريعًا منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي 
عام 5 ,٠٠١‏ بفضل حصولها على Allee‏ كبيرة من القروض من البنوك الأوروبية ويفضل 
حدوث فقاعة عقارية محلية؛ فسجلت بحلول عام ۲۰۰۷ عجرًا Gaa‏ في الحساب 
الجاري بنسبة + By ZV‏ الدين الخارجي بنسبة ANYO‏ من الناتج المحلي الإجمالي. وكما 
هو ترق صان a al‏ عقب الأرمة الاقتصارية LAL‏ والتراجع ف تدفقات رأ 
JUI‏ عام ۲١١۸‏ في حالة يُرثى لها؛ فمع انهيار أسعار الإقراض والعقارات» ارتفع معدل 
البطالة إلى 7٠١‏ وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ZVA‏ عام .۲٠٠۹‏ وفي يناير 
4 , شهدت البلاد أسوأ أعمال شغب منذ انهيار الاتحاد السوفييتى. 

asd cals‏ تمتحت Gall jaw OLA‏ و تدفق رعوين lid‏ انها 
شأن الأرجنتين» وكانت عملتها مرتبطة باليورى منذ عام USI .5٠٠5‏ على عكس ما 
حدث في الأرجنتين» تمكّن سياسيو LOY‏ من الصمود دون أن يخفضوا قيمة العملة 
ودون أن يفرضوا قيودًا على JUI Gol,‏ (الإجراء pS!‏ كان سيّعد انتهاكًا صريحًا لقواعد 
الاتحاد الأوروبي). Jolas‏ أوائل عام Ve V+‏ بدا الأمر كما لو أن اقتصاد لاتفيا قد بدأ 
يستقر.”" كان الفارق بينها وبين الأرجنتين أن عضويتها في تجمّع سياسي أكبر Lane‏ 
أحدثت تغيرًا في التوازن بين التكاليف والفوائد على نحو يختلف Loc‏ لو كانت مرت 
نيذه الأرمة doses‏ فقن Zaye go ell‏ حر العمالة داخل الاتكاد اليرت الد 
من عمال لاتفيا أن يهاجروا منهاء وهذا الأمر بمنزلة صمام أمان لأي اقتضناد ibs‏ 
الضغط. وأقنعت بروكسل البنوك الأوروبية بدعم فروعها في لاتفيا. الأهم من ذلكء أن 
phó EF‏ السياسة في LAY‏ اعتمادَ اليورى Alec‏ محلية asi‏ الانضمام إلى منطقة 
اليورو؛ أجبرهم على استبعاد أي خيارات - مثل تخفيض قيمة العملة — من شأنها 
أن تهدد تحقق هذا الهدفء على الرغم من أن التكاليف الاقتصادية القصيرة الأجل التى 
تكبدتها البلاد كانت باهظة للغاية. i‏ 

نظرًا لكل المشكلات التي واجهتها أوروبا خلال مراحلها الأوى» ينبغي اعتبارها 
N eet et E E mere‏ الدع O‏ هن Gabea (ae E‏ 
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بالنسبة إلى بقية دول allel‏ فلا يزال اتحاد أوروبا يشكّل قصة تحذيرية؛ فالاتحاد 
الأوروبي يوضح الصعوبات التي يتضمنها تحقيق أي اتحاد سياسي قوي بدرجة تكفي 
لدعم تكامل اقتصادي عميق» حتى بين عدد صغير Goud‏ من البلدان ABLE‏ التفكير. 
على أحسن تقديرء يمكن اعتبار التجربة الأوروبية الاستثناء الذي يختبر القاعدة؛ فالاتحاد 
الأوروبي يثبت أن الحوكمة الديمقراطية عبر القومية خيار عمليء لكن تجريته LAÍ‏ 
كشك متهي الوضوح غن ا لعاف العدهدة اللازمة aS gal‏ من هذا اليل و 
كل من يرى أن الحوكمة العالمية طريق جيد كي يسلكه الاقتصاد العالمي JSS‏ أن يأخذ 
في اعتباره تجرية أوروبا. l l‏ 


(Y)‏ هل تستطيع الحوكمة العالمية حل مشكلاتنا؟ 
دعونا نمنح دعاة الحوكمة العالمية قرينة الشك ونتساءل: كيف ستضع الآليات التى 


يقترحونها lie‏ للتوترات التى تولدها العولمة المفرطة؟ 
لاحظ كيف ينبغى لنا أن نتعامل مع التحديات الثلاثة التالية: 


(Y)‏ تنتشر أزمة الرهن العقاري من الولايات المتحدة إلى بقية دول العالم لأن العديد 
من GU BLA‏ الذى تصدرها البنوك الأمريكية وتتداول في olab‏ أجنبية تبيّن أنها 
l ia Souk‏ 

)"لسك Seema wry etm‏ كى افوا ر مو اوت E‏ 
الولايات المتحدة وأورويا. ٠‏ 


في الحالات الثلاثء dS‏ بلد يصدّر سلعة أو خدمة أو أصولًا تسبب مشكلات للبلد 
المستورد؛ فصادرات اللعب الصينية الملوثة بالرصاص Kis‏ خطرًا على صحة الأطفال 
الأتريكيية» وضادزات a‏ الأترييكية المدغومة بأصول عن مسسعرة بها 
الحقيقية تهدد الاستقرار QUI‏ في بقية دول العالم» وصادرات إندونيسيا التى يعمل في 
تصنيعها عمال أطفال تهدد معايير العمل وقيّمه في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. لا 
تقدم القواعد الدولية السائدة حلولًا واضحة لمجابهة هذه التحديات؛ لذلك نحن بحاجة 
إلى أن نفكر بأنفسنا في علاج لها. فهل نستطيع أن leallas‏ عن طريق الأسواق وحدها؟ 
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هل نحتاج إلى قواعد محددة؟ وإذا كان الأمر كذلك» de‏ ينبغي أن تكون هذه القواعد 
وطنية al‏ عالمية؟ هل من الممكن أن تختلف إجابات هذه الأسئلة عبر هذه المناطق الثلاث؟ 

اط CASAL! ole oy LAGI‏ الصف هن poll‏ بهن أن lgie Is‏ و nase‏ 
مختلف ELS‏ من الاقتصاد العالمى؛ إذ يكمن في صميمها خلاف حول المعايير» متعلق 
بمحتوى مادة الرصاصء وتسعير الأوراق الماليةء وعمالة الأطفال. الحالات الثلاث تتضمن 
اختلافات في المعايير المطبقة (أو المنشودة) من قبل البلدين المصدّر والمستورد. فقد تكون 
الدول المصدرة تطبق معايير أقل جودة ومن AS‏ تتمتع بميزة تنافسية في أسواق الدول 
المستوردة. لكن المشترين في البلد ا لا يملكون أن يراقبوا عن كثب المعيان الذي 
Gul‏ عند إنتاج السلعة أو الخدمة التي يشترونها. والمستهلك ليس من السهل عليه أن 
يميز ما إذا كانت لعبة مستوردة مطلية بطلاء يحوي مادة الرصاص أو أنها صنعت 
باستخدام عمالة JULY‏ في Jb‏ ظروف استغلالية» كما لا يستطيع مقدم القرض أن 
يحدد LLG‏ ملامح المخاطرة Lad‏ يحتفظ به من أصول مجمعة. من المفترض في حال 
ثبتت كل العوامل المؤثرة الأخرى أن يقل احتمال شراء المستوردين السلعة أو الخدمة 
المرغوبة إذا كانت مطلية بطلاء يحوي مادة الرصاصء أو مصنوعة باستخدام عمالة 
الأطفال؛ أو عرضة لأن ثحدث خرابًا (ile‏ 

في الوقت نفسه» تفضيلات المستهلكين متباينة؛ فكل منا يختلف على الأرجح فيما 
يوليه من اهتمام بالتمسك با معايير إذا كان يحصل في المقابل على مزايا آخری» كانخفاض 
السعر مثلًا؛ فقد تكون على استعداد GY‏ تدفع Gals! Lbs‏ قدره دولاران مقابل تي 
شيرت يحمل ما يفيد أنه aie‏ من دون استخدام عمالة الأطفالء بينما قد لا أرغب 
أنا في دفع أكثر من دولار واحد. وقد تكون مستعدًا لأن تتنازل وتتعرض لشيء من 
المخاطر الإضافية مقابل الحصول على عائد أكبر على ورقة مالية تشتريهاء بينما أكون آنا 
أكثر تحفظًا في فلسفتي الاستثمارية. وقد يكون البعض مستعدين لشراء اللعب الملوثة 
بالرصاص إذا كان ذلك يُحدث فرقا جديرًا بالاعتبار في ثمنهاء بينما قد یری آخرون 
أن هذا أمر كريه؛ لهذا السبب» يسيّب تطبيق أي معيار Lay‏ للبعض وخسارة للبعض 
الآخر حال توحيد تطبيقه على الجميع. 

كيف نجابه هذه التحديات الثلاثة؟ الخيار المفترض هو أن نتجاهلها حتى تتفاقم 
إلى درجة يستحيل معها التجاهل. لعلنا سنختار هذا الخيار لأسباب Bac‏ السبب الأول: 
Lil‏ ريما نثق في المعايير المطبقة في الدولة المصدّرة. فمثلاء من المفترض أن وكالات 
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التصنيف الائتماني في الولايات المتحدة هي الأفضل على مستوى العالم» Ald‏ قد تقلق أي 
دولة من شراء أوراق مالية مضمونة برهن عقاري أمريكي ما دامت مصنفة من الدرجة 
الممتازة؟ واللوائح الصينية المنصوص عليها في القانون بشأن استخدام مادة الرصاص 
أكثر صرامة من تلك الموجودة في الولايات المتحدةء فلماذا التخوف من التعرض لمخاطر 
صحية من اللعب الصينية؟ السبب الثانى: أننا قد نعتقد أن المعايير والأنظمة المطبقة في 
البلدان الأجنبية أمر لا يعنينا في شيء؛ ويناءً على ذلك» ليس على المشترين سوى توخي 
الحون قخسي السيث الخال أا هخر ف الواقم أن الاتحخلافات فى pala!‏ التنظيمية 
مصدر للميزة النسبية - ومن AS‏ مصدر لتحقيق المكاسب من التجارة - شأنها شأن 
الاختلافات بين الدول في الإنتاجية أو المهارات. وإذا كانت معايير العمل المتساهلة Éa‏ 
إندونيسيا من أن تبيعنا السلع بسعر Gedy)‏ فهذا ليس سوى شاهد آخر على فوائد 
العوللة. 
تنتقص هذه الحجج القصيرة النظر من كفاءة الاقتصاد العالمى وتقوض شرعيته 
CULL‏ إن هده CALE sail‏ تقر مار مشروعة وتو ردو Did‏ 
ell Bole‏ ينبغي النظر إلى بعض الاحتمالات بعين الاعتبار: 
المعايير العالمية: قد يروق لنا أن نسعى لوضع معايير عالمية تلتزم بها جميع البلدان. 
وربما نفرض على جميع المنتجين الامتثال لمعايير العمل الأساسية المتمثلة في مجموعة 
مشتركة من اللوائح المصرفيةء وقوانين موحدة لسلامة المنتجات. وهذه هي الحوكمة 
العالمية في صورتها المثلى. وكما رأينا من ad‏ هذا النهج جذاب بالنسبة إلينا في كثير 
من المجالات» لكن JES‏ هناك قيود ملحوظة تحد من تطبيقه؛ فمن المستبعد أن تتفق 
الدول على المعايير المناسبة» وغاليًا ما يكون ذلك لأسباب وجيهة للغاية. 
أبرز مثال على ذلك معايير العمل؛ فالحجة القائلة إن القيود التى تفرضها الدول 
Jac Ge taal‏ الكافال قد costa‏ البلداز بالنامية الققيرة )3( تعاس ديق التو فل 
إلى توافق عالمى في الآراء حول هذا الشأن. لكن عمالة الأطفال التى تكون محل 
اعتراض النشطاء في الدول الغنية غالبًا ما تكون نتيجة حتمية للفقر؛ لذلك فإن منع 
الأطفال الصغار من العمل في المصانع قد يضر أكثر مما سينفع إذا لم يكن البديل 
الأكثر احتمالًا أمام الأطفال هو الذهاب إلى Au yall‏ وإنما العمل في مهن محلية أكثر 
انحطاطًا clad!)‏ هو أكثر الأمثلة على ذلك شيوعًا). تنطبق هذه الحجة LAÍ‏ على 
قوانين العمل الأخرىء كالحد الأقصى لساعات العمل أو الحد الأدنى للأجور. وبالنظر 


Yo 


إلى هذا الأمر على نطاق أوسع» يجب أن تتمتع الدول بحرية اختيار معايير العمل التي 
تناسب ظروفها وتفضيلاتها الاجتماعية ما دامت لا تنتهك حقوق الإنسان الأساسية, 
كعدم التمييز وكفالة الحرية النقابية. علاوةً على أن توحيد المعايير أمر مكلف» حتى 
لو كان سيساعد على أن تحوز أنواع معينة من الواردات قبول المشترين في الدول 
الغنية. 


وهذا ينطبق أيضًا على مجال التنظيم المالي؛ فالممارسة التى تكون «مأمونة» 
بالنسية Jf‏ الولايات المتهدة قد لا تكون «مآمونة بالقدن الكاي» بالنسبة إلى قرزا 
أو ألمانيا؛ فقد تتقبل الولايات المتحدة JS‏ سرور أن تخاطر أكثر قليلًا من البلدين 
الآخرين» باعتبار المخاطرة Gd‏ للابتكار المالي. من ناحية أخرى» قد ترغب الولايات 
المتحدة في أن تفرض بنوكها متطلبات رأسمالية أعلى لاعتبارها ذلك Sls)‏ لامتصاص 
صدمة المخاطرةء بينما لا يرى صّناع السياسة في فرنسا أو ألمانيا أن هذه المتطلبات 
ضرورية بالقدر نفسه. By‏ كل حالةء لا يكون أحد الموقفين صائبًا والآخر خاطنًا 
بالضرورة؛ فوجهات نظر الدول تختلف نظرًا oY‏ تفضيلاتها وظروفها تختلف. 

قد يبدو أن قوانين سلامة المنتجات هي أسهل ما يمكن توحيده على النحو الأمثلء 
لكن حتى في هذا المجال تمه قيود مهمة تعوق ذلك. لاحظ Yoh‏ أن المعايير الصينية 
المتعلقة بالطلاء المحتوي على الرصاص صارمة جدًا على أرض الواقع. المشكلة لا 
تنشأ في هذه الحالة من الاختلافات في المعايير المنصوص عليهاء بل من الاختلافات في 
تطبيقها. فكما هى الحال في معظم البلدان الناميةء تعانى الحكومة الصينية صعوبات 
في إنفان معايير المنتجات والرقابة على تطبيقها. وغالبًا لا تكون هذه الصعوبات ناجمة 
عن عدم da Sail LE,‏ وإنما عن عدم قدرتها نتيجة لوجود قيود إدارية ومالية 
وقيود أخرى متعلقة بالموارد البشرية؛ ومن i‏ ما من معيار عالمي يستطيع أن 
يغير هذا الواقع الجوهري. ربماء كما تقول سلوترء قد تساعد المشاركة في الشبكات 
العالمية المنظمين الصينيين على التطور من خلال تمكينهم من الاستفادة من «أفضل 
الممارسات» واقتباسها. لكنى أنصحك ألا تنتظر؛ لأن تحسن المؤسسات المحلية عملية 
ظويلة الكدل te‏ عادة .ها يكين Al‏ ا عليها كد ذا ial‏ 

حتى لو اتفقت الدول على معايير dalle‏ فقد يكون هذا الاتفاق على مجموعة من 
اللوائح غير المناسبة. وما حدث في حالة التمويل العالمى مثال واضح على ذلك؛ فلطاما 
كانت «لجنة «gb‏ للرقابة المصرفية» المنتدى العالمي لمسئولي البنوك» محط إشادة 


امرض 


هل الحوكمة العالمية ممكنة؟ وهل هى مستحبة؟ 


واسعة النطاق على اعتبار أنها النموذج الأمثل للتعاون المالي الدولي» لكنها مع ذلك 
أنتجت اتفاقات غير صائبة بدرجة كبيرة؛“" فقد شجعت المجموعة الأولى من توصياتها 
(بازل )١‏ القروض القصيرة الأجل والمحفوفة بالمخاطر؛ الآمر الذي ربما قد لعب دورًا 
في التعجيل بوقوع الأزمة المالية الآسيوية. أما المجموعة الثانية من التوصيات (بازل 
(Y‏ فقد اعتمدت على وكالات التصنيف الائتماني والنماذج التي أعدتها البنوك كي تولّد 
أوزانًا للمخاطر لتحديد متطلبات رأس JU‏ والآن بات الكثيرون يرون أنها توصيات 
غير ملائمة بعد حدوث الأزمة المالية الأخيرة. إن كل ما فعلته لجنة بازل - إن كانت 
فعلت Gad‏ بالأساس - بتجاهلها حقيقة أن المخاطر الناجمة عن التدابير التي يتخذها 
aaah SENN O os Cag aa ate‏ هو انها ARENAS‏ 
قد يكون من LAM‏ أن نترك عدة gila‏ تنظيمية متنوعة Gis gai‏ إلى جنب ما 
دمنا غير متيقنين حيال المزايا التي ينطوي عليها كل نهج تنظيمي. 

الحلول القائمة على السوق: 25 حل آخر أكثر ملاءمة للسوق؛ فبدلًا من أن نفرض 
الامتثال لمعايير عالمية موحدةء يمكننا أن نفرض تقديم «معلومات». فإذا عزنا توفير 
محلوماك للمستوردين يشان الاير التي Yaeger cotil‏ السام الك مات الى 
يستوردونهاء يستطيع كل مُشتر أن يتخذ القرار الذي يناسب ظروفه. 

al Gila E E ESS مكل‎ E E Riles ف‎ 

بطاقات يتيح للمستهلكين في الدول المتقدمة أن يميزوا بين السلع المستوردة التى 
عمل في إنتاجها أطفال» وغيرها من السلع. هناك العديد من أنظمة لصق ERR‏ 
هذه معمول بها بالفعل. على سبيل JEI‏ «رجمارك» هي منظمة دولية غير حكومية 
pic Gad‏ مشاركة gius @ ULM‏ يعدن السجاحيد (All‏ ورن sigll go‏ 
lad‏ اللفترظل أن ga KS E ig Stes‏ 
المنتّج أغلى ثمتا. لكن يستطيع المستهلكون أن يعبّروا عن تفضيلاتهم الشخصية من 
خلال المنتجات التي يرغبون في شرائها؛ فالذين يعارضون استخدام عمالة الأطفال 
سيدفعون المزيد ويشترون السلع التي تحمل الملصق المنشودء لكن سيظل آخرون 
أحرارًا في أن يختاروا استهلاك المنتج الأرخص Ged‏ إن الملمح الجذاب في طريقة لصق 
البطاقات هو أنها لا تفرض معيارًا مشترگا على الجميع في البلد المستورد؛ فأنا لست 
مضطرًا لأن أدفع لقاء ما تنشده أنت من معايير مرتفعة ما دمت أرى أن ما دونها 
من معايير جيدة بما فيه الكفاية. 


YY 


قن Saas Sha ac Was FO ik yas‏ الشوكية ”العا R‏ ا 
محدودة. وربما تكون هناك مناطق محددة Saad‏ فيها هذا النظام فرقًا jase‏ 
بالاعتبار. لكنه لا يصلح لأن pars‏ على جميع الحالات. 

فقبل الأزمة المالية الأخيرةء كنا نشير إلى وكالات التصنيف الاتتمانى باعتبارها 
نود كا 6 gus) at)‏ غاا Gals‏ ااه تسل حمق شرف [asl‏ 
- بالطريقة التي يُفترض أن يعمل بها هذا النظام. فإذا كنت ممن ينفرون من 
الخازفة. فيمقذورك أن Ye ellis pat‏ الأوراق .أثالية: old‏ القضنيت الممتاق 
والعائد المنخفض. وإذا كنت ممن يريدون Yel Mile‏ مقابل مخاطر fel‏ فبمقدورك 
أن تستثمر في الأوراق المالية ذات التصنيف الأقل. هذه التصنيفات تسمح للمستثمرين 
— من حيث المبدأ أيضًا - أن يقرروا أي مستوّى من المخاطرة يرغبون في خوضه. 
ولم يكن من الضروري أن تشرف الحكومة على التفاصيل الصغيرة لاتخاذ القرارات 
المتعلقة بمحفظة الأوراق المالية. 

لكننا بعد الأزمة تعلمنا أن المعلومات التى تقدّمها التصنيفات الائتمانية ليست 
Spas‏ بالقدن ill‏ كنا Ge AS‏ قبل فف هتافول السمؤومة أعل التضحيفات 
لأسباب متنوعةء ليس أقلها أن شركات الأوراق المالية كانت تدفع أموالًا لوكالات 
التصنيف الائتمانى المستولة عن تقييمها. تضرر العديد من المستثمرين لأنهم أخذوا 
التضففات aN‏ :تصورها aha‏ الوكالات de‏ معمل اله وكان Sal‏ صوق Slaglall‏ 
erake‏ 

لم تقع خسائر التقييمات الخاطئة على Gile‏ من استثمروا في هذه الأوراق المالية 
وحدهم» بل على gile‏ المجتمع برمته. وهذه هي مشكلة المخاطر النظامية: أن إفلاس 
مؤسسات كبيرة disses‏ بمبالغ كبيرة sags‏ بسقوط النظام YU‏ برمته في أعقابها. 
فقد تجاوزت تداعيات فشل وكلات التصنيف الائتماني أولتك الذين اشتروا الأوراق 
المالية المسمومة. 

إن كل نظام للصق البطاقات يثير في الواقع سؤالا AST‏ تعقيدًا بشأن الحوكمة: من 
الذي سيتولى مساءلة من يصادقون على السلع؟ أو: مَن الذي سيصادق على المصادقين؟ 
كان أداء التصنيف الائتماني ضعيفا في الأسواق المالية لأن وكالات التصنيف SLE‏ 
عظمت دخلها وأهملت واجباتها الاتتمانية حيال المجتمع. في تلك الحالةء «حُلت» إحدى 
المشكلات المعقدة للحكم Gl‏ سُلمت لكيانات ربحية خاصة تعارضت حوافزها مع 


حوافز المجتمع. 


YYA 


هل الحوكمة العالمية ممكنة؟ وهل هى مستحبة؟ 


ومشكلة لصق البطاقات لا تقل خطورةً في حالة العمالة أو المعايير البيئية» Laag‏ 
المجالان اللذان بادرت فيهما تحالفات متنوعة من المنظمات غير الحكومية والشركات 
الخاصة لمواجهة الجمود الحكومي. فنظرًا لأن كل من يشارك في نظام لصق البطاقات 
له أجندته الخاصة؛ فهذا قد يؤدي إلى إمكانية غموض المعنى الذي تعر عنه العلامات 
بدرجة كبيرة. على سبيل JEN‏ بطاقات «التجارة العادلة» تدل على المنتجات — 
كالقهوةء أو الشوكولاتةء أو الموز — التى £255 بطريقة مستدامة بيئيًا؛ أي غير ضارة 
تال ومحصيل :ا رفوه عل Ai‏ للسعر. liag‏ يبدو gs‏ يعود بالنفع على 
كل الأطراف؛ فالمستهلك يستطيع أن يرشف قهوته وهو يعلم أنها تسهم في التخفيف 
من E E E e E‏ جعرفت "ا A ence cers‏ تيدر Pa‏ عدن 
بطاقة «التجارة العادلة» التى تحملها قهوته؟ 

Bal ge اماع‎ oie Gets MEN حدما فق‎ | hth جاه ,دن‎ VIG] 
البطاقات على أرض الواقع» كلصق بطاقة «التجارة العادلة» مثلًا. تناولت إحدى‎ 
القليلة الى أخزيت حول هذا الموضوع القهوة في جواتيمالا‎ deals Lil all 
اهتمام بشهادة التجارة العادلة من جانب المزارعين‎ ‘lids وکا‎ 
ضوء ما تحمله هذه الشهادة من‎ Ble أمر مستغرب‎ liag اهتمامًا هزيلًا للغاية.‎ 
مزايا ظاهرة» أهمها حصول المزارعين على أسعار أفضل. لکن على أرض الواقع؛ كا‎ 
السعر الاستثنائي الذي يحصل عليه المزارعون يبدى قليلًا إذا ما قورن بالسعر الذي‎ 
يفترض أن يحصلوا عليه من زراعة أصناف فاكقة الجودة من القهوة.‎ 

في كثير من الأحيان» لم يكن السعر مرتفعًا بما يكفي لتغطية الاستثمارات 
الضرورية لتلبية متطلبات الحصول على شهادة التصديق. علاوةٌ على أن الفوائد لم 

تتدفق بالضرورة على أفقر المزارعين» الذين يكونون من السكان الأصليين الذين لا 
يملكون أرضًا؛"' إذ تشير تقارير أخرى إلى أن ما يصل في نهاية المطاف إلى المزارعين 
ليس سوى جزء صغير من السعر المرتفع الذي يدفع لقاء القهوة التي تحمل بطاقة 
التجارة العادلة.20 i‏ 

قد تعود التجارة العادلةء أو غيرها من نظم لصق البطاقات dis‏ «رجمارك»» 
ببعض الخير على وجه العموم» لكن Lule‏ أن نتشكك حول مدى إفادة المعلومات الذي 
تقدمها هذه البطاقات والحجم المحتمل لآثارها. وما ينطبق على جهود المنظمات غير 
الحكومية ينطبق أكثر على المسئولية الاجتماعية للشركات. فما يحرك الشركات في 


YYA 


امقام الأول go‏ تابات ful‏ قهي :قن تكون ye‏ استعواد للاستكمار فق مشار 
اجتماعية وبيتية إذا كان ذلك يشتري لها ود العملاء. ومع ذلك ينبغي لنا ألا نفترض 
أن تتوافق دوافعها بدرجة وثيقة مع دوافع المجتمع SS‏ وألا نبالغ في استعدادها 
اتخ Sia)‏ اة 

أكذن اة fe gage‏ لضدق StL)‏ رها :من ال ا عل 
السوق هو أنها تتجاهل البُعد «الاجتماعي» لوضع المعايير. bed‏ النهج D‏ 
التعامل مع المخاطر التي تهدد الصحة والسلامة يدعو إلى استخدام المعاييرء لا 
البطاقات. ولو كان لصق البطاقات يعمل على نحو جيد جِدًاء فلماذا لا نتعامل مع 
هذه المسائل بالطريقة نفسهاء ونسمح للأفراد بأن يقرروا AS‏ المخاطر التي يريدون 
Te! dail‏ عل قد لمي ع alia aad‏ الؤيدوق grail‏ لم يقترنهوا أن 
أفضل طريقة للتعامل مع مشكلة اللعب الصينية الملوثة بمادة الرصاص هي وضع 
«بطاقات» على اللعب الصينية الصّنع تشير إلى احتوائها على نسبة مرتفعة أو غير 
معلومة القدر من الرصاصء ثم ترك المستهلكين ليختاروا وفقًا لتفضيلاتهم الخاصة 
وما يرغبون في التنازل aie‏ فنترك لهم الحق في تقرير التعرض لمخاطر صحية مقابل 
حصولهم على السعر المنخفض. لكن غريزتنا الطبيعية من المفترض أن تدفعنا للسعي 
إلى مزيد من التنظيم وتطبيق المعايير القائمة على نحو أفضل. بل إن شركات صناعة 
cull US, 8 alll‏ يمن الجكومة القيةرالية فرق paleo‏ ازم ان dks‏ 
جميع اللعب التى تباع في الولايات المتحدة PL‏ 

إننا:تفضل ده الا ا هة EPS fey (Br Gar‏ ا ينما i Oe‏ 
أن المستهلكين لن يملكوا 1545 GEIS‏ من المعلومات اللازمة لاتخاذ الخيارات dasscall‏ 
أو لن يتمكنوا من تحليل المعلومات التي تقدَّم لهم. وربما نؤمن بأهمية الأهداف 
a alh‏ ا ulill co ali Éa‏ فلن bury‏ 
هم من قد يكونون على استعداد للتوقيع على عقود مؤقتة ليعملوا بموجبها عمال 
مسترقين لقاء أجر ماء ومع ذلك» من المستبعد أن نسمح لهم - نحن المجتمع - 
ob‏ يفعلوا ذلك. في نهاية الأمرء قد يؤدي تصرف الأفراد وفقًا لما يحقق مصلحتهم 
فقط إلى خلق مشكلات لبقية المجتمع؛ ونتيجةً لذلك» قد يكون من الضروري تقييد 
eer cece ray cee Pees E‏ ف ارك ال ها الوك الت سره 
3 الأصول وة به امم ن كنت Soa‏ أن عسل اا ا fiat‏ 
على انحطاط ظروف العمل بالنسبة إلى عمال آخرين في الاقتصاد. 


yg. 


هل الحوكمة العالمية ممكنة؟ وهل هى مستحبة؟ 


وتنطبق هذه الأسباب فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية بقدر 
انطباقها فيما يتعلق بالمخاطر التي تهدد الصحة والسلامة؛ فهي تشير إلى أن 
أ ادات والتضديق ل (gad) ab‏ ا ي اكا مع صعزياف إذادة 
الاقتصاد العالمي. 

حدود الحوكمة العالمية: لا تقدم الحوكمة العالمية Sib Gye‏ في حل هذه التحديات 

التي تناولناها؛ فنحن نتعامل مع مشكلات متأصلة في انقسامات عميقة بين مجتمعات 
متباينة من حيث تفضيلاتها وظروفها وقدراتها. فلا الحلول التقنية تنفع» ولا شبكات 
المنظمين. ولا الحلول القائمة على السوقء ولا المسكولية الاجتماعية للشركات» ولا 
المداولات على مستوّى عبر قومى؛ فهذه الأنماط الجديدة من الحوكمة لا تشكل في 
أحسن الأحوال سوى نوع خفيف من الحوكمة العالمية؛ لأنها ببساطة لا تستطيع 
Jas‏ ثقل اقتصاد العالم المعولم ilge‏ مفرطة. والعالم بالغ التنوع للغاية بدرجة لا 
تسمح بحشره داخل وحدة سياسية واحدة. 

في حالة اللعب الملوثة بمادة الرصاصء سيوافق معظم الناس على أن الحل 
الواضح والصحيح هو ترك القرار للمعيار المحلي المطبق؛ فالولايات المتحدة ينبغي 
أن تحدد معاييرها فيما يتعلق بالصحة والسلامةء وألا تسمح E‏ 
تلك التي تستوفي هذه المعايير. وفي حال كانت دول أخرى ترغب في اعتماد معايير 
مختلفة, أو كانت غير قادرة على مطابقة معاييرها بالمعايير الأمريكية لأسياب dike‏ 
فمن حقها هي الأخرى أن ترتئي الخيارات التي تناسبها. لكتهالا يمكن أن ¿ تنتظر أن 
يُسمح لمنتجاتها أن تدخل بحُرية إلى الولايات المتحدة ما لم تستوف المعايير الأمريكية. 
هذا النهج Sa‏ كل دولة من دعم أنظمتها doll‏ حتى لو ا ذلك سيؤّدي إلى 
عرقلة تجارتها الخارجية. 

لكن هل نستطيع تطبيق المبدأ نفسه على النظام JUI‏ ومعايير العمل» أو غيرها 
من مجالات الصراع الناجم عن الاختلافات في المعايير المطبقة داخل كل دولة؟ نعم 
نستطيع» وينبغي لنا أن نفعل ذلك. 


At gall (£)‏ وإحياء الهوية 


في رواية نيك هورنبي «جولييت عارية» (YA)‏ دنكان — إحدى الشخصيات الرئيسية 
في الرواية — مهووس بموسيقار روك أمريكي مغمور ومنعزل يُدعى SE‏ كرى. تتمحور 


5١ 


حياة دنكان حول كرو؛ فهو يلقي محاضرات بشأنه» وينظم اجتماعات ومحافل للحديث 
عنه» وكتب كتايًا لم يُنشر عن تاکر كرو الرجل العظيم. في بادئ Gell‏ كان لدی دنكان 
عدة أشخاص يشاركونه في إعجابه بتاكر کرو. وكان أقرب معجبي تاکر كرو من مكان 
سكن دنكان يعيش على sad‏ ستين Shee‏ ولم يكن دنكان يستطيع لقاءه سوى مرة واحدة 
فقط أو مرتين في السنة. ثم يدخل الإنترنت حياته» فيؤسس موقعًا إلكترونيًًا ويتواصل 
مع مئات آخرين من محبي تاكر كرو في شتى أنحاء العالم. كتب هورنبي يقول: «الآن» 
بات أقرب معجبي SE‏ يعيشون داخل كمبيوتر دنكان المحمول»» وبات دنكان يستطيع 
التحدث إليهم في أي وقت.2* 

لقد صارت هناك تقنيات معلومات واتصالات تجمع بين أشخاص عاديين» مثل 
دنكان» حول اهتمامات مشتركة بطرق يأمل slale‏ مثل بيتر سينجر وأمارتيا سين أن 
تجعل العالم أصغر. فبفضل هذه الروابط العالميةء أضحت العلاقات المحلية أقل أهمية؛ 
لأن هناك مجتمعات معنوية وسياسية عبر قومية صارت تطغى عليها أكثر فأكثر ... 
فهل هذا صحيح بالفعل؟ , 

قد تبدو قصة دنكان عادية - مررنا جميعًا بتحولات مماثلة في حياتنا بفضل 
on Nl‏ بح لكذها ل yds‏ الق الكاملة: هل sts‏ تماعلاقنا العالية: حما هؤياتنا 
المحلية والوطنية؟ الغريب أن الأدلة المستمدة من أرض الواقع تقدّم صورة مختلفة 
للغاية ومثيرة للدهشة ELS‏ خذ Sho‏ حالة «نتفيل». 

في منتصف التسعينيات» شارك مشروع تطوير عقاري جديد في إحدى ضواحي 
مدينة تورونتى في تجربة مثيرة للاهتمام. كانت المنازل التي تُبنى في هذا التجمع السكني 
الكندي تزوّد بالكامل بأحدث بنية تحتية من وسائل الاتصالات ذات نطاق التردد الواسع» 
وعدد AS‏ من تقنيات الإنترنت الحديثة. وكان سكان «نتفيل» (وهو اسم مستعار) 
يستخدمون الإنترنت العالي de pall‏ والهواتف SL)‏ وبرامج تشغيل الموسيقي عبر 
الإنترنت» ويتمتعون بخدمات الرعاية الصحية عبر الإنترنت» ويرتادون منتديات المناقشة 
الافتراضية» ويستخدمون مجموعة من التطبيقات الترفيهية والتعليمية. 55 

جعلت هذه التقنيات الجديدة من المدينة بيئة مثالية لتنشكة مواطنين عالميين. كان 
سكان «نتفيل» يستطيعون قهر المسافات. ويستطيعون التواصل مع أي شخص في 
العالم بسهولة تواصلهم مع أحد الجيران» ويستطيعون LA‏ إنشاء روابطهم العالمية 
الخاصةء والانضمام إلى المجتمعات الافتراضية في الفضاء الإلكتروني. وتو كم oI‏ 
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هل الحوكمة العالمية ممكنة؟ وهل هى مستحبة؟ 


أن as‏ هويات السكان واهتماماتهم تتحدد على أساس عالمي — وليس محلي - أكثر 
فأكثر. 

لكن ما حدث في الواقع كان مختلفًا كل الاختلاف؛ فقد حدث أن daly‏ مزود خدمة 
الاتصالات بعض الأعطال التى حالت دون وصول خدمة الشبكة ذات نطاق التردد الواسع 
إلى بعض المنازل؛ الأمر اذى lst‏ للباحثين أن يقارنوا بين الأسر التي تستخدم الخدمة 
وتلك التي لا تستخدمهاء oly‏ يتوصلوا إلى بعض الاستنتاجات بشأن نتائج العيش في 
بيكة متصلة. لم تسفر الحياة المتصلة بالإنترنت عن USE‏ الروابط المحلية على الإطلاق 
للأشخاص الذين يستخدمون تقنيات الاتصالات» بل عزز هؤلاء علاقاتهم الاجتماعية 
المحلية. وعند مقارنتهم بالسكان الذين لا يستخدمون الخدمةء وجد أنهم يعرفون عددًا 
أكبر من جيرانهم» ويمضون أوقانًا أكثر في التحدث إليهم» ويزورونهم بمعدل أكثر 
تواترّاء ويُجرون عددًا أكبر من المكالمات الهاتفية المحليةء وكانوا AST‏ تنظيمًا للأحداث 
والمناسبات المحليةء وأكثر Élis‏ في حشد المجتمع حيال ما يعانيه السكان من مشكلات 
مشتركةء وكانوا يستخدمون شبكة الكمبيوتر المشتركة بينهم في الإعداد لمختلف الأنشطة 
الاجتماعية» من حفلات الشواء إلى مساعدة أطفال الجيران في واجباتهم المدرسية. لقد 
كانت رک عل بحن pas‏ کد الا Gh tyes‏ لا cute‏ اللي PSP‏ 
من المجتمعات.» وهكذاء تمخض الأمر الذي كان يُفترض أن يعزز المشاركة وشبكات 
العلاقات العالمية عن تقوية الروابط الاجتماعية المحلية. 

بالرغم من التأثير الهائل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتء لا ينبغي لنا أن نفترض 
أنها سوف تقودنا إلى تشكيل وعي عالمي أو مجتمعات سياسية عبر قومية؛ فالمسافات لا 
تزال تقف SEL‏ دون ذلك. ولا تزال ارتباطاتنا المحلية تحدد هويتنا وتحدد اهتماماتنا 
في أغلب الأحيان. 

يستقصي «مسح القيم العالمية» دوريًا مواقف عينات عشوائية من الأفراد في جميع 
أنحاء العالم وارتباطاتهم. وفي إحدى الجولات الاستقصائية الأخيرة Jih‏ أشخاص من 
Mab 5‏ حول مدى قوة هوياتهم المحلية والوطنية والعالمية. كانت النتائج ibla‏ في 
جميع أنحاء العالم» ومفيدة للغاية كذلك؛ فهى تظهر أن الارتباط بالدولة القومية يطغى 
على جميع الأشكال الأخرى للهوية؛ pias OE‏ نفسه مواطنًا لدولته في المقام 
الأول» ثم عضوًا في مجتمعه pall‏ ولا يقع اعتباره نفسه blya»‏ عالميًا» إلا في المرتبة 
الأخيرة. الاستثناءات الوحيدة لوحظت في الأشخاص الذين يكابدون العنف في كولومبياء 


vey 


والذين يعيشون في أندورا الصغيرة؛ حيث say‏ أنهم يرتبطون بالعالم AST‏ من ارتباطهم 
PE sail at‏ 

كلق :هده a‏ ع اليذه LoVe TA‏ ويقية أفراد المجتمع؛ 
فالشعور القوي بالمواطنة ALL‏ حيثما وجدء غالبًا ما ينحصر في أفراد أثرياء وآخرين 
حصلوا على Yel‏ مستويات التعليم. في المقابل» يكون الارتباط بالدولة القومية أقوى كثيرًا 
(والهوية العالمية أضعف dass (GÈS‏ عام بين أفراد الطبقات الاجتماعية الدنيا. ريما 
لا يبعث هذا الانقسام على الاستغراب؛ فالمستثمرون والمحترفون ذوو المهارات هم من 
يستطيعون الاستفادة من الفرص العالمية أينما كان مكان نشأتهم. أما الدولة القومية 
وما تقدمه فلا تشكّل لهؤلاء سوى قدر أقل بكثير من الأهمية التي تشكَّلها للعمال 
الأقل GG‏ وغيرهم من ذوي المهارات الأقل» المضطرين للرضاء بما في متناول أيديهم. 
تبن فجوة الفرص هذه Gle‏ مظلمًا للإصرار على المطالبة بالحوكمة العالمية. إن بناء 
المجتمعات السياسية عبر القومية هو مشروع أفراد ينتمون إلى النخبة المعولمة؛ GY‏ يوافق 
احتياجاتهم بدرجة كبيرة. 


)0( إذا لم تكن الحوكمة العالمية» فماذا SÈI‏ 


إن الأشكال الجديدة للحوكمة العالمية جديرة بالاهتمام وتستحق المزيد من التطويرء لكنها 
في نهاية الأمر تتعارض مع بعض القيود الأساسية؛ فالهويات والارتباطات السياسية 
لا تزال تدور في فلك الدول القومية؛ والمجتمعات السياسية plaid‏ على مستوّى محلي لا 
«tle‏ والمعايير العالمية الحقيقية لم تطبّق إلا على نطاق ضيق من القضاياء ولا تزال 
هناك اختلافات كبيرة بين الدول في جميع أنحاء العالم بشأن الترتيبات المؤسسية التى 
as‏ كل ولق :قد ub‏ هذه اكات غير القومية Raa‏ أن rN ai pS‏ فى 
بعض القضايا الخلافيةء لكنها ليست بديلًا عن الحكم الحقيقي. وهي غير كافية لدعم 
العولمة الاقتصادية الشاملة. 

إننا بحاجة إلى أن نتقبل حقيقة انقسام الكيان العالمي وأن نتخذ بعض الخيارات 
الصعية. .عليذا أن تكون:واضمين بشن الحد الذي :تنتهي عنده حقوق ومستؤليات كل 
iya‏ وتندا“حقوق ومسكولنات lat‏ لشن لنا أن تضلل الآخرين شان دون الدول 
القومية ونتمادى في الافتراض بأننا نشهد ولادة مجتمع سياسي عالمي. يجب أن نعترف 
ونقيل القيود التي تكد من العولة .والتي يوجبها انقسام: الكيان العالمي: إن نظاق 
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هل الحوكمة العالمية ممكنة؟ وهل هى مستحبة؟ 
التنظيم العالمي القابل للتطبيق يقلص نطاق العولمة التي نتطلع إليها؛ فليس بوسعنا 
تحقيق العولمة db all‏ ولا ينبغي لنا أن نتظاهر Ob‏ تحقيقها ممكن. 
Gy‏ نهاية GAN‏ سيؤدي Í‏ هذا الواقع في الاعتبار إلى نظام عالمي أكثر صحة 


واستدامة. 


Yeo 


الفصل الحادي عشر 


صباغة الرأسمالية ۳ 


لا شيء يضارع الرأسمالية في قدرتها على إطلاق العنان للطاقة الاقتصادية الجمعية 
للمجتمعات البشرية. وهذه الميزة العظيمة هي سبب كون جميع الدول المزدهرة دولا 
رأسمالية بالمعنى الواسع للكلمة؛ فهي دول قائمة على الملكية الخاصة وتسمح للأسواق 
club‏ دور ضخم في تخصيص الموارد وتحديد المكافآت الاقتصادية. والعولمة امتداد 
للرأسمالية في جميع أنحاء العالم. بل صارت الاثنتان متشابكتين تشابگا وثيقا بدرجة 
بات يستحيل معها أن نناقش مستقبل إحداهما دون أن نناقش مستقبل الأخرى. 


Y نحو الرأسمالية‎ )١( 


يكمن سر صمود الرأسمالية في مرونتها التي تكاد تكون بلا نهاية. ومثلما تطورت 
مفاهيمنا عن المؤسسات المطلوبة من أجل دعم الأسواق والنشاط الاقتصادي على مر 
القرون» كذلك كانت الرأسمالية. ويفضل قدرة الرأسمالية على التجدد» تغليت على الأزمات 
المتكررة وعاشت أكثر مما عاش منتقدوهاء بدءًا من كارل ماركس وكل من جاء بعده. 
وقد لاحظنا في هذا الكتاب كيف تحدث هذه التحولات من خلال النظر إلى الرأسمالية من 
منظور الاقتصاد العالمى. 

لم يكن مجتمع السوق المثالية الذي تصوّره آدم سميث يتطلب أكثر بكثير من «دولة 
تؤدي دور العسس». فكل ما كان يتعين على الحكومات أن تفعله كي تضمن تقسيم 
العمل هو أن تفرض حقوق ASIN‏ وتحافظ على السلم» وتجمع القليل من الضرائب 
اللازمة لتغطية تكاليف عدد محدود من المنافع العامة كالدفاع الوطنى مثلًا. كانت 
الرأسمالية خلال بواكير القرن العشرين وأول موجة للعولة محكومة بالرؤية الضيقة 
للمؤسسات العامة التي کات کور Allens neal‏ كان خطاق تيكل الدولة Gas‏ 


ما يتجاوز هذا المفهوم Lelie)‏ حدث Louie‏ قدم بسمارك معاشات LSI‏ السن في LSU)‏ 
عام .(VAAS‏ لكن الحكومات ظلت ترى دورها الاقتصادي من زاوية ضيقة. يمكن أن 
نطلق على هذا النوع «الرأسمالية sl) »١‏ الإصدار الأول من الرأسمالية). 

ومع اكتساب المجتمعات مزيدًا من الديمقراطية وتحرّك النقابات العمالية وغيرها 
من الاتحادات ضد ما يرون أنه تجاوزات للرأسماليةء تشكلت تدريجيًا رؤية جديدة 
وأوسع نطاقًا للحوكمة. بدأ الأمر بسياسات مكافحة الاحتكارء التى فككت الشركات 
الاحتكارية الكبيرة» تقودها الحركة التقدمية في الولايات المتحدة. ثم حازت السياسات 
النقدية والمالية النشطة Youd‏ واسع النطاق في أعقاب الكساد الكبير. وبدأت الدولة تلعب 
دورًا متزايدًا في تقديم المساعدات والضمانات الاجتماعية؛ فقد ارتفعت حصة الإنفاق 
الحكومي في الدخل الوطني للبلدان الصناعية في ذلك الوقت dás yu ELS‏ من أقل من 
٠‏ في المتوسط في نهاية القرن التاسع phe‏ إلى أكثر من >٠١‏ قبيل الحرب العالمية 
الثانية. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانيةء صارت هذه البلدان دول رفاهية اجتماعية 
شهد فيها القطاع العام توسعًا تجاوز نسبة “5٠‏ من الدخل القومي في المتوسط. 

كان نموذج «الاقتصاد المختلط» هذا أعظم إنجازات القرن العشرين؛ فالتوازن 
الجديد الذي أرساه بين الدول والأسواق دعم فترة غير مسبوقة من التلاحم الاجتماعي 
والاستقرار والرخاء في الاقتصادات المتقدمة استمرت حتى منتصف السبعينيات. ويمكن 
أن نطلق على هذا النوع «الرأسمالية Y‏ (أى الإصدار الثاني من الرأسمالية). 

صاحب الرأسمالية Y‏ شكل محدود للعولمة had‏ في تسوية بريتون وودز؛ فقد 
كان الوضع بعد الحرب يتطلب إبقاء الاقتصاد الدولي تحت السيطرة GY‏ كان مبنيًا 
بحيث يناسب مستوى الدول القومية ويعمل داخل إطارها. وهكذا أنشأ نظام بريتون 
وودز-الجات VS‏ «سطحيًاء من أشكال التكامل الاقتصادي الدوليء فيه ضوابط على 
التدفقات الدولية لرأس SU‏ وتحرير جزئى للتجارة» وكثير من الاستثناءات للقطاعات 
ذات الحساسية الاجتماعية del MS)‏ وال والخدمات).» وللدول النامية أيضًا. هذا 
أتاح لكل دولة dye‏ بناء نسختها المحلية من الرأسمالية Y‏ ما دامت ملتزمة ببضع 
قواعد دولية بسيطة. 

صار هذا gigal‏ متهالكًا خلال السبعينيات والثمانينيات» ويدا حينئذ أنه انكسر 
كسرًا لا سبيل لإصلاحه تحت وطأة الضغوط المزدوجة الآتية من العولمة المالية والتكامل 
التجاري العميق. لكن الرؤية التي قدمتها العولمة المفرطة لتحل محل الرأسمالية ۲ كانت 


YEA 


صياغة الرأسمالية Y‏ 


Ghd‏ من نقطتّى ضعف؛ إحداهما: أننا كنا نعمل لتحقيق الاندماج السريع والعميق في 
الاقتصاد العالمى وتركنا الدعائم المؤسسية لتلحقها فيما بعد. والثانية: أن العولمة المفرطة 
لم تحدث أي ايآ ع اه Has‏ @ الغالب: عى Zaft! obs‏ اة 
والأزمات - المالية والشرعية على Se‏ سواء — التي أنتجتها العولمةء وبلغت ذروتها في 
الانهيار JUI‏ عام ۸٠١۲ء‏ أظهرت خطورة هاتين النقطتين. 

يجب أن نعيد اختراع الرأسمالية بحيث تتوافق مع قرن جديد باتت فيه قوى A gall‏ 
aula‏ أكثر ها A‏ سيق EE E alles ol‏ ا 
إلى اقتصاد كينز المختلط (الرأسمالية (Y‏ فنحن الآن بحاجة إلى التفكير في انتقال ما 
من نسخة الاقتصاد المختلط إلى النسخة العالمية. وبحاجة إلى تصور توازن أفضل بين 
الأسواق وما يساندها من مؤسسات على مستوّى عالمي. 

من المغري أن نتصور أن الحل - نسخة الرأسمالية gi) ٣‏ الإصدار الثالث من 
الرأسمالية) — يكمن في التوسيع المباشر لمنطق الرأسمالية ؟؛ بحيث نظن أن الاقتصاد 
العالمى يتطلب حوكمة عالمية. لكننا رأينا في الفصل السابق أن خيار الحوكمة العالمية 
فكل طرريقًا مسدوذ] بالفسية ال غالبية الدول: SI JI lo‏ وى السيقيل {gill‏ فهر 
ليس خيارًا Lee‏ ولا حتى مرغويًا. إننا نحتاج إلى رؤية مختلفةء تضمن لنا الحصول على 
الفوائد العظيمة لعولمة معتدلة» وفي الوقت نفسه تقر صراحة بفضائل التنوع الوطني 
وبمركزية الحوكمة الوطنية. خلاصة القول أن ما نحتاج إليه في الواقع هو تحديث 
تسوية بريتون وودز بحيث تلائم القرن الحادي والعشرين. 

هذا التحديث لا بد أن play‏ بواقع الأحوال في الوقت الراهن؛ حيث اكتسبت التجارة 
حرية أكبر» وخرج مارد العولمة GUL‏ من القمقم» ولم تعد الولايات المتحدة القوة 
الاقتصادية المسيطرة على العالم» ولم يعد من الممكن تجاهل كبرى الأسواق الناشئة (لا 
سيما الصين) أو السماح لها بأن تظل تستفيد Blas‏ من النظام دون أن تلتزم بقواعده. 
إننا لا نستطيعء ولا ينبغي لناء أن نعود إلى «عصر ذهبي» زائف ترتفع فيه حواجز 
التجارة» وتسوده قيود مفروضة على رأس JUI‏ ونظام «جات» الضعيف. ما يمكننا 
فعله ga‏ أن ندرك أن السعي لتحقيق العولمة المفرطة حرث في Gly Gaull‏ نعيد توجيه 
أولوياتنا بما يتناسب مع هذا الإدراك. وسأوضح كيفية فعل ذلك في الفصل التالي. 


5. 


(Y)‏ مبادئ Ak gall‏ الجديدة 


Gs‏ أن أهم pls‏ السياسة في العالم سيلتقون ثانية في فندق «ماونت واشنطن» في 
ضاحية بريتون وودز في نيوهامشيرء كي يصمموا GLB‏ اقتصاديًا Úlle‏ جديدًا. بطبيعة 
الحال سيكون شغلهم الشاغل مشكلات الوقت الراهن المتمثلة في تعافي الاقتصاد العالمىء 
ومخاطر الحمائية الزاحفة» وتحديات النظام المالي» واختلالات الاقتصاد الكلي العالمى: 
وهل eis‏ الك OE est ana‏ فطلي أن agi Rustad plats cates‏ 
مستواها كى ينظروا في سلامة الترتيبات الاقتصادية العالمية dag‏ عام. 65 ما هي 
بعض المبادئ التوجيهية التي قد يتفقون عليها بشأن الحوكمة الاقتصادية العالمية؟  ٠‏ 

سأقدم في هذا اهيل doi‏ مبادئ منطقية» تضع في مجملها أساسًا سيفيد 
الاقتصاد العالمى إفادة كبيرة في المستقبل. وسيظل النقاش في هذا الفصل نقاشا Úle‏ 
وق ال ol Shi E‏ الى ا د ق RERE EE‏ 
التي تواجه الاقتصاد العالمي. 


)1-1( يجب إدماج الأسواق إدماجًا عميقا في أنظمة الحوكمة 


تلقت الفكرة التي تذهب إلى أن الأسواق تنظم نفسها بنفسها ضربة قاصمة بوقوع 
الأزمة المالية الأخيرة؛ لذا ينبغى أن تدفن هذه الفكرة إلى الأبد؛ إن توضح تجربة العولمة 
المالية أن «السحر الذي aa‏ الأسواق» أشبه بأغنية فاتنة خطرة يمكن أن تلهى صُناع 
السياسة عن إدراك الرؤية المهمة للرأسمالية ۲ التي ترى: أن لا تضاد بين الأسواق 
والحكومات إلا في كونهما وجهين لعملة واحدة. 

فالأسواق تحتاج إلى دعم مؤسسات اجتماعية أخرى LA)‏ فهي تعتمد على محاكم 
وترتيبات قانونية في إنفاذ حقوق AS‏ وتعتمد على واضعي اللوائح التنظيمية في 
السيطرة على الاستغلال وإصلاح عيوب السوق. وتعتمد على وظائف إحداث الاستقرار 
التي يؤديها مقرضو الملاذ الأخير والسياسة المالية التي تثبط التقلبات الدورية في السوق. 
glint,‏ إل :الشاركة السياسية الت هاف آلياها إعادة التوؤيغ من pd‏ وشتيعات 
أمان» وبرامج ضمان اجتماعي على توليدها. بعبارة أخرى: الأسواق لا تنشئ نفسها ولا 
تنظم نفسها ولا توازن نفسها ولا تدعم نفسها. وقد تعلمنا من تاريخ الرأسمالية هذا 
الدرس مرارًا وتكرارًا. 
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وما ينطبق على الأسواق المحلية ينطبق أيضًا على الأسواق العالمية؛ فبفضل الصدمة 
التي شهدتها فترة ما بين الحربين العالميتين وفطنة GUS‏ كان نظام بريتون وودز يسعى 
لإحداث توازن حساس بدرجة لم تدفع العولة إلى Í>‏ يفوق قدرة الحوكمة العالمية على 
دعمها. ونحن بحاجة إلى العودة إلى هذه الروح نفسها إذا أردنا Ab gall SLES]‏ من المهللين 
لها. 


(Y-Y)‏ الحوكمة الديمقراطية والجماعات السياسية تنتظم في 
أغلب الأحيان داخل إطار الدول القوميةء ومن المرجح أن 
تظل كذلك فى المستقبل القريب 


لا يزال شكل الدولة القومية هو الخيار الوحيد المتاح» حتى ولو لم يكن خيارًا جيدًا تمامًا؛ 
فالسعى لإقامة حوكمة عالمية (rus‏ وراء سراب؛ لأن الحكومات الوطنية لن تتخلى - على 
الأرجح - عن قدر كبير من السيطرة للمؤسسات عبر القومية» ولأن التوفيق بين قوانين 
مختلف الدول لن يكون في مصلحة المجتمعات التى تتنوع احتياجاتها وتفضيلاتها. 
ولعل الاتحاد الأوروبى ليس فقط الاستثناء الوحيد لهذه الحقيقة البدهية» بل LAÍ‏ 
الاستثناء الذي يثبت القاعدة. 

أحد أسباب الضعف الذي تعاني die‏ العولمة WL‏ هو غض الطرف عن القيود 
الطبيعية التى تعرقل sgag‏ حوكمة عالمية؛ oai‏ نهدر التعاون الدولي على أهداف 
طموحة أكثر من اللازم» تتمخض في نهاية المطاف عن نتائج ضعيفة لا تتجاوز 
أدنى أهداف الدول الكبرى. ولا شك أن الجهود الحالية الرامية إلى تنسيق القوانين المالية 
العالميةء على سبيل JEL‏ ستنتهي إلى النهاية نفسها تقرييًا. حتى حينما «ينجح» التعاون 
الدولي ALS‏ فإنه يولد في كثير من الأحيان قوانين تعكس تفضيلات ASU gall‏ قوة ولا 
تتناسب مع ظروف غيرها من الدول. وخير ما يجسد ذلك النمط من التجاوز هو قوانين 
منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم, وحقوق الملكية A Sal‏ والتدابير الاستثمارية. 

والسعى لتحقيق الحوكمة العالمية يعطى lids‏ السياسة داخل كل دولة شعورًا 
مضللًا بالأمن حيال قوة الترتيبات العالمية وقدرتها على الصمود. ولو كان واضعو اللوائح 
التنظيمية في المصارف أكثر إدراكًا لواقع الحال؛ Lad‏ يتعلق بمدى فعالية تأثير قواعد 
لجنة «بازل» بشأن كفاية رأس SUM‏ أو فيما يتعلق يمدى مصداقية ممارسات التصنيف 


الاتتماني Ss pA‏ لقوخْوا Mae‏ من الحذن مما dpa‏ له ىسات REER‏ 

الأمر الآخر الذي يسببه اعتمادنا على الحوكمة العالمية هو أنه يبلبل إدراكنا لحق كل 
دولة قومية في وضع ما يخصها من معايير ولوائح داخلية ودعمهاء وحقها في الحصول 
على مساحة تتيح لها ممارسة هذه الحقوق. والقلق من أن هذه المساحة قد تقلصت 
كثيرًا هو السبب الرئيسي وراء التخوف الشائع من «التنافس على الانحطاط» في معايير 
العمل» وضرائب lS pill‏ وغيرهما. 

خلاصة القول أن السعي إلى تحقيق الحوكمة العالمية يسبب تقلص الحوكمة 
الخقيقية لأا حد. وفرصتقنا الوتحيية اتعزين نة الاقخصاد العالمى التمتية dus‏ ف 
Sahat‏ قدوة الد كوا الوق ف كن Cacti) ded lange alas‏ تالف و 
تعزيز كفاءة العولمة وشرعيتها معًا إذا دعمنا إجراءات الديمقراطية المحلية بدلا من أن 
نعرقلها. وحتى إذا كان هذا سيعني تخليّنا عن حلم «العولمة الكاملة» المثالية فلا مانع 
من ذلك؛ فعالمٌ يحقق قدرًا معتدلًا من العولمة سيكون أفضل بكثير من alle‏ متورط في 
سعي دونكيخوتي نحو العولمة المفرطة. 


(Y-Y)‏ ليس للازدهار «طريق واحد» فحسب 
ما إن نعترف ob‏ بناء البنية التحتية المؤسسية اللازمة للاقتصاد العالمي يجب أن يجري 
على مستوّى وطنيء حتى تصبح البلدان حرة في إنشاء أفضل ما يناسبها من مؤسسات؛ 
إذ إنه حتى المجتمعات الصناعية المعاصرة التي يُفترض أنها تتسم بالتماثل فيما بينهاء 
تعتمد تشكيلة كبيرة ومتنوعة من الترتيبات المؤسسية. 

فمجتمعات الولايات المتحدة وأوروبا واليابان مجتمعات ناجحة؛ أنتج US‏ منها 
على المدى الطويل مقادير مماثلة من الثروة. ومع ذلك فإن القوانين التي تحكم كل 
مجتمع منها في مجالات سوق العمل» وحوكمة cols pill‏ ومكافحة الاحتكارء والحماية 
الاجتماعية» وحتى القطاعين المصرفي والمالي؛ كانت مختلفة اختلافا كبيرًا. هذه الاختلافات 
تجعل الصحفيين والنقاد ينتخبون كل نموذج من هذه «النماذج» الواحد تلو الآخر 
- نموذجًا مختلفا كل عشر سنوات - باعتباره النموذج الناجح الذي ينبغي للجميع 
أن يسيروا على خطاه؛ ففي السبعينيات كانت الدول الاسكندنافية النموذج المفضل؛ 
bs‏ الثمانينيات صارت اليابان bo‏ وقدوة» وفي التسعينيات كانت الولايات المتحدة هي 


Yoy 
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الزعيمة بلا منازع. لكن هذه الصراعات لا ينبغى أن تعميّنا عن أن Gl‏ من هذه النماذج 
لا يمكن اعتباره فائرًا مطلقًا في مسابقة لاا ففكرة أن هناك di»‏ واحدًا 
بعينه فكرة لا يُعتد بها في alle‏ تختلف فيه تفضيلات الدول إلى tle do‏ فالأوروبيون - 
على سبيل JEU‏ — يفضلون زيادة glad‏ الدخل وقلة التباين فيه بدرجة أكبر من تلك 
التى اعتاد الأمريكيون على التأقلم معهاء حتى إذا كلفهم ذلك مزيدًا من الضرائب.! 

| وتشير وفرة النماذج هذه إلى Gael Gia les‏ ألا وهو أن الترتيبات المؤسسية 
امعاصرة» مع اختلافهاء لا تشكل إلا مجموعة جزئية من كافة الاحتمالات المؤسسية 
الممكنة. ولا أظن أن المجتمعات الحديثة قد تمكنت من استنفاد جميع احتمالات التنوع 
المؤسسي النافعة التي من شأنها أن تدعم صحة الاقتصادات وحيويتها.” إننا بحاجة إلى 
Gf‏ لترع بقدي:ضحي من eS tall‏ حيال:الفكرة التي تفترض أن فة ذوعا محددًا من 
المؤسسات - VSS‏ بعينه لحوكمة الشركات أو نظام التأمينات الاجتماعية أو تشريعات 
سوق العمل على سبيل JEM‏ — هو النوع الوحيد الذي يصلح لإنشاء اقتصاد سوق 
ناجح. 

إن Asi‏ المجتمعات نجاحًا في المستقبل هو الذي سيوفر مجالا للتجريب وسيسمح 

بقدر أكبر من تطور المؤسسات مع مرور الوقت. والاقتصاد العالمي الذي يعترف بضرورة 
التنوع المؤسسي وقيمته سيعزز مثل هذه التجارب وهذا التطور Gly‏ يثبطهما. 


(؟-5) لدى كل als‏ الحق في حماية ترتيباته الاجتماعية 
وقوانينه ومؤسساته 

ربما بدت المبادئ السابقة مقبولة وحميدة. لكن لها تداعيات قوية تتعارض مع الأفكار 
الراسخة التي يعتنقها أنصار العولمة. أحد هذه التداعيات يتمثل في أننا من الضروري 
أن نقر حق كل بلد في حماية خياراته المؤسسية المحلية. والاعتراف بالتنوع المؤوسسي لن 
يكون ذا das‏ على الإطلاق ما لم تصبح الدول قادرة على «حماية» المؤسسات المحليةء 
وتتوافر لها الأدوات اللازمة لتشكيل مؤسساتها الخاصة والحفاظ عليها. والتصريح بهذه 
المبادئ Ka ped‏ مباشرًا سيجعل هذه العلاقات واضحة. 

إن التجارة وسيلة لبلوغ غاية» لا dle‏ في حد ذاتها. والمدافعون عن العولة لا 
يملون وعظ بقية العالم بضرورة تغيير الدول سياساتها ومؤسساتها كي توسع تجارتها 
الدولية وتصبح أكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب. وهذا الأسلوب في التفكير 


yor 


يُظهر الوسائل على أنها غايات؛ فالعولمة ينيغى أن تكون أداة لتحقيق الأهداف التى 
تنشدها اللجتمعات: ide‏ الازدهار والاستقران والحرية وجودة العيش. ولا شيء كر 
سخط منتقدي منظمة التجارة العالمية أكثر من شكهم في أن المنظمة حينما يقتضي الأمر 
ستسمح للتجارة ob‏ تعلو على البيئة أو حقوق الإنسان أو ديمقراطية اتخاذ القرار. وما 
من شيء يغيظ منتقدي النظام المالي الدولي أكثر من فكرة أن مصالح المصرفيين العالميين 
ينبغي أن تعلو على مصالح العمال ودافعي الضرائب العاديين. 

يرى خصوم العولة أنها Saad‏ «تنافسًا على الانحطاط»» حال إقبال الدول على 
أدنى مستويات ضرائب الشركات أو الضوابط المالية أو البيئية أو معايير العمل وحماية 
المستهلك. ويرد أنصار العولمة على ذلك بأنه ما من دليل على حدوث تدهور في المعايير 
الداخلية لكل دولة. 

وللخروج من هذا المأزق ينبغي لنا أن نقر بأحقية الدول في دعم معاييرها الوطنية 
في هذه المجالات» ويأحقيتها في Jad‏ ذلك بزيادة العوائق أمام التبادل التجاري إذا لزم 
الأمر؛ «وذلك حين تهدد التجارة صراحة الممارسات المحلية التي تحظى بدعم شعبي 
واسع النطاق.» lily‏ كان المدافعون عن العولمة على حق» فستفشل مساعى الجلبة المطالبة 
بالحمانة لعي SUN): Glas‏ أى الك lias cle: [ls lal‏ فينم alate: dje‏ انان 
ضروري يضمن أن تلقى كلتا الفكرتين المتعارضتين — منافع الاقتصاد المفتوح ومكاسب 
تعزيز القوانين المحلية — الانتباه اللازم في النقاشات السياسية المحلية. 

يستبعد هذا المبدأ التطرف في كلا الجانبين؛ الأمر الذي لا يجعل دعاة العولمة 
ينتصرون في الحالات التي تكون فيها التجارة والتمويل الدوليان Gala GL‏ لإزالة المعايير 
المتعارف عليها dole‏ داخل كل دولة. ills‏ لا يجعل دعاة الحمائية يحققون منافع 
على حساب بقية المجتمع حينما لا يكون هناك خطر يهدد GI‏ من الشئون العامة المهمة. 
Ll‏ في الحالات الأقل وضوحًاء حينما يكون من الضروري التوصل إلى حل وسط بين قيم 
مختلفةء يستلزم المبدأ التداول والنقاش على مستوّى داخلي» وهذه أفضل طريقة لتناول 
المسائل السياسية الصعبة. 

يستطيع المرء أن يتصور نوعية المسائل التي قد يتناولها نقاش سياسي محلي: ما 
حجم الخلل الاجتماعي أو الاقتصادي الذي قد تسببه التجارة؟ ما حجم الدعم المحلي الذي 
pái‏ للممارسات أو القوانين أو المعايير المهددة؟ هل من ينتمون إلى ohal‏ المحرومة 
تحديدًا هم من يتضررون من الآثار السلبية للتجارة؟ ما مدى كبر الفوائد الاقتصاديةء 


Yok 
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إن وجدتء التي تعوض عن ذلك؟ هل من طرق بديلة لتحقيق الأهداف الاجتماعية 
والاقتصادية المرجوة من دون تقييد التجارة أو التمويل الدوليين؟ ما الذي تقوله الأدلة 
- الاقتصادية والعلمية - ذات الصلة في هذا الشأن؟ 

إذا كانت العملية السياسية شفافة وشاملةء فستثار هذه الأنواع من الأسئلة على 
نحو طبيعي نتيجة لوجود قوى التنافس بين جماعات المصالح» من مؤيدي التجارة 
ee) ALES‏ ومما لا شك فيه أنه لا وجود لآليات محصنة من الفشل تستطيع 
تحديد ما إذا كانت القواعد قيد النظر تحظى li>‏ «بدعم شعبي واسع النطاق» و«معرضة 
لتهديد صريح» من جانب التجارة. لكن السياسة الديمقراطية تتسم بالفوضى ولا تفعل 
«الصواب» Gils‏ وفي US‏ الأحوال. ومع ذلكء لا شيء آخر سوى السياسة الديمقراطية 
يمكن الاعتماد عليه في الحالات التى يتعرّن Lule‏ فيها أن نقدم تنازلات olis‏ القيم 
ENG‏ 

وأسوأ حل يمكن اللجوء إليه هو استبعاد هذه الأسئلة من نطاق التداول الديمقراطى 
ونقلها إلى الهيتات الدولية أو التكنوقراط؛ فهذا لا يحقق الشرعية ولا المنافع الاقتصادية. 
صحيح أن الاتفاقات الدولية «يمكن» أن تلعب دورًا Lage‏ لكن دورها في حقيقة الأمر 
هو تعزيز سلامة العملية الديمقراطية المحلية لا الحلول محلها. وسوف أعود لتناول 
هذه النقطة في الفصل التالي. 


)0-1( ليس Gail gal‏ في فرض أنظمتها على الدول الأخرى 


لا بد أن نميز Mae‏ بين فرض القيود على التجارة أو التمويل الدوليين بغرض دعم القيم 
والأنظمة الداخلية» وبين استخدامها لفرض هذه القيم والأنظمة على البلدان الأخرى؛ 
فقواعد العولمة ملا لا ينبغي لها أن تجبر الأمريكيين أو الأوروبيين على استهلاك سلع 
edi‏ بطرق لا يراها معظم مواطني تلك البلدان مقبولةء ولا ينبغي لها أن تطالب الدول 
ob‏ تسمح بحرية ممارسة معاملات مالية تقوض الأنظمة ا محلية» ولا ينبغي لها أن 
تسمح للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي باستخدام العقوبات التجارية أى غيرها من 
أنواع الضغط بغرض تغيير الطريقة التي تدير بها الدول الأجنبية شئونها فيما يتعلق 
بالتمويل of‏ أسواق العمل gf‏ السياسات البيقية؛ فالدول من حقها أن تختلف: لا أن 
يُفرض عليها الامتثال عنوة. 


في الممارسة العملية» قد يؤدي التمسك بالحق الأول في بعض الأحيان إلى نتيجة 
التمسك بالحق الثاني نفسها. لتوضيح ذلك: هب أن الولايات المتحدة قررت عدم استيراد 
الواردات الهندية المصنوعة باستخدام عمالة الأطفال dacs‏ لقلقها من أن هذه الواردات 
ستشكل «منافسة غير عادلة» مع السلع المنتجة محليًا. ألا يشبه هذا توقيع عقوية 
تجارية على الهند بغرض تغيير الممارسات الهندية في مجال العمالة بحيث تصبح أكثر 
شبهًا بالممارسات الأمريكية؟ الإجابة هي: بلى ونعم معًا؛ ففي GIS‏ الحالتين» يجري منع 
الصادرات الهندية» وتكون الطريقة الوحيدة أمام الهند كي تتمكن من إدخال صادراتها 
إل ESA Goal!‏ دون فوا أن فان مجاه المعايين ارك لعن اقا 
مهمة في هذا الشأن؛ إذ لا شك أن حماية الأنظمة الداخلية أمر gg pe‏ لكن LEN‏ في 
تغيير أنظمة الآخرين ليس بالمشروعية نفسها. لو افترضنا مثلًا أن النادي الذي أنتمي 
إليه يفرض selgi‏ تحدد طريقة اللباس» وتطالب الرجال بارتداء رابطات عنق» فمن 
المنطقي بالنسبة G‏ أن أنتظر منك الالتزام بهذه القواعد إذا دعوتك على العشاء في 
النادي» بصرف النظر عن مدى كراهيتك ارتداء رابطات العنق. لكن هذا لا يعطيني 
افحق اق أن ciel‏ عة ما او وهه أى ا 


)1-7( يجب أن يكون الغرض من الترتيبات الاقتصادية الدولية هو 

وضع قواعد توجيهية تحكم التعاون بين الأنظمة الوطنية عبر 

مختلف البلدان 
إن الاعتماد على الدول القومية كي تقوم بالوظائف الأساسية للحوكمة في الاقتصاد العالمي 
لا يعني أننا سنتخلى بالضرورة عن القواعد الدولية؛ فنظام بريتون وودزء بالرغم من كل 
شيء» كانت له قواعد olg daily‏ كانت محدودة من حيث النطاق والعمق. إن العالم 
إذا صار لامركزيًا وانفتحت الدول بعضها على بعض ELS‏ فلن يكون هذا في مصلحة 
أي شخص؛ فقد تؤثر قرارات أي دولة منفردة على رفاهية Lagè‏ من الدول. ومع ذلكء لا 
يزال السعي إلى اقتصاد عالمي مفتوح - ربما ليس GILS‏ من تكاليف المعاملات بالدرجة 
الى كالم إليها Sle‏ الخولة ار (Gas ie Slice old‏ 
جديرًا بالثناء. في الحقيقةء لا ينبغي GI‏ أن نسعى لإضعاف gall‏ وإنما لتأسيسها على 
أساس أكثر متانة. 
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ومركزية الدول القومية تعني أن من الضروري مراعاة التنوع المؤسسي عند صياغة 
القوانين. فما نحتاج إليه Lim‏ هو وضع قواعد مرورية تسمح OLS yall‏ المختلقة الأحجام 
والأشكال بالتحرك بمختلف ole pull‏ وشق طريقها بعضها بجانب بعض» وليس فرض 
دوع sine lew‏ أو Je sage E Tepe ae‏ الكميع :"ينيقي أن Gabel gaat‏ 
أقصى قدر من العولمة التي تتوافق مع الاحتفاظ بمساحة تتيح التنوع في الترتيبات 
المؤوسسية الوطنية. ويدلًا من أن نسأل: «أي نوع من الأنظمة المتعددة الأطراف سيعظم 
تدفق السلع ورءوس الأموال في جميع أنحاء العالم؟» ينبغي أن نسأل: «أي نوع من 
Lael GUL) a Labs‏ اكك الذول ف pues‏ اة ءالا من ادا ا 
والسعي لتحقيق أهدافها التنموية وتحقيق الازدهار داخل إطار ترتيباتها الاجتماعية 
الخاصة؟» لكن هذا يستلزم تحولًا كبيرًا 3 عقلية من يتفاوضون في الميدان الدولي. 

أحد أجزاء هذا التحول She‏ أن نعتزم إعطاء ga‏ «اختيار عدم القبول» أو بنود 
الانسحاب في القوانين الاقتصادية الدولية دورًا أكبر بكثير؛ إذ ينبغي أن يتضمن أي 
تضييق في قوانين التعامل الدولي بنودًا صريحة توفر مخرجًا قانونيًا للدول المعترضة. 
هذه الترتيبات ستساعد على إضفاء dre pill‏ على القوانين» وستوفر للديمقراطيات حق 
التأكيد مجددًا على أولوياتها إذا كانت هذه الأولويات تتصادم مع الالتزامات المفروضة 
عليها تجاه الأسواق العالمية أى المؤسسات الاقتصادية الدولية. هذا المخرج القانوني 
لن يعتبر «استثناءً» أو انتهاكًا للقواعد» وإنما عنصرًا أصيلًا من عناصر أي ترتيبات 
اقتصادية دولية مستدامة. 

وللحيلولة دون سوء استغلال هذا الحق» يمكن أن يجري التفاوض على بنود 
الانسحاب واختيار عدم القبول بشكل متعدد الأطراف ووضع ضمانات إجرائية محددة. 
وهذا من شأنه أن Ses‏ حالات ممارسة حق الانسحاب من حالات الحمائية البحتة؛ وذلك 
لأن الدول p‏ ترغب في الانسحاب من التقيد بقواعد الانضباط الدولي لن يُسمح لها بذلك 
إلا بعد أن تستوقيّ الشروط الإجرائية التي جرى التفاوض بشأنها Libs‏ والمنصوص 
عليها ضمن تلك القواعد. صحيح أن حالات الانسحاب هذه لا تخلو من المجازفةء لكنها 
جزء ضروري لصنع اقتصاد دولي مفتوح ينسجم مع قواعد الديمقراطية. وفي واقع 
الأمر» ستعمل هذه الضمانات الإجرائية - لكونها تدعو إلى الشفافية والمساءلة والاستناد 
إلى الأدلة عند اتخاذ القرارات — على تحسّن نوعية النقاش الديمقراطي. 


(V-Y)‏ يجب عدم السماح للدول غير الديمقراطية بأن تتمتع بالحقوق 
والامتيازات في النظام الاقتصادي الدولي شأنها 
شأن الدول الديمقراطية 


إن أهمية aie‏ القرار على نحو ديمقراطي كامنة في أساس البنيان الاقتصادي الدولي 
الذي رسيمتاة gf Gale gS se‏ شرك UGS ye‏ الذول القومية Zab CN (GS‏ 
الديمقراطية نادرًا ما تمتد خارج نطاق حدودها. وهذا يتطلب منا أن نتقبل الاختلافات 
بين الدول في المعايير والقوانين (ومن AÉ‏ التخلي عن هدف العولة (ib àll‏ باعتبار هذه 
الاختلافات gli‏ خيارات جماعية LÝ‏ بطريقة ديمقراطية. وهذا يضفي الشرعية على 
القواعد الدولية التي تقيد التصرفات السياسات المحليةء ما دامت تلك القواعد تخضع 
للتفاوض بين الحكومات الممثلة وتحتوي على بنود تتيح مخرجًا قانونيًا للدول التي 
ترغب ذلك وتتيح النقاش الديمقراطى داخل كل دولة وتعززه. 

لكن Lee‏ تكون الدولة القومية غير ديمقراطيةء ينهار هذا الترتيب؛ وذلك لأننا 
لا نرى في هذه الحالة أن 0 المؤسسية للدولة تعكس تفضيلات مواطنيها. ولا 
نستطيع أيضًا أن نفترض أن القواعد الدولية يمكن أن تُطبق بالقوة الكافية بحيث 
تحول الأنظمة الاستبدادية في الأساس إلى ديمقراطيات فاعلة؛ dal‏ من الضروري أن 
تلعب الأنظمة غير الديمقراطية اللعبة وفقًا لقواعد مختلفةء وأقل تساهلًا. 

خذ vio‏ حالة معايير العمل والبيئة. تقول Youll‏ الفقيرة إنها لا تستطيع eas‏ 
كلفة تطبيق المعايير الصارمة نفسها التى تطبقها الدول المتقدمة في هذه المجالات. وهذا 
ديع paler‏ اعارا اه Goble WL‏ ولواح gas AN‏ اسك اء الأطفان 
فان ا E‏ ا ات إل gen alas‏ العمل GN‏ زاك اف وة 
(bl dass uly‏ مكل المد أن قول of‏ ممارمتاثة تش مم ctalial‏ كانه فح 
أن ديمقراطية الهند ليست مثالية بالطبع» لكن الديمقراطية المثالية لا وجود لها. علاوة 
على أن الحريات المدنية التي تكفلهاء وحكومتها المنتخبة انتخابًا Éa‏ وحمايتها حقوق 
الأقليات تمصنها ضد الادٌعاءات التي تزعم وجود استغلال gf‏ إقصاء منهجي.3 فهذه 
الأمور توفر غطاءً يرد على اتهام الهند ob‏ معاييرها في مجالي العمل والبيئة والمجالات 
الأخرى دون اتر Y LAU & SIMU!‏ تحتان'الذول ad‏ الديمقزاطية. كالضين: هذا 
الاختبار الشكلي نفسه. ولا يكون من السهل دحض التأكيد على أن حقوق العمال والبيئة 
تداس من أجل مصلحة فئة iina‏ في تلك الدول؛ Hig‏ تستحق صادرات الدول غير 


YoA 
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الديمقراطية قدرًا أكبر من التدقيق الدوليء لا سيما Gand Lovie‏ تداعيات مكلفة — 
توزيعية أو غير ذلك - في بلدان أخرى. 

وهذا لا يعني أنه ينبغي إقامة الحواجز التجارية أى غيرها من الحواجز أمام الدول 
غير الديمقراطية في جميع الحالات. فمن المؤكد أنه ليست كل اللوائح في هذه الدول لها 
آثار سلبية على الصعيد المحلي؛ فبالرغم من كون الصين نظامًا استبدادياه فإن سجلها 
مثالي في مجال النمو الاقتصادي. Lay‏ أن البلدان تمارس التجارة كي تعزز ازدهارهاء 
فلن يكون تعميم السياسة الحمائية في مصلحة الدول المستوردة على أي حال. ومع ذلكء 
فإن فرض قواعد أكثر صرامةٌ على الأنظمة الاستبدادية أمر مشروع في بعض الحالات. 

على سبيل المثال» من الممكن تسهيل فرض قيود على تجارة أي ab‏ غير ديمقراطي 
إذا كانت تجارته تسبب مشكلات في أحد البلدان المستوردة. وإذا كان هناك شرط يلزم 
gss‏ تعويضات للبلدان المصدرة لدى تنفيذ مستورد ما بند انسحابء يمكن التخلي عن 
هذا الشرط إذا كان البلد المصدر غير ديمقراطي. وربما يكون من الضروري أن نعكس 
عبء الإثبات بحيث نحمّله للبلد غير الديمقراطي في الحالات التي يسعى فيها نظام 
استبدادي إلى ممارسة Go‏ عدم القبول» وذلك Gl‏ نطالبه أن يثبت أن رغبته في عدم 


A 


قبول اتفاق ما ستخدم غرضًا تنمويًا أو اجتماعيًا حقيقيًاء أو أي غرض محلي آخر. 

ومبداً التمييز ضد الأنظمة غير الديمقراطية موجود بالفعل في النظام التجاري 
المعاصر؛ فإعفاء الصادرات التى تدخل السوق الأمريكية من الرسوم الجمركية بموجب 
yall calls‏ والفرضن 3 اترا لعام Yoon,‏ مخروط يكون Algal‏ الج رة digs‏ 
ديمقراطية؛ ومن AS‏ حينما يقمع أحد الأنظمة الأفريقية معارضيه السياسيين أو يبدو 
أنه يتلاعب بنتائج الانتخابات» يُرفع من قائمة البلدان الجديرة بالامتيازات التجارية.“ 

لا شك أن تعميم هذا Tull‏ سيثير الجدل. ومن المحتمل أن يلقى معارضة من 
Al gual‏ التجارة» وبالطبع؛ من الأنظمة الاستبدادية. ومع ذلك» فهو lise‏ منطقي dis‏ 
iala‏ في سياق المجموعة الكاملة للمبادئ التى تناولناها هنا. فالديمقراطيةء بالرغم من 
كل شي ادبا Of way calle‏ تكن هين اللوانهة الاه ف طا التجارة Algal‏ 
وتَّقدَّم على عدم التمييز عند الضرورة. 


(Y)‏ ماذا عن «المشاعات العالمية»؟ 


هناك عدد من الاعتراضات التى يحتمل أن تلقاها المبادئ المذكورة هنا. وسوف أتناول 
oda ga dS‏ الاعات ف ued‏ اال لكي datas‏ إلى of‏ أتكاول eal sol‏ 
هذه الاعتراضات الآن لأنه يستند إلى سوء فهم اسان يقول البعض إن القواعد التي 
ستحكم الاقتصاد المعولم لا يجوز تركها لتضعها دول قومية منفردة. ويمضي الاعتراض 
موضحًا أن KUS‏ كهذا سيقلص التعاون الدولي بدرجة كبيرة؛ فحينما تسعى كل دولة 
إلى مصالحها الضيقة سينزلق اقتصاد العالم إلى سياسة حماية اقتصادية متفشيةء 
وسيخسر الجميع في النهاية. 

يستند هذا المنطق إلى تشبيه خاطئ يعتير الاقتصاد العالمى Élis‏ عالميًا. ولكى 
نرى كيف يمضي هذا التشبيه sf)‏ بالأحرى يتعثر) خذ مثا تغير المناخ العالمي؛ باعتباره 
نموذجًا Élis‏ للمشاعات العالمية. تشير أدلة وافرة ومتزايدة إلى أن السيب 3 الاحتياس 
الحراري تراكمات في الغلاف الجوي من غازات الدفيئةء لا سيما ثاني أكسيد الكريون 
والميثان. وما يجعل هذه المشكلة ليست قوميةء بل عالمية وتتطلب تعاونًا على مستوّى 
عالمى هو أن هذه الغازات لا تتقيد بالحدود الإقليمية؛ فالعالم ليس له سوى منظومة 
مناخية واحدة لا تفرق من أين ينبعث الكربون. والأمر المهم بشأن الاحتباس الحراري 
يتمثل في الأثر التراكمي للكربون والغازات الأخرى في الغلاف الجوي» بصرف النظر عن 
مصدر انبعاث هذه الغازات. وإذا كنت تريد Gold‏ وقوع BS‏ بيئية فأنت بحاجة إلى 
تعاون الجميع. قد يقول قائل إن جميع اقتصاداتنا في العالم متشابكة على هذا النحى 
نفسه» ولا شك أن هذا صحيح إلى Se‏ كبير؛ فالاقتصاد العالمى المفتوح الصحى «سلعة 
cole‏ ينتفع بها الجميع» شأنها شأن الغلاف الجوي الذي تقل فيه نويات غازات 
الدفيكة. 

لكن إلى هنا ينتهي التشابه؛ ففي حالة الاحترار العالمي للأرض» لن يشكل فرض 
قيود وطنية على انبعاثات الكربون داخل وطني أي فائدةء أو سيشكل فائدة لا تذكر. 
هناك منظومة مناخ عالمية واحدةء وتصرفاتي الفردية لا Saad‏ على أفضل تقدير سوى 
تأثير ote‏ على هذه المنظومة. وإذا لم يتوافر اهتمام عالمي موحد بهذه القضية» فستكون 
الاستراتيجية المثلى التى تلجأ Gal‏ كل دولة هى أن تطلق الغازات دون قيد وتستفيد 
اا من cia) eee ja ub‏ وة ا عا بمشكلة PON pas‏ 


ac 


صياغة الرأسمالية Y‏ 


يتطلب أن ترتفع الدول القومية فوق مصالحها الضيقة وتتعاون كي تضع استراتيجيات 
مشتركة فيما بينها؛ ففي غياب التعاون والتنسيق الدوليين» ستدمر المشاعات العالمية. 

على النقيض من WS‏ يعتمد حجم الثروات الاقتصادية لكل دولة منفردة إلى Ša‏ 
كبير على ما يحدث داخلها لا خارجها. وإذا كانت سياسة الاقتصاد المفتوح مرغوية؛ 
فذلك لأن الانفتاح يكون في مصلحة الدولةء لا لأنها ترغب في مساعدة lagè‏ من الدول. 
لعلك تذكر حجة هنري مارتن دفاعًا عن حرية التجارة حينما قال: إن شراء منسوجات 
قطنية هندية أرخص يشبه تمامًا تحقيق التقدم التكنولوجى داخل البلاد. وكما رأينا 
مرارًا وتكرارًا في هذا الكتاب» توجد أسباب مشروعة قد توفع البلدان إلى عدم التمادي 
كثيرًا في التجارة الحرة. فتقييد التجارة الدولية أو التمويل الدولي قد يحمى التماسك 
الاجتماعيء أو Lay‏ الأزمات» أو يعزز النمو المحلي. By‏ هذه الحالات» نعود sa‏ على 
dads‏ دول العالم يرجه algal yaad ¥ Lays Lal ple‏ التجارية الاك NIE‏ 
من فة إلى أخرى» مقابل تقليص الكعكة الاقتصادية الكليةء فإن الفكات المحلية, لا 
a LI‏ هي التي تتحمل العبء الأكبر لهذه التكاليف.” وفي الاقتصاد العالمي» تطبق 
الدول سياسات «رشيدة» لأن من مصلحتها أن تفعل ذلك. والانفتاح مرهون بتحقيق 
المصلحة الذاتيةء لا بإضفاء روح التعاون العالمى؛ ولهذاء يجب الدفاع عن قضية حرية 
التجارة وكسبها في الميدان السياسي المحلي. : 

لكن توجد عدة عيوب تشوب هذه الصورة. أحدها أن الاقتصادات الكبيرة قد تكون 
قادرةً على التلاعب في أسعار وارداتها وصادراتها بطرق تجعلها تحول مكاسب أكثر من 
التجارة إلى نفسها. خذ مثلًا تأثير منظمة «الأويك» على أسعار النفط. ولا شك أن هذه 
السياسات تضر دولًا أخرى» ومن الضروري أن تخضع لضوابط دولية. لكن في الوقت 
الراهن لم تعد هذه الاعتبارات هى القاعدة وإنما الاستثناء؛ فالسياسات الاقتصادية 
saad doe la‏ يدرحة کی yell Yo‏ افخبارات US Alas‏ يجب أن يكون: عيب 
آخر من عيوب هذه الصورة يتمثل في الآثار السلبية الكبيرة على الدول التى تسجل 
ا ا ied‏ تسيل فى عمد أن قاقد ei ols esl‏ أي pid‏ 
إلى الرقابة الدولية. وسوف أتناول هذه المسألة في الفصل التالي عندما أنتقل إلى الفائض 
التجاري الذي تحققه الصين. 

فوفر teal‏ التكورة Lala‏ محا sly‏ لاون الدول فى Lands Jalal! oda‏ 
لكنها تشير إلى وجود اختلاف كبير إذا ما قورنت بحالات التعاون في قضايا أخرى مثل 


am) 


تغير المناخ» ومستوى التعاون والتنسيق الدوليين اللازمين لإنجاح النظام العالمي. ففي 
حالة الاحترار العالمى» تدفع المصلحة الذاتية الدول إلى تجاهل المخاطر الناجمة عن تغير 
المناخ» وقد يحدث في حالات عرضية أن تطبق دولة ما سياسات مسئولة Gis‏ حينما 
تكون كبيرة بدرجة لا تسمح لها بأن تتغافل عما تُحدثه هي من تأثير على تراكم غازات 
الدفيئة في الجو. أما في الاقتصاد العالمىء» فتدفع da Lal‏ الذافية الدول نحو الانفتاح» وق 
يحضي E‏ قو تمن Lyall Gay‏ الكبرى القن فلك فر اة السو ol els‏ تطبيق 
سياسة إفقار الجار.؟ إن أي نظام tle‏ سليم ينبغي أن يعتمد على التعاون الدولي في 
E Scie AE SS E a‏ نحو الاقتصاد المحلي في الحالة 
الثانية. 


)£( تطبيق المبادئ 


25 رواية شائعة لكنها مُضللة تشكل فهمنا الجمعي للعولمة. بحسب هذه الرواية 
صارت اقتصادات العالم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا لا انفصام dl‏ بدرجة تجعلنا 
لا غنى لنا عن نوع جديد من الحوكمة والوعي العالمي الجديد؛ لكي نستطيع علاج 
الصعوبات التي نواجهها علاجًا Lal‏ يقال لنا إن مصيرنا الاقتصادي واحد. ويناشدنا 
القادة المسكوا 7 بأن gous‏ فوق مصالحنا الضيقةء وأن نضع Vole‏ مشتركة للمشكلات 
المشتركة. 

لا شك أن هذه الرواية تتسم بسمة المعقولية ومزية الوضوح الأخلاقي. لكنها 
تعرض القصة الرئيسية عرضًا ELL‏ فما ينطبق Sho‏ على تغير المناخ» أو حقوق 
الإنسان — Laag‏ من «المشاعات العالمية» بحق - لا ينطبق على الاقتصاد الدولي. وكعب 
أخيل بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي ليس هو قلة التعاون الدوليء وإنما عدم إدراك كافة 
الآثار المترتبة على فكرة بسيطة تذهب إلى أن نطاق الأسواق العالمية يجب أن يتحدد 
Glad LS‏ حوكمتها (التي تكون في معظم الأحيان حوكمة قومية). إن الاقتصاد العالمي 
لن يعمل جيدًا مع بقاء الدول القومية في موقع القيادة إلا إذا وضعت قواعد تنسق 
تحركاتها. 
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العولمة الرشيدة 


كيف يمكن تطبيق المبادئ المقترحة في الفصل السابق عمليًا؟ هل من الممكن وضع قواعد 
معقولة لدعم هذه المبادئ وفي الوقت نفسه منع الانزلاق إلى فوضى اقتصادية دولية؟ 
وكيف dalgiu‏ هذه القواعد نوع التحديات (All‏ يواجهها الاقتصاد العالمى في الوقت 
الراهن؟ ١ ١‏ 

يقدم هذا الفصل الأخير عددًا من الإجابات من خلال التركيز على أربعة مجالات 
رئيسية تكثر فيها التحديات. سأبدأ أو بتطبيق المبادئ التي اقترحتها على نظام التجارة 
الاک واكم عرف کم هذ و وه Gens E wala‏ ك SAS‏ 
يُسعى gall‏ المقاوضوق التجاريون :خلال السنوات الأخيرة: Gaile cells say‏ إل التمؤيل 
العالمي وأقترح Ke‏ من شأنه أن يسمح لمختلف القوانين الوطنية أن تتعايش Be‏ إلى 
جنب من دون أن يقوض بعضها Lán‏ والموضوع الثالث الذي سأتناوله هو هجرة 
العمال لكونها ظاهرة لم يمنحها هذا الكتاب حظًا وافرًا من النقاشء لكنها قد تحقق 
مكاسب كبيرة إذا ما أديرت على النحو الصحيح. وأخيرّاء سأتناول Fli‏ قد يسبب أشد 
صداع للاقتصاد العالمى في السنوات المقبلة مباشرةء وهو: كيف يمكن استيعاب الصين 
في الاقتصاد العالمي؟ ٠‏ 


)1( إصلاح نظام التجارة الدولية 


إن الاستراتيجية التجارية التي نطبقها I‏ والتي ترتكز إلى الاتفاقات التجارية الرامية 
إلى فتح الأسواق» تهدر كثيرًا من رأس JUI‏ السياسي والتفاوضي مقابل مكاسب اقتصادية 
هزيلة. والأسوأ من ذلك أنها تغفل العيب الرئيسي في النظام» الذي يتمثل في عدم وجود 
دعم واسع النطاق من جانب الناس العاديين. 


لم يعد التحدي الذي نواجهه اليوم هو ضرورة فتح النظام التجاري» فقد خضنا 
تلك المعركة في الستينيات والسبعينيات وانتصرنا انتصارًا حاسمًا؛ فتحولت تعريفة 
«سموت-هاولي» الجمركية المعيبة التي oib‏ في الثلاثينيات إلى مثال نموذجي على كل 
الأمور التي يمكن أن تتدهور عندما تدير الدول ظهرها للاقتصاد العالمي» وصارت 
«الحمائية» كلمة ABLE‏ وانخفضت الرسوم الجمركية على الواردات» وتراجعت القيود 
الحكومية الأخرى على التجارة الدولية إلى أدنى مستوياتها العالمية على الإطلاق. des‏ 
الرغم من أن القيود والإعانات لا تزال تشكل أهمية في بعض المجالات» لا سيما بالنسبة إلى 
بعض المنتجات الزراعية الضرورية (كالأرز والسكر ومنتجات الألبان)» صارت التجارة 
العالمية تتمتع بحرية كبيرة؛ ونتيجةٌ لذلك» لن تكون المكاسب التي نتوقع جذيها من وراء 
إزالة ما تبقى من آثار قليلة للحماية الاقتصادية سوى هزيلة للغايةء بل أقل بكثير من 
القدر الذي يتحدث dic‏ المراقبون ونقرؤه في الصحافة المالية؛ إذ تقدر إحدى الدراسات 
الحديثة أن تلك الفوائد لا تتجاوز ثلث الواحد في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي 
(وهذه النسبة بعد انقضاء عقد (Jols‏ وتشير معظم التقديرات الموثوقة الأخرى di‏ 
نسب قريبة من هذه النسبة. 

في كثير من الأحيان يعتم دعاة حرية التجارة» ومنهم بعض الاقتصاديين» على هذه 
المسألة من خلال التبشير بأن «مئات المليارات من الدولارات» ستتحقق من وراء التجارة 
إ3 salle I cal StI dea‏ لعن مانيو نوكل Gel‏ رضن عل SiG GST‏ 
مزيدًا من التقدم الاقتصادي ليس المزيد من ممارسة التجارة على النحو الذي يدعون 
إليه؛ فشحن قميص أو جهاز كمبيوتر إلى Ags‏ أخرى ليس هو ما يؤدي إلى تحسن 
وضعك. وإنما ما يحسن وضعك هو أن تستطيع استهلاك تلك السلع بتكلفة أقل وتبيع 
منتجاتك بأسعار أفضل في الخارج؛ ولهذا السبب نرغب في أن نقلل الحواجز التي وضعها 
البشر أمام حركة التجارة. إلا أن هذه المكاسب بسيطة في الؤقك التحاضير: alga A‏ 
منخفضة للغاية. * 

فالتحدي الذي نواجهه اليوم يتمثل في جغل الانفتاح الموجود Whe‏ مستدامًا 
ومتماشيًا مع أهداف اجتماعية أعم. وهذا يتطلب Jhai‏ حاسمًا في نوعية المسائل التى 
تركز عليها المفاوضات المتعددة LLY‏ فعندما يلتقى وزراء GLU‏ ينبغى أن 
يتحدثوا عن توسيع مجال المناورة المتاح لكل dlgs‏ لا عن تضييقه Ast‏ من JME‏ 
تخفيض التعريفات الجمركية والدعم الحكومي. وينبغي لهم أن يوفروا المجال المحلي 
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الضروري لحماية البرامج الاجتماعية والقوانينء وللتأكيد على العقد الاجتماعي داخل كل 
دولة» ولتمكينها من تطبيق ما ترتئيه من سياسات تنموية. وينبغي أن تكون مساوماتهم 
حول توفير متسع يتيح لكل دولة تنفيذ السياسة التي ترغبهاء لا حول ضمان الوصول 
إلى الأسواق. هذا التغير في المواقف سيعود بالفائدة على GS‏ من الدول الغنية والفقيرة 
معًا؛ فتوسيع الحيز السياسي لكل دولة كي تحقق أهدافها المحلية ليس إلغاءً للنظام 
التجاري المفتوح المتعدد الأطراف» وإنما شرط ضروري لتحقيقه. 

تسمح قواعد التجارة العالمية للدول بأن تلجأ إلى «ضمانات» في شكل تعريفات 
استيراد أعلى حينما تتسبب الزيادة المفاجئة في الواردات في وضع ols pill‏ المحلية في 
مأزق.*” لكنى أود أن تعاد صياغة اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الضمانات (التى 
تعد نتيجة ثانوية للجات) بحيث توسع حيز السياسة وتتناسب مع مجموعة أوسع GU‏ 
من الظروف؛ فصياغة تفسير أشمل لما تعنيه الضمانات سيشكل اعترافا بأن الدول قد 
ترغب في تقييد التجارة أو عدم تأدية التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية — ممارسة 
«اختيار عدم القبول» — لأسباب أخرى GIA‏ التهديد التنافسي لصناعاتها. قد تشمل 
هذه الأسباب المشروعة She‏ التخوف من المشكلات التوزيعيةء أو تعارض قواعد المنظمة 
مع المعايير المحلية والترتيبات الاجتماعيةء أو الرغبة في اتقاء إهمال اللوائح المحلية» أو 
وجود أولويات تنموية تَحُول دون التقيد بهذه القواعد. 

على وجه التحديدء يمكن أن تمتلك البلدان Ge‏ «انتهاك» قواعد منظمة التجارة 
العالمية إذا كانت تلك القواعد تهدد بتقويض المعايير المحلية في مجالي العمل والبيئةء 
أو تعرقل تطبيق سياسات تنموية سليمة.“ ويمكن تحقيق ذلك ol‏ تعاد صياغة 
الاتفاقية بحيث تتحول إلى اتفاقية موسعة بشأن «الضمانات التنموية والاجتماعية». 
OS‏ سيتعين على أي ab‏ يلجأ إلى هذه الضمانات أن يستوقيّ شرطًا إجرائيًا أساسيًا: أن 
يثبت أنه اتبع الإجراءات الديمقراطية للتوصل إلى القرار بأن استخدام هذا الإجراء يحقق 
المصلحة العامة. ويمكن أن تشمل المعايير المطلوبة لتقييم ذلك توافر الشفافية والمساءلةء 
والشمولء والمداولات القائمة على الأدلة. هذه الشروط من شأنها أن تحل محل اختبار 
«الضرر الجسيم» الذي تفرضه الاتفاقية الحالية» الذي يركز في الأغلب على الأضرار 
الواقعة على الأرباح المالية للشركات المحلية. 

سيظل للجان تحكيم منظمة التجارة العالمية ولاية قضائيةء لكن على أساس إجرائي 
لا موضوعى؛ بحيث تتولى هذه اللجان مهمة مراقبة درجة توافر المتطلبات bl Sess!‏ 


yo 


معضلة al gall‏ 
ob‏ تتحرى ما يلي: هل cai’‏ وجهات نظر جميع الأطراف المعنيةء بما في ذلك المستهلكون 
وجماعات المصالح العامة والمستوردون والمصدّرون؛ ومنظمات المجتمع المدني» بالدرجة 
الكافية؟ هل جرت الاستعانة ا الأدلة ol‏ الصلة؛ العلفية والاقتصادية عند التوصل 
إلى القرار النهائي؟ هل كان هناك دعم محلي واسع Le‏ فيه الكفاية يؤيد اختيار عدم 
القبول أى اللجوء إل الإجراء الوقائي محل النظر؟ قد تحكم هيئة المحلفين برفض طلب 
دولة ما GY‏ المداولات الداخلية Auga‏ أحد الأطراف المعنية أو أحد الأدلة العلمية ذات 
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الصلة. لكنها لن تبت في الدعوى الموضوعيةء سواءً أكان الإجراء الوقائي يخدم حقا 
المصلحة العامة من خلال دعم غرض اجتماعي محلي أو تشجيع التنمية الاقتصادية في 
colilacll LL) 5.5.8 Ida GuSasy E‏ القاكية ye WI‏ الإجراءات» لكنه يوسع 
نطاق تطبيقها بدرجة كبيرة.” 

يجب خوض قضية الدفاع عن الانفتاح الاقتصادي وكسبها في الداخل؛ وذلك لأن 
أي نظام تجاري مستدام لا يعتمد في الأساس على قيود خارجية بل على الدعم السياسي 
المحلي. والإجراء المراد تطبيقه سيفرض إجراء نقاش عام أعمق وذي تمثيل أكبر بشأن 
مشروعية قوانين التجارةء وبشأن الظروف التي يكون من الأنسب فيها تعليق العمل 
بهذه القوانين. والنقاش الواعى على المستوى القومى هو أكثر الضمانات الموثوقة التى 
يدنه كله اانه ورواو كما كد او Teneti aA‏ 
تشارك في هذه المداولات الفئات التي سيتأثر دخلها سلبًا بقرار اختيار عدم القبول 
- المستوردون والمصدرون — Gly‏ توازن العملية المحلية بين المصالح المتضاربة على 
نحو شفاف» فسيعمل على تقليل خطورة اتخاذ تدابير حماية تصب في مصلحة قطاع 
EN‏ من الصناعة وتجشم المجتمع تكلفة باهظة. هذا يشبه صمام أمان يوفر متنفسًا 
للاعتراض غير المغرض والمستند إلى المبادئ على سيادة التجارة الحرة على الأسواق؛ الأمر 
الذي يسهل كتم بخار الحمائية. 

صحيح أن المصالح المحلية من المحتمل أن Gags‏ على المداولات» لكن لن يجري 
التغاضى تمامًا عن تداعيات اتخاذ القرارات بالنسبة إلى الدول الأجنبية؛ فحينما تشكل 
العماناف الاحتماعية كيديا Shall Hes‏ افر كن ل مها غر اة 
ومجموعات أخرى على سبيل المثال على التعبئة ضد قرار اختيار عدم القبول المقترح 
المراد اتخاذه» وقد ترجح كفة تلك الآراء في النهاية على كفة تكاليف تسريح العمال من 
وظائفهم في الداخل؛ ففي بعض الأحيان يفوز أحد اتحادات العمال بالحماية حينما 
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يكون أعضاؤه مضطرين إلى التنافس ضد عمال آخرين في بلد آخر يكدحون في ظل 
ظروف استغلالية صارخة. لكن احتمال انتصارهم على أصحاب المصالح المحلية يقل 
عندما تعكس ظروف العمل الخارجية ضعفًا في إنتاجيتهم لا هضمًا لحقوقهم. يقول 
أستاذ القانون روبرت هاوس إن تعزيز الثقة في قدرة المداولات المحلية على التمييز بين 
القوانين المحلية المشروعة و«تدليس» الحمائية ينبغي أن يخفف حدة التخوف من تحول 
الا اة ا اا Oe tele ems Ea‏ “لعل مطلب الدفاع عن القوانين من 
خلال عملية تشاور عقلانية dole‏ بغرض تسويغها يعزز هذه الثقة» By‏ الوقت نفسه 
يخدم الديمقراطية لا يعرقلها»؟ 

ومد نطاق الضمانات الوقائية بحيث تغطى معايير العمل والبيئة وسلامة المستهلك. 
NTS!‏ ال الكدلية ق وكوة مراك Rhee‏ مناسية Gilad‏ فو (pli iW‏ 
— من شأنه أن يزيد مشروعية النظام التجاري العالمي ومرونته ويجعله أكثر Lacs‏ 
للتنمية. giga liag‏ حي fasal‏ القائل إن البلدان من حقها اعتماد ما يخصها من معايير 
وطنية إذا كانت التجارة تقوض ممارسات محلية تحظى بتأييد شعبي quily‏ وذلك Ob‏ 
تمنع الوصول إلى أسواقها أو تعلق التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية إذا لزم الأمر. 
تستطيع الدول المتقدمة أن توفر الحماية المؤقتة من واردات بلدان يضعف إنفاذ حقوق 
العمال فيها إذا كانت هذه الواردات تؤدي إلى تدهور ظروف العمل في الداخل. ويمكن 
السماح للدول الفقيرة بدعم الأنشطة الصناعية Yes)‏ نحو غير «pile‏ صادراتها أيضًا) 
إذا كان هذا je peal‏ من استارافيجية تموية.كمطى ply sults‏ وتستهدف jin‏ 
الإمكانات التكنولوجية. 

الضمانات الوقائية القائمة GIL‏ توجب تطبيق مبدأ الدولة GA!‏ بالرعايةء ولا 
تسمح إلا بتطبيق ضمانات مؤقتةء وتفرض على الدول التي تطبق الضمانات الوقائية 
ais‏ تعويض. وهذه أمور ينبغي Sule]‏ النظر فيها في سياق التدبير الأشمل الذي اقترحته 
من قبل. إن بند معاملة الدولة الأولى بالرعاية لن يشكل فائدة في أغلب الأحيان. وإذا 
كانت الضمانة الوقائية مجرد رد فعل إزاء سوء استغلال العمال في دولة clo‏ فمن 
المناسب توجيه هذا التدبير بحيث لا يستهدف سوى واردات تلك الدولة تحديدًا. وقياسًا 
على ذلك» يستمر سريان الضمانة الوقائية ما دام سوء الاستغلال مستمرًا. Ving‏ من 
فرض تخفيف مؤقت» سيكون من الأفضل طلب استعراض دوري عن UL‏ أو يمكن 
إدراج بند انقضاء موقوت مسموح بإبطاله إذا استمرت المشكلة. بهذه الطريقة, ستقل 


yay 


احتمالية تحول القيود أو القوانين التجارية التي تعرقل مصالح الدول الأخرى إلى عقبة 
كتود. 

مسألة التعويض AST‏ تعقيدًا؛ فالمنطق يقول إنه عندما تطبق دولة ما ضمانة 
وقائية فإنها بذلك تسحب «امتيارًا تجاريًا» كانت قد منحته سابقا لدول أخرى ضمن 
اتفاق ملزم دوليًا. تلك الدول الأخرى من حقها الحصول على امتياز مكافئ أو سحب 
Gl‏ من امتيازاتها ,1 على ذلك. lle Bs‏ نشط يكاد لا يتوقف عن التغيرء لا يمكن 
التنبق بدقة بما ستئول إليه طبيعة الامتيازات التي منحتها دولةٌ ما لغيرها من الدول. 
وعدم Gat‏ هذا فول GNI‏ التحارية ا ga SUG‏ كاملا gaa‏ 
تعمل تطورات غير متوقعة على تغيير قيمة التدفقات التجارية أو تكلفتها — بسبب 
مستجدات تكنولوجية في مجال الهندسة الوراثية Da‏ أو ظهور قيم جديدة بشأن 
البيئةء أو فهم جديد بشأن الاستراتيجية التنموية المرغوبة — فمن الذي يملك الحقوق 
على تلك التدفقات؟ إن شرط التعويض يجعل تلك الحقوق تتماشى DLS‏ مع النظام 
التجاري الدولي؛ بحيث يستطيع المصدّر أن يستمر في مطالبته بالوصول إلى السوق وفقًا 
للشروط الأصلية. لكننا نستطيع أن نجادل بالدرجة نفسها من المشروعية بأن قيمة 
التنازلات الأصلية مرهونة بالظروف المبدئية التى منحت في ظلها. ويموجب هذا التفسير, 
لا يستطيع Lal!‏ أن يطالب بمنفعة لم يكن لها وجود ولا يضطر المستورد إلى معاناة 
خسارة لم يكن يحسب لها حسابًا حينما وقّعا الاتفاق. liag‏ سيزيد حقوق السيطرة 
التي تملكها الدول القومية وسيقلص بشدة مقدار التعويض الذي يتوقع المصدرون 
الحصول عليه. 

تخضع الأنظمة الاستبدادية لمتطلبات موضوعية إضافية عندما تلجأ إلى خيار عدم 
القبول. Lays‏ تحتاج هذه البلدان إلى تقديم مبررات اجتماعية أو تنموية مباشرة لتبرير 
رغبتها في تطبيق التدابير الوقائية. وقد تحتاج إلى أن تثبت أن الضمانة المنشودة ستحقق 
بالفعل غرضًا Éi‏ محددًا. 

من المرجح أن تكون الأنظمة الاستبدادية هدفا أسهل لاتخاذ التدابير الوقائية ضدها 
من جانب الدول الديمقراطية إذا كانت صادراتها تسبب مشكلات في تلك الدول. وعلى 
الرغم من إمكانية تبرير هذه الدول بعض ممارساتها في مجال العمل» سيكون من 
الصعب تبرير ممارسات أخرى. فمثلًا. قلة الحد الأدنى للأجور بقدر pS‏ عن نظيره 
في البلدان الغنية يمكن تبريرها في النقاش المحلي بانخفاض إنتاجية العمال ومستويات 
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المعيشة داخل الدولة. وقوانين عمالة الأطفال المتساهلة be WE‏ يجري تبريرها بحجة أنه 
من غير المجدي أو المرغوب سحب العمال الصغار من قوة العمل في البلاد في ظل انتشار 
الفقر. لكن في حالات أخرىء قد يقل وزن هذه الحجج؛ إذ ÍS‏ حقوق أساسية للعمال — 
مثل الحرية وعدم التمييز وحرية تكوين النقايات والمفاوضات الجماعية وحظر العمل 
القسري - لا تكلف الدول Gad‏ والالتزام بهذه الحقوق لا يضر التنمية الاقتصادية بل 
يمكن أن ينفعها نفعًا GS‏ وهكذا فإن الانتهاكات الجسيمة تشكل استغلال للعمالء 
وتفتح الباب لاتخاذ دول مستوردة ضمانات وقائية منطلقة من أن هذه الانتهاكات تولد 
لديها تكاليف توزيعية غير عادلة. 

وتعميم اتفاق التدابير الوقائية على هذا الشكل له مخاطره؛ فالنقاد سيتخوفون من 
أن Gab‏ تقلص نطاق التعويض إلى انخفاض قيمة الاتفاقات التجاريةء وسيُّبدون قلقهم 
من أن تضعنا الإجراءات الجديدة على «منحدر زلق» يودي بنا إلى الحمائية. لكن ينبغي 
BLL‏ مكل هذه اليو لى بالنظن إلى أن eS‏ الك مدت فطل القواتين انحا 
لا تُحدث ضررًا GIG‏ للنظام. والآليات التي صّممت لتسهيل الحواجز الحمائية على نحو 
صريح» مثل قوانين مكافحة الإغراق الموجودة في اتفاقية الجات» لم تدمر النظام التجاري 
المتعدد الأطراف بعدء وما من سبب واضح يجعلنا نتوقع أن تسبب ينود الانسحاب 
المصممة تصميمًا جيدًا عواقب أسوأ من ذلك. 

وقلة مرونة القوانين لا تجعلها بالضرورة قوانين أقضلء بل تزيد الخطر المتمثل في 
أن تجد الحكومات نفسها مكتوفة الأيدي في ظروف تقتضي تدخلها؛ ومن SS‏ فإنها قد 
تقلل» ولا تزيد» من قيمة الاتفاقات التجارية وتضعف الحافز الذي يشجع الحكومات 
عل التوقيع ع 

تصور ما يمكن أن يحدث إذا ظللنا على مسارنا الحالي. إن «جولة الدوحة» 
للمفاوضات التجارية - التي لا يزال مسئولو التجارة العالمية الرسميون منشغلين يها 
- تركز على تقليل ما تبقى من حواجز على الحدود» لا سيما في مجال الزراعة. انطلقت 
هذه الجولة عام ٠١٠۲ء‏ وشهدت الانهيار تلو الآخر. وبالرغم من كل الهرج والمرج الذي 
يصاحب هذه المفاوضات» يستطيع المرء أن يؤكد - وهو مطمتئن - أن المكاسب المأمولة 
من وراء اكتمال جولة الدوحة بنجاح هزيلة للغايةء بل AST‏ هزالا من نسبة ثلث الواحد 
في المائة من الدخل العالمى التى سيجلبها التحرير الكامل في حال تنفيذه. 

فده کک كو هناك ا ت اسمن اهن امن لحتدة glen’‏ اة زه 
فمزارعو القطن في غرب أفريقيا سيستفيدون استفادة كبيرة من رفع الدعم في الولايات 
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Sunil‏ وترتفع دخولهم بنسبة تصل إلى 1ء وهذه نسبة ليست بالهينة بالنسبة إلى 
مزارعين يكادون يعيشون في مستوى الكفاف.“ من ناحية أخرى» سيتضرر مستهلكو 
المناطق الحضرية الفقيرة الذين لا يزرعون amelie‏ وكذلك البلدان المنخفضة الدخل 
التى تستورد غذاءها؛ وذلك بسبب زيادة الأسعار العالمية التى ستشهدها السلع الزراعية 
مع برقع Pigg del i cleans A EI‏ 

وإذا نظرنا إلى هذا الأمر ISS‏ فسنجد أن مفاوضات الدوحة ليست سوى زوبعة في 
فنجان؛ فبعد أن شهدنا درجة التقدم التي أحرزتها اقتصادات شرق آسيا المتوجهة نحو 
التصدير خلال العقود pS‏ وفي ظل ما كانت تفرضه من حواجز أكثر ELS)‏ من 
الحواجز الموجودة LIL‏ ما من خبير اقتصاد ذي شأن gl)‏ أي شخص آخر) سيقول إن 
القيود الحالية على الوصول إلى الأسواق تحدد فرص نمو البلدان الفقيرة بدرجة تذكر؛ 
ولهذاء يمكن أن نقول إن افتقار مفاوضات الدوحة للزخم السياسي يُعزى Ge‏ إلى 
eh cae‏ تمدن هه لقا SUS‏ عو بون اتسنا مود 

صحيح أن الحدود القومية «تفرض بالفعل» تكاليف معاملات كبيرة على التجارة. 
لكن هذه التكاليف لا تنبع من حمائية بقدر ما تنبع من وجود اختلافات في المعايير 
والعملات والنظم القانونيةء والشبكات الاجتماعية ... إلخ؛ ومن AS‏ فإن اعتصار المكاسب 
الكبيرة من نظام التجارة العالمية يتطلب جراحة مؤسسية موسعة» تتجاوز التحرير 
التقليدي للتجارة بحيث تصل إلى ما وراء الحدود كي توائم بين مختلف البلدان في 
المعايير والقوانين. لكن هذه المكاسب ستكون سريعة الزوال للغاية؛ لأنها ستأتي من 
خلال التضحية بفوائد التنوع المؤسسي والحيز السياسي الذي يتيح حرية التصرف. 
ومثل هذه الاستراتيجية AES‏ في جدارتها؛ وفي الواقع لم تعد تثير شهية تُذكر — لأسباب 
معقولة — بعد خيبات الأمل التي سببتها جولة المفاوضات التجارية الأخيرة التي أطلقتها 
الجات (جولة أوروجواي). 

تشير المشكلات التي واجهتها «جولة الدوحة» إلى المأزق الذي وجد النظام التجاري 
نفسه فيه. وتشكل مثالًا على المشكلات الناجمة عن الاستراتيجية السائدة التى تتسم 
بضعف العائد وارتفاع التكاليف» التى تجعل اقتصاد العالم REREN E‏ 
Se tae‏ 1 تعمل a Ai ee‏ هل Sepals Cie el‏ 
الحمائية الأحادية الجانب والخروج عل wale‏ الحالية؛ الأمر الذي سيبعث على اتخاذ 
خطوات ثأرية من جانب الأطراف الأخرى» وستخشى الدول التوقيع على الاتفاقات 


38 


العولمة الرشيدة 


التجارية الكبيرة مخافة أن Gags‏ الالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقات إلى 
تقليص حيزها السياسي بدرجة كبيرة» وسيتآكل التعاون الدولي Éis Bat‏ والاحتمال 
SS‏ أن مون ل اة لاف روه «التكافل weasel‏ رالمات قاقات 
تخارية ic)‏ و anak aul‏ وع الي ومون مشروفية 
النظام التجاري وفرص التنمية الاقتصادية LAÍ‏ 

في كلتا الحالتينء يشكل نهج «بقاء الأمور على حالها» تهديدًا لصحة العولمة يفوق 
تهديده للإصلاحات التي وضحتها هنا. قد يبدو أن هذا الأمر ينطوي على مفارقةء 
لكنه ليس كذلك؛ فإعادة تمكين الديمقراطيات القومية مطلب أساسي لانفتاح الاقتصاد 
العالمي» لا عقبة في طريقه. 


(Y)‏ تنظيم التمويل العالمي 


لقد بيّنث أزمة الرهن العقاري بكل وضوح أوجه القصور في النهج السائد للتنظيم» سواءٌ 
على المستوى القومي أو الدولي؛ کو ا الثغرات الموجودة في القوانين لكيانات مالية 
أن تخوض مجازفات لم تكن تُعرضها وحدها للخطر بل تعرض المجتمع USS‏ أثار 
هذا الانهيار موجة محمومة من الجهود الرامية إلى تحسين صرامة قوانين النظام JUI‏ 
وإحكامها. وتشمل التدابير المقترحة تشديد معايير كفاية رأس المال والقيود المفروضة 
على الاستدانة» وتحديد رواتب المسئولين التنفيذيين» وفرض قوانين تسهل إغلاق البنوك» 
وشروط إفصاح أشملء ورقابة تنظيمية أكبرء وقيودًا على حجم البنوك. 

يشوب هذه الجهود قدر كبير من التدليس؛ فصناع السياسة لا يُبدون إلا حرصًا 
زاتفا على التنوع التنظيميء وعلى مقتضيات السياسة الداخلية التى تدفع لاعبين GUS‏ 
مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وضع ئ ها glides a ei‏ السياسة 
هؤلاء يضغطون للمواءمة بين اللوائح التنظيمية للدول» خشية أن Gass‏ تنوع الأنظمة 
إلى رفع تكاليف المعاملات وعرقلة العولمة المالية. فقد حدث أن ذكر أحد المسئولين الكبار 
3 وزارة الخزانة الأمريكية أمام جمهور من الأوروبيين في أحد اللقاءات: «لا يمكن أن 
act‏ كل هذا dds be‏ الخاصة:ويتحرف كرا عن العابير أو المارسات الدولية وجرن 
الأسواق العالمية لخطر التجزئة ... لكن لا ينبغي لنا أيضًا أن يفرض بعضنا على بعض 
جابيد ta os‏ ايها aly “eels‏ ی as SS,‏ تدلو ا وسط ين 
هذين الهدفين المتعارضين. إن السعي للاحتفاظ بالكعكة وأكلها Lae‏ ليس Gaw‏ مضلا 
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فحسبء بل إنه أيضًا يجعل الاقتصاد العالمى عرضة gill‏ ¢ نفسه من الحوادث المؤسفة 
التى كادت تطيح به من قبل. 

يرى أنصار الحوكمة العالمية أن التعاون الدولي لم يحقق سوى إنجازات قليلة منذ 
وقوع الأزمةء أقل بكثير من أن تشكل تحولًا حقيقيًا للسلطة بعيدًا عن glide‏ السياسة 
المحليين؛ إذ لا يزال J Mie a aah ar goly‏ البنك الركزي العالمي Gà‏ من 
ا — جمعية البلدان الغنية qe‏ تمثل cáin‏ للحوار حول الاقتصاد Ii‏ = 
حلت محلها «مجموعة العشرين» التي تضم إلى جانب الدول السبع دولا أخرى من 
كبريات 0 النامية» وأن م النقد الدولي a‏ موارد مالية إضافية, a ol‏ 
من ۲۰ = 0 يضطلع dats sighs‏ جديدة» ial Oly‏ بازل للرقابة 
لها خلال أجل يتجاوز العقدين ¢ بالکاد. 

لكن واقع التنظيم المالي ينم عن خلاف دولي لا عن وفاق؛ فالضغوط الداخلية 
تدفع الساسة الوطنيين للعمل سريعًا على إجراء إصلاحات مالية Ís‏ من انتظار توصّل 
المصرفيين إلى قواعد تتسم بتوافق عالمي."” 

والشقاق الموجود فيما بين البلدان الصناعية يدل على ذلك؛ إذ يميل الأوروبيون على 
مستوى القارة عمومًا - عدا بعض الاستثناءات المهمة - إلى تفضيل نهج أكثر Aol po‏ 
بينما يشعر الأمريكيون والبريطانيون بالقلق من التجاوز التنظيمي الذي قد يشل 
أسواقهم المالية؛ ففى عام YA‏ اقترحت المفوضية الأوروبية» مدفوعة بضغوط الأحزاب 
الاشتراكية» فرض قواعد واسعة النطاق على صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة؛ 
من شأنها أن تقلل مستويات الدين» وتحدد متطلبات رأس JUN‏ وتقتضيّ الإفصاح التام 
وتحدد أجور المديرين. هذه المقترحات» التى تتجاوز المقترحات الأمريكية PES‏ ويمكن 
أن تطبق أيضًا على أي شركة أمريكية تريد ممارسة أعمال تجارية في أوروباء أثارت 
موجة من الضغوط الأمريكية Gcs‏ للجهود البريطانية الرامية إلى تخفيف حدة هذه 
المقترحات."" وبالمثلء أقر البرلمان الأوروبي قوانين كثيرة تحكم أداء وكالات التصنيف 
الاتتمانى في أبريل ۲۰۰۹؛ ما أثار شكاوى وكالات التصنيف الائتمانى في الولايات المتحدة 
من التكاليف الإضافية التي ستفرضها المتطلبات الجديدة. أما الفرنسيون والألمان» الذين 
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العولمة الرشيدة 


انضم البريطانيون إلى جانبهم هذه المرةء فقد طالبوا بفرض ضريبة dalle‏ على المعاملات 
المالية الدولية (شكل آخر لضريبة تويين التى تحدَّثنا عنها (Élu‏ فما كان من الإدارة 
الأمريكية إلا أن قابلت طلبهم بالرفض. وأخيرًاء كان موقف الأوروبيين إزاء مكافآت 
المصرفيين أكثر تشددًا من موقف الأمريكيين. 

في قضايا أخرىء كان الأمريكيون هم الذين يرغبون في تشديد الضوابط وكان 
الأوروبيون يعارضون؛ إذ أقر الرئيس ILL‏ أوباما ما أطلق عليها «قواعد فولكر»» التي 
تفرض Usd‏ على حجم البنوك وتحظر متاجرة البنوك بحساباتها الخاصة. وقد تحوّلت 
بالفعل نسخة مخففة من بعض هذه الأفكار في نهاية المطاف إلى مشروع قانون للإصلاح 
QUI‏ مرّره الكونجرس في يوليو Legace .۲٠٠١‏ كانت الولايات المتحدة تبدي ميلا لرفع 
متطلبات رءوس أموال البنوك AST‏ من أوروبا.“' GIS Bs‏ الحالتينء كان الأوروبيون 
يتهمون الولايات المتحدة بأنها تتصرف Gay‏ مشيئتها وتقوض التنسيق الدولي. 

يجب ألا ننظر إلى هذه الاختلافات على أنها خروج على قاعدة التنسيق الدولي» وإنما 
على أنها عواقب طبيعية لتباين الظروف المحلية؛ ففي عالم تختلف فيه المصالح الوطنية 
-التصورة أو الحقيقية = قد يخر السعي إلى توحيد القواذين أكثر مما يتفع. وحتى 
حينما تنجح بعض الحالات» فإنها تنتج إما اتفاقات ضعيفة قائمة على أدنى قاسم 
مشترك» أو معايير أكثر صرامة قد لا 0 ملائمة للجميع. الأفضل GAS‏ أن ندرك هذه 
الاختلافات بدلا من أن نفترض أنها يمكن أن تُسوى بمرور الوقت الكافيء وبالتفاوض» 
والضغط السياسى. 

والمبدأ الذي ينبغي أن نطبقه هنا هو نفسه الذي ينبغي أن نطبقه في حالة سلامة 
المستهلك. فإذا أرادت دولة أخرى أن تصدّر لنا لعب labs‏ فعليها أن تتأكد من أن 
هذه اللعب تستوفي معيارنا المتعلق باحتوائها على مادة الرصاصء وغيره من معايير 
السلامة. وبالمثل» حينما تمارس شركة مالية عملا تجاريًا داخل اقتصادناء فعليها أن 
تلتزم قوانينا الماليةء بصرف النظر عن مقر هذه الشركة الأصلي وجنسيتها. وذلك يعني 
أنها يجب أن تخضع لما تخضع له شركاتنا المحلية من حيث مستويات احتياطي رأس 
المال التى ينبغى أن تحتفظ بهاء وشروط الإفصاح» وقواعد ممارسة التجارة. إنه مبداً 
بسيط يقول: إذا كنت تريد أن تشاركنا اللعب» فعليك أن تلعب وفقًا لقواعدنا. 

كان سايمون جونسون محقا حينما تساءل: لماذا ينبغي أن تظل الولايات المتحدة 
رهينة للمعارضة الأوروبية إذا كان مشرّعوها يقرون ضرورة زيادة متطلبات رأس JUI‏ 
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أو ضرورة تفكيك البنوك «الكبيرة dis‏ بدرجة لا يمكن معها السماح بانهيارها؟”” 
ويرد بأنه من الأفضل أن تتصرف الولايات المتحدة وفقًا لما يناسب ظروفها بدلا من أن 
تعيق خطواتها «الطبيعة الفاترة للدبلوماسية الاقتصادية الدولية» وأنانية الأوروبيين في 
حرصهم على مصلحتهم الخاصة.» 

خذ Sie‏ مسألة متطلبات رأس المال؛ حيث تريد الولايات المتحدة فرض قواعد أكثر 
صرامة من تلك التي يريدها الأوروييون. هنا يمكن تطبيق ما اقترحه جونسون؛ فإذا 
لم ترفع دول أخرى ما تفرضه من متطلبات رأس JU‏ فلا ينبغي السماح لبنوكها 
Gb‏ تدخل السوق الأمريكية أو تمارس Wheel‏ تجارية مع البنوك الأمريكية إلا إذا كان 
لدى تلك البنوك piles‏ إضافية من احتياطيات رأس المال. وينبغى أن تتعرض البنوك 
الأمريكية ومسئولوها للعقوبة الجنائية إذا انتهكوا هذه القوانين. يعتقد جونسون أن هذا 
النهج سيجعل الأوروبيين يركعون ويجبرهم على الالتزام بالمعايير الأمريكية الصارمة 
كي يتمكّنوا من دخول أكبر أسواق العالم وأكثرها تطورًا. 

وهو على حق في فكرته» بصرف النظر غما إذا كان الآخرون سيقلدون أمريكا حقا. 
وكما يقول: ينبغي للولايات المتحدة أن «تكف عن القلق عما يمكن أن تفعله دول أخرى 
أو لا تفعله ... [ينبغي لها] أن تفرض متطلبات رأس مال مرتفعة داخل أمريكاء وتجعل 
هذا لرل مخارة isla‏ للتمويل المنتج والمأمون.»*! وإذا شعرت الولايات المتحدة 
أنها ستكون أكثر أمانًا إذا اعتمدت مجموعة محددة من المعايير» فينبغي أن تكون حرة 
في أن تطبقهاء لا من أجل أن تجبر دولًا أخرى على الالتزام بهاء بل لأن المصلحة الوطنية 
تقتضي ذلك. 

وما يسري على الولايات المتحدة يسري على الدول الأخرى أيضًا. قد لا تكون هذه 
oul‏ قادرة دومًا على إجبار الآخرين على تقليدهاء لکن إذا أرادت VSG‏ محددًا من 
القوانين فينبغي أن تشعر بأنها حرة في أن تمرره» حتى إذا كان ذلك يعني فرض قيود 
على التمويل الدولي. وهذا يشبه الحال في مجال التجارةء حيث ينبغي لأي نظام cle‏ 
صحي أن يتيح مجالًا للتنوع الوطني في المعايير. 

لك اليب ste ill‏ هذا النمم تقل ف أن SUAGEY Yo lial‏ التظيمية في 
ظل قدرة المال على التحرك بحرية عبر الحدود القومية أمر في غاية الصعوبة؛ إذ تستطيع 
البنوك والمؤسسات الاستثمارية بمنتهى البساطة أن تنتقل إلى أماكن أخرى تقل فيها 
صرامة القيود. فالعولمة تعمل بالفعل على تذويب الاختلافات فيما بين القوانين الوطنية. 
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العولمة الرشيدة 


liag‏ هو ما يطلّق عليه في مجال التجارة «المراجحة التنظيمية» التى تشكل سباقًا على 
الانحطاط في مجال التمويل. ”1 l‏ 

لهذا السبب» تُصاحب الالتزام بالتنوع التنظيمي نتيجة طبيعية في غاية الأهمية 
تتمثل في الحاجة إلى فرض قيود على التمويل العالمي؛ فقواعد اللعبة يجب أن تسمح 
بفرض قيود على التمويل الدولي تصمّم لإبطال تأثير المراجحة التنظيمية وحماية القوانين 
الوطنية. ينبغي أن تملك الحكومات القدرة على gie‏ دخول البنوك والتدفقات المالية لا 
بغرض فرض الحماية المالية بل للحيلولة دون فقد القوانين الوطنية قيمتها. لكن أي من 
حكومات gull‏ الكبرى لم تعترف بهذه الحاجة صراحة حتى الآن» ومع ذلك» من دون 
هذه القيود سيكون نفوذ القوانين الوطنية محدودًاء وستصبح فرص الشركات الوطنية 
ضئيلة في التنافس مع الخدمات المالية التى تصدرها الأماكن ذات القوانين المتساهلة. 
وال OR PT‏ ر REN‏ الداشمة كن ههه الصفقات. 

لذلك» يجب أن يوؤْسّس أي نظام مالي عالمي جديد على أصغر مجموعة من المبادئ 
التوجيهية الدولية وبأقل قدر من التنسيق الدولي.؟! وستتضمن الترتيبات الجديدة 
بالضرورة صندوق نقد glee Wigs‏ يحظى بموارد إضافية ويكون للدول النامية فيه 
صوت أعلى. liag‏ قد يتطلب Ggs Bile Dis‏ محدود الأهداف» يركز على تشجيع 
الشفافية الماليةء وتعزيز التشاور وتبادل المعلومات بين الجهات التنظيمية على مستوّى 
دوليء ووضع قيود على الولايات القضائية (مثل الملاذات المالية الآمنة مثلًا) التي تصدّر 
عدم الاستقرار المالي إلى غيرها من الدول. وإذا فرضت ضريبة صغيرة على المعاملات 
المالية العالمية Ña)‏ حوالي ,+2( فسنجني عشرات المليارات من الدولارات التي يمكن أن 
نواجه بها التحديات العالمية مثل تغير المناخ أو الأوبئة المهدٌّدة للصحة بتكلفة اقتصادية 
قليلة.“' لكن مسئولية تنظيم الاستدانةء ووضع معايير رأس SUI‏ والإشراف الأشمل 
على الأسواق المالية؛ ينبغي أن تقع مباشرة على عاتق المستوى القومي. الأمر الأهم» أن 
تقر القواعد dal pe‏ بحق الحكومات في الحد من المعاملات المالية الدولية» ما دام مقصد 
ذلك ونتيجته هو منع المنافسة الأجنبية في الولايات القضائية الأقل صرامة من تقويض 
المعايير التنظيمية داخل البلاد. 

إن تقديم المعايير الوطنية على المعايير التنظيمية الدولية سيحوّل السلطة من 
يد التكنوقراط إلى الجماعات المحلية» لا سيما المشرعين. وهذا سيّضفي على التنظيم 
JUI‏ الطابعين السياسي والديمقراطي؛*' فالتكنوقراط هم الو 
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النقاش في الهيئات الدولية مثل لجنة بازل أى مجموعة العشرين. وإذا منحنا مزيدًا من 
قابلية المساءلة الديمقراطية للبرلمانات الوطنيةء فسيؤدي ذلك إلى تقليص نفوذ هؤلاء 
التكنوقراط؛ وإلى وضع الأنظمة على أساس تفضيلات مجموعة أكبر من الدوائر الانتخابية 
المحلية. قد يَعتبر كثير من الاقتصاديين أن إضفاء الطابع السياسي على التنظيم JUI‏ 
خطوة كبيرة إلى الوراء. LISS‏ نستطيع أن Gas‏ درجة من التشكك في هذا الرأي بالنظر 
إلى سجل أداء التكنوقراط البائس في الآونة الأخيرة؛ إن يقول نيكولاس دورنء الأستاذ 
بكلية إيرازموس للقانون: «إن التنوع التنظيمي الذي تغذيه الديمقراطية ضمانة تحمينا 
من الخبل الذي شهدناه مؤخرًا في التنظيم JUI‏ العالمي والأسواق AALS‏ 

بالنسبة إلى البلدان النامية» ستؤتي هذه القواعد ثمارًا إضافية؛ فهي ستفتح لها 
العال لضا كن ادك دمن انار ela‏ رزيس ipl eng SON‏ 
الفاح ويف BNE‏ ی ت العملة > ن A kt),‏ فل الكتسيق لدو 
يتجاهل مصالح الدول الناشئة. وكما رأيناء يمكن أن يسبب التكامل المالي في كثير من 
الأحيان BET‏ سلبية غير متوقعة على هذه الدول؛ فتدفقات رأس JUI‏ القصيرة الأجل تدمر 
إدارة الاقتصاد الكلي Yall‏ وتفاقم تقلبات العملة السلبية. ويمكن أن تصعّب «الأموال 
الساخنة» على الاقتصادات المفتوحة GL‏ — مثل البرازيل أو جنوب أفريقيا أو تركيا — 
الحفاظ على تنافسية العملة» liag‏ يحرمها من اعتماد نموذج سياسة صناعية فعال. إن 
وضع ضوابط حكيمةء تدار بطريقة تثبط الدورة الاقتصادية بحيث تمنع فرط التدفقات 
المالية في أوقات الرخاءء جزء لا ats‏ من السياسة الاقتصادية الجيدة. وتزداد أهمية هذه 
الضوابط بالنظر إلى هذا العالم الذي يمكن أن ينقلب فيه المزاج العام للتمويل العالمي 
من النشوة إلى الكآبة في وقت قصير؛ لذا يجب أن Gas‏ هيئات دولية مثل صندوق النقد 
الدولي ومجموعة العشرين العطف, تأييدًا لهذه الضوابطء بدلا من أن تستنكرها.* 

بطبيعة الحال» ستكون مجموعات الدول ذات التفكير المماثل التى ترغب في تكامل 
كال أعمق بعر اق أن AA‏ يكن ay allt‏ الئل متخ هذا URL LEE‏ 
أتصور أن تتخذ أورويا هذا المسار وتختار lÉ pia‏ مشتركًا. وريما تؤسس دول شرق 
آسيا وجنوبها الشرقي منطقة إقليمية عميقة التكامل بصندوق نقد آسيوي. 

آما بقية دول العالم فستضط إل أن تعيش ف ad JB‏ ما من التمرق «JU‏ الذي 
cas I pal ase ES EEA‏ .هذا ما ييف أن ANE‏ قفي هذا 
الالح التدؤع الدع تتجرا فيه Bilal‏ ينيقي أن بكرن احتمال: تحن A gall‏ اكالية هن 
ما قن ١ Weeds‏ 
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Ab gall‏ الرشيدة 

(fie (Y)‏ ثمار تدفق الأيدي العاملة على نطاق عالمي 
Lis‏ المشكلات في مجالي التجارة والتمويل الدوليّين من زيادة العولمة عن tall‏ وعدم 
إدارتها على النحو الصائب. على النقيض من ذلكء LS‏ جزء كبير من الاقتصاد العالمى 
لم تطله العولمة بما فيه الكفاية. فزيادة الانفتاح الاقتصادي في أبنواق العمل العالية 
يمكن أن يعود بفوائد das‏ لا سيما على فقراء العالم. وتخفيف القيود ولو بقدر ضئيل 
في الدول المتقدمة على استخدام العمال الأجانب يمكن أن يُحدث تأثيرًا Gus‏ على الدخول 
على المستوى العالمي. في الواقع» سيعود ذلك بمكاسب تفوق مكاسب أي اقتراح آخر 
مطروح Les Le‏ في ذلك ا الكاملة من التدابير التجارية التي يُنظر فيها ضمن 
إطار جولة الدوحة للمفاوضات! إن أسواق العمل تشكل الجانب الذي لم يُستغل من 
AL gall‏ 

وقد يبدو من المستغرب أن أقول إن أسواق العمل ليست مُعولمة بما فيه الكفاية. لا 
سيما أن وسائل الإعلام حافلة بأخبار العمال الأجانب في الأراضي الغنية — من الأخبار 
الملهمة إلى المروعة — على سبيل المثال: مهندسو البرمجيات الهنود في وادي السليكون» 
أو العمال المكسيكيون غير الشرعيين في المصانع الاستغلالية بنيويورك» أو الخادمات 
الفلبينيات اللائي oiib‏ معاملة سيئة في دول الخليج العربيء أو عمال شمال أفريقيا 
الساخطون في أورويا. هناك أيضًا تهريب البشر والاتجار في ممارسي البغاء اللذان يمثلان 
الجانب القبيح للتجارة العالمية في العمال. لكن الحقائق لا سبيل لنفيهاء وتكاليف 
المعاملات التي يتضمنها عبور الحدود القومية في هذا القطاع أكبر بكثير من نظيرتها في 
غيره من قطاعات الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن هذه التكاليف تنشأ في معظمها 

من الحواجز الحكومية المباشرة على الحدودء متمثلة في تقييد منح تأشيرات الدخول, 
التي يمكن خفضها بجرة قلم. 

إذا نظرنا إلى الأرقام فسنلاحظ أن التفاوت بين أجور العمال المتماثلي التأهيل في 
البلدان الفقيرة والغنية يمكن أن يكون هائلًا؛ إلى حد أن أي عامل يريد زيادة دخله 
عدة مرات فليس عليه سوى أن يعبر الحدود. K‏ صعويات تكتنف المقارنات المباشرة 
بين الأجور في مختلف الدول؛ لأنه من الصعب أن نميز تأثيرات القيود المفروضة على 
ais‏ التأشيرات من تأثيرات عوامل أخرى مثل اختلاف المهارات أو التعليم أو الخيرة أو 
الجدارة. وتشير دراسة حديثة أجرت توفيقا بين هذه العوامل إلى نتائج مثيرة للدهشة؛ 
فالعامل الجامايكي العادي الذي يهاجر إلى الولايات المتحدة يستطيع زيادة دخله بمقدار 
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ضعفين على الأقلء ونظيره البوليفي أو الهندي بمقدار ثلاثة أضعافء ونظيره النيجيري 
أكثر من ثمانية أضعاف. ويمكن أن ندرك أكثر ما تعنيه هذه الأرقام إذا عرفنا أن العاملة 
البورتوريكية إذا أرادت أن تهاجر إلى نيويورك — وهي حرة بالطبع في أن تفعل ذلك 
على عكس نظيراتها من بلدان أخرى - يمكنها أن تتوقع زيادة دخلها بنسبة لا تتجاوز 
.٠‏ أو إذا عرفنا LAÍ‏ أن الاختلافات بين الدول في أسعار السلع أو الأصول المالية 
أقل تفاونًا بكثير من هذا التفاوت في الأجور )-%0 على أقصى تقدير أو أقل من هذه 
~ 
ن أسواق العمل AST‏ تجزوًا على المستوى Lyall‏ من أي سوق أخرى. هذا التجزؤ 

امتطرف. وما يُحدثه من فجوة هائلة بين الأجورء يدفع المهاجرين غير الشرعيين من 
البلدان المنخفضة الدخل إلى خوض مخاطر كبيرة Jaig‏ مشاق جسيمة على أمل 
تحسين دخولهم ومستوى معيشة أسرهم في أرض الوطن. والسبب في استمرار وجود 
هذه الفجوات الكبيرة في الأجور لا يصعب معرفته؛ فسياسات منح التأشيرة في الدول 
الغنية تسمح لأعداد محدودة فقط من عمال الدول الفقيرة بالهجرة الشرعية إليها وشغل 
وظائف في اقتصاداتهاء علاوة على أن هذه القيود hed‏ على نحو متزايدء إلى تفضيل 
العمال المهرة والمتعلمين من الأخانن. : 

ولو ک كان قادة الدول المتقدمة جادين بشأن تعزيز الدخل في جميع أنحاء العالم 
وبشأن تحقيق ذلك على نحو Jd Igual Jale‏ تركيزهم على إصلاح القواعد التي تحكم 
انتقال اليتق العاملة عبر الدول. لكن ما من شيء آخر ضمن أجنداتهم - لا محادثات 
da gull‏ ولا تنظيم التمويل العالمى» ولا حتى زيادة المساعدات - يقترب مجرد اقتراب من 
تناول التأثير المحتمل لزيادة eas‏ الكعكة العالمية. أنا لا أتحدث هنا عن تحرير كامل؛ 
فإزالة قيود الدول المتقدمة على التأشيرة بالكامل أو بدرجة كبيرة ستسيّب اضطرابًا 
شديدًا؛ إذ ستدفع إلى هجرة جماعية من شأنها أن تصيب أسواق العمل والسياسات 
الاجتماعية في الدول المتقدمة بحالة من الفوضى. لكن إذا كان هناك برنامج محدود 
لزيادة انتقال العمال فستسهل السيطرة dale‏ وسيؤتي Lad‏ مكاسب اقتصادية كبيرة 
جدًا للعمال المهاجرين ولاقتصاداتهم الوطنية. ١‏ 

وإليكم ما أفكر فيه: تلتزم الدول الغنية بخطة لمنح تأشيرات عمل «مؤقتة» بحيث 
لا يزيد إجمالي القوة العاملة فيها بنسبة تتجاوز ZY‏ وفقًا لهذه ALAN‏ يُسمح لمزيج من 
العمال المهرة وغير المهرة من الدول الفقيرة بشغل وظائف في الدول الغنية لمدة تصل إلى 
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خمس سنوات. ولكي نضمن عودة هؤلاء العمال إلى أوطانهم بعد انتهاء عقودهم: يمكن 
دعم هذه البرامج بمجموعة سياسات ثواب وعقاب تطبقها بلدان العمال والبلدان التي 
تستضيفهم. sary‏ عودة المهاجرين إلى أوطانهم» تحل محلهم موجة جديدة من عمال 
البلدان نفسها 22 

نظام كهذا من شأنه أن يعود على الاقتصاد العالمي بمكاسب تقدّر ب TIe‏ مليار 
دولار gin‏ وهذا مبلغ أكبر بكثير مما يمكن أن ينتجه أي اتفاق لإزالة «جميع» ما 
تبقى من تعريفات ودعم في التجارة العالمية للسلع.”” سيعود الجزء الأكبر من زيادة 
الدخل هذه مباشرة على مواطني الدول النامية - العمال الأشد فقرًا في العالم. وهكذا 
لن نضطر إلى أن نقطر الفوائد عليهم قطرة قطرة كما هي الحال بالنسبة إلى تحرير 
التجارة والتمويل. وما يضارع ذلك aal‏ أن هذه الأرقام لا تعبر تمامًا عن جملة 
المكاسب لأنها لا تعطينا فكرة عن الفوائد الاقتصادية الأخرى التي سيولدها العائدون 
لبلدانهم الأصلية؛ فالعمال الذين اكتسبوا المعرفة والمهارات والعلاقات والمدخرات في 
البلدان الغنية يمكن أن يصبحوا بعد عودتهم أدوات حقيقية لتغيير مجتمعاتهم. ومن 
شأن خبراتهم واستثماراتهم أن تحدث شرارة حراك اقتصادي واجتماعي إيجابي. dals‏ 
المساهمة القوية التي (gods‏ المهاجرون السابقون في إطلاق صناعة البرمجيات وغيرها 
من الصناعات التي تحتاج إلى المهارة الشديدة في الهند وتايوان؛ دليل على الفوائد المنتظرة 
من هذه الخطة. 24 

يجب النظر في الفوائد الضخمة لبرنامج تأشيرة العمل المؤقتة على خلفية سلسلة 
من الاعتراضات. والكثير من هذه الاعتراضات — ga‏ تقول إن هذا البرنامج من شأنه 
أن يخلق طبقة دنيا جديدة أو أنه سيضيع على المهاجرين الذين يعملون بجد فرصة 
الحصول على المواطنة الكاملة — هى اعتراضات ناقصة في أحسن Nga‏ فهى 
تتجاهل الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني للمهاجرين نتيجةٌ لاستمرار حركة 
انتقال العمال؛ الأمر الذي من شأنه أن يطلق العنان لمكاسب أوسع نطاقا. وهى تغفل 
أيضًا أن البديل المحتمل لبرنامج العمالة SEEN‏ لخ يكوه وة gals daad‏ 
2S Se dl‏ ول dai‏ أن عمال الدول اام شرف يصنطفوى فوا Ub‏ الكل في 
وظائف مؤقتة بالخارج؛ نظرًا لما تنطوي عليه من فرص. لكن يوجد اثنان من هذه 
الاعتراضات يستحقان مزيدًا من التدقيق. 

الأول يرى أنه سيكون من الصعبء إن لم يكن من المستحيل» أن نفرض على العمال 
الأجانب العودة إلى بلدانهم الأصلية بعد انتهاء أَجَل تأشيراتهم. liag‏ تخوف منطقى 
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ومشروع؛ لأن الكثير من برامج «العامل الزائر» أسفرت في الممارسة العملية عن زيادة 
المهاجرين الدائمين» وخلقت في بعض الأحيان طبقة دنيا كبيرة من السكان المولودين في 
الخارج الذين لم يتحدد موقفهم LS)‏ حدث في ألمانيا وبلدان أخرى كثيرة في أورويا). 
من ناحية أخرىء Bale‏ ما كانت الحوافز التي تقدمها البرامج السابقة للعمال «المؤقتين» 
ÉLI‏ بدرجة لا تقنعهم Sagal‏ ولم تكن هذه البرامج تستند إلا إلى مجرد استعداد 
هؤلاء العمال للالتزام بشروط التأشيرة الممنوحة لهم؛ ومن ad‏ لم يكن Galas‏ عدم 
عودة الكثير منهم إلى دياره؛ نظرًا للفجوات الضخمة بين الأجور في أوطانهم والبلدان 

Flay‏ على ذلكء إذا أردنا أن نصمم برنامجًا Ghee‏ لمنح تأشيرات العمل المؤقتة, 
فيجب أن نقدم مجموعة واضحة من سياسات الثواب والعقاب. مع ضرورة تطبيق 
هذه المجموعة على جميع أطراف هذا البرنامج - العمال والموظفين وحكومة البلد الأم 
وحكومة البلد المضيف - كي ads‏ لها النجاح. توجد أيضًا فكرة تقترح أن نحتجز 
جزءًا من أجور العمال في حسابات JES‏ مجمدة إلى أن يعود المهاجر Glad‏ إلى وطنه؛ 
وبذلك سيخسر العامل المهاجر جزءًا كبيرًا من مستحقاته إذا تجاوز أجل تأشيرته. علاوة 
على أن مخطط LSI‏ قسري كهذا سيحقق فائدة مضافة تتمثل في أن العمال المهاجرين 
سيعودون إلى أوطانهم بمبالغ كبيرة تتيح فرصًا للاستثمار. 

ما هو أهم من ذلك أنه من الممكن فرض عقوبات على حكومات البلدان التي لا يلتزم 
رعاياها بشرط العودة. على سبيل المثال» يمكن خفض حصص ما ترسله هذه البلدان 
من عمال مؤقتين بأعداد توازي أعداد عمالها الذين لا يلتزمون بالعودة إلى الوطن؛ بحيث 
كلما زاد sae‏ العمال الذين يتجاوزون Joi‏ تأشبراتهم» يقل عدد التأشيرات المؤقتة التى 
ستخصص لهذه البلدان من الدفعة التالية للتأشيرات. أما البلدان المرسلة التى EE‏ 
pt‏ تيا طا tyes Lat‏ تكن من Sule)‏ انا الهاجوين إل Gaal‏ الوطن: 
فيمكنها أن تستفيد من استمرار حركة إرسال العمال المؤقتين. في المقابل» سيُغلق باب 
التأشيرات في وجه البلدان الأخرى التي لا تستطيع إعادة عمالها. هذا الأمر من شأنه 
أن يخلق حافرًا قويًا يدقع الحكومات المرسلة لتوفير مناخ اقتصادي وسياسي ملائم في 
الداخل؛ بحيث يشجع مواطنيها على العودة. ستقع الحكومات الديمقراطية تحديدًا تحت 
ضغط ناخبيها - الذين يرغب الكثير منهم في الحصول على تصاريح عمل في المستقبل 
- كي تضمن عدم تقلص حصتها من تأشيرات العمل المؤقتة. 
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وبطبيعة الحال من غير المحتمل أن يعمل أي برنامج للتأشيرات المؤقتة على نحو 
(the‏ لذ| می ات Jf dele‏ 35 193 ی يد كن ا اا tual‏ اس هده 
البرامج على النحو السليم» لكننا حتى الآن لم نجتهد في التجربة أو نبتكر بما AS‏ كي 
نتخلى عن الفكرة برمتها. 

الاعتراض الثاني يقول إن العمال الأجانب سينافسون القوى العاملة المحلية؛ الأمر 
الذي سيدفع الأجور في الاقتصادات المتقدمة إلى التراجع. في الواقع» لا JIS‏ درجة إزاحة 
العمالة المهاجرة للعمالة المحلية محل نزاع محتدم بين الاقتصاديين. وقد استنتج العديد 
من ال محللين من الأدلة المتوفرة أن تأثير الهجرة على الأجور ضئيل Be‏ أو ريما حتى 
يكون إيجابيًا. وأنا لا أنوي أن أخوض هذا النقاش هناء لكنني ببساطة متأكد من وجود 
ااختمالية اوخو أكان هة وبع cult‏ فإ 35 peal alles‏ اا الذي أ دعق زه لق يزيت 
إلى انخفاض الأجور ال محلية إلا بنسبة بالغة الصغرء لا تتجاوز “١‏ على الأكثر.““ 

ومع ذلكء من المنطقى أن يسأل القارئ: كيف تدعم برنامجًا كهذا وأنت تبدو 
متخوفًا للغاية فق AAU‏ الى الذي قد ينجم عن مجرد التجارة العادية مع الدول 
الملنخفضة الدخل؟ لعلك تذكر الحجة التى سقتها سايقًا في الفصل الثالث عندما ناقشنا 
المسائل الأخلاقية التى تثيرها التجارة عندما تؤدي إلى حدوث اضطرابات محلية؛ فقد 
لضف شين والقياس Yo‏ الف الكو إلى أن المع ud deg pith‏ ارين 
من تحرير التجارة يجب أن تجتاز أحد اختبارين؛ الأول: أن نتأكد مما إذا كانت جملة 
المكاسب الاقتصادية صغيرة إذا ما قورنت بما يُحدثه المزيد من تحرير التجارة من 
«تكاليف» توزيعية في المجتمع. والثاني: أن نتأكد أن التجارة التى نتحدث عنها تتضمن 
laste‏ تك الان الساكذة yaa ally‏ اة E E‏ 

لكن الاعتراض على برنامج تأشيرة العمل المؤقتة بالاستناد إلى الآثار التوزيعية لا 
يزيل UT‏ من هاتين العقبتين؛ فكما ناقشنا dlu‏ سيولّد أي برنامج مقترح يلتزم بما 
وضعناه من حدودٍ فوائد صافية كبيرة بالنسبة إلى الآثار التوزيعية التي قد يسببهاء 
وذلك بالنظر إلى قلة ارتفاع الحواجز الفاصلة بين البلدان في الوقت الراهن؛”” إذ سيعمل 
العمال الأجانب داخل البلادء dy‏ لمعايير وقوانين العمل نفسها التي تحمي العمال 
المحليين. liag‏ سيدحض أي ادّعاء بكون المنافسة غير مشروعة على أساس أن ظروف 
بيئة العمل غير متماثلة. لكن إذا تبيّن أن GT‏ من هذين التأكيدين غير صحيح» فستزداد 
حجج المعارضين قوة. 
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ليس من الواضح das‏ ما إذا كنا سنشهد التوصل إلى توافق سياسي محلي واسع 
النطاق على منح تأشيرات عمل مؤقتة في الدول المتقدمة. لقد تضمن مشروع «قانون 
إصلاح الهجرة الشامل» لعام 2٠٠١7‏ بنودًا كان من شأنها أن توسع خطة تشغيل العمال 
الضيوف في الولايات المتحدة. لكن هذا المشروع قتل Oates‏ الكو تحرس» Sera‏ 
الواضح أن زيادة عدد العمال الأجانب لا يحظى بتحمُس يُذكر في الولايات المتحدة أو في 
أوروبا. By‏ ضوء veld‏ يكون من السهل الإطاحة Jia‏ هذه البرامج على اعتبار أنها غير 
واقعية من الناحية ا 

لكن هذا سيكون Usd‏ إن تحرير التجارة لم Bas‏ بقدر pS‏ قط من الدعم السياسي 
المحلي؛ فواردات البلدان النامية تولد الضغط نفسه الذي تولده الهجرةء والذي يدفع إلى 
انخفاض الأجور في البلدان الغنية. ومع ذلك» لم يمنع هذا صُناع السياسة من تخفيض 
الحواجز التجارية. لقد نجح تحرير التجارة من خلال تضافر JS‏ من القيادة السياسية: 
والضغط الذي مارسه المصدّرون والشركات المتعددة الجنسيات» وأفكار الاقتصاديين. 
لكن على النقيض من ذلكء كانت الهجرة المؤقتة نادرًا ما تتمتع بتأييد واضح في البلدان 
المتقدمة. وذلك ليس لقلة فواتدهاء بل لضعف القدرة على تمييز المستفيدين من وراتها؛ 
فهذا التمييز لا يتحقق إلا إذا دخل عامل مكسيكى مثلًا إلى الولايات المتحدة وشغل 
Gases‏ رذ ADA da‏ أن لعي عليه رادل lial‏ 
عم العامل هوق aad‏ اكان اللي ا LAR‏ مقن tolls‏ 
متعاطفين بدرجة مفرطة مع الحقائق السياسية التي تدعم تشديد نظام حركة العمال 
على المستوى الدوليء على الرغم من أنهم ينتقدون قوى الحمائية التي تَحُول دون تحقيق 
المزيد من تحرير النظام التجاري المفتوح بدرجة كبيرة أصلًا. 

واليوم؛ يبدو نظام العمالة العالمية las‏ لنظام التجارة الدولية عام ۰١۹٠ء‏ حافلًا 
بالحواجز المرتفعة التي تمنع اقتصادات العالم من جني فوائد كبيرة. لكن التحوّل الذي 
شهده نظام التجارة منذ ذلك الوقت يمنحنا بارقة آمل في أن نشهد شينًا Üles‏ في مجال 
الهجرة أيضًا. liag‏ يتطلب LOLS‏ سياسيًا أمينًا وواضح الرؤية يسمح لأنصار القضية 
بتوضيح مزايا توسيع نطاق حركة العمال. يستطيع الاقتصاديون أن يلعبوا دورًا Lalo‏ 
في صياغة تلك المناقشة؛ إن يمكنهم أن يوضحوا الفوائد الكبيرة التى ستجنيها الدول 
الغنية dm Je Still‏ شوت وان يوضعوا أن اكات BARI‏ من Sym‏ العمال كمرة 
دانية إذا ما قورنت بالفتات الهزيل المنتظر من زيادة تحرير التجارة والتمويل. 
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العولمة الرشيدة 
)£( استيعاب الصين في الاقتصاد العالمي 


كانت الصين أعظم قصص نجاح العولمة خلال ربع القرن الماضي. لكنها قد تصبح سبب 
سقوطها خلال ربع القرن التالي. 

تعد guall‏ تجسيدًا Ge‏ لجميع التحديات الرئيسة التى يتعين على الاقتصاد العالمى 
التغلب عليها؛ إذ كيف يمكننا أن نوفق بين انفتاح الاقتصاد وما ينجم عن التجارة ns‏ 
بلدان تتمتع بميزة انخفاض التكلفة من صعوبات تتعلق بالتوزيع وبتسوية الأوضاع في 
الداخل؟ كيف يمكننا أن نواجه الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها مثل هذه التجارة 
على دول الرفاهيةء وأسواق العمل والأنظمة days pall‏ والترتيبات الاجتماعية الأخرى 
في الدول المتقدمة؟ كيف يمكننا أن نساعد البلدان النامية على إعادة بناء اقتصاداتها 
مع الإبقاء على اقتصاد عالمي مفتوح وقائم على القواعد؟ كيف يمكننا أن ندمج نظامًا 
استبداديًا كبيرًا في اقتصاد عالمي كل REPE EA atti aaa‏ 

تكمن جذور كل هذه الصعوبات في التنوع الهائل الموجود في النظم في جميع أنحاء 
العالم. لكن الدول التي تتسم نظمها بالخصوصية الشديدة» كما هي الحال في الصينء 
أو as OU eas‏ هل الوق ا ف وال الناسية الحابية فته 
التحديات لا تكون بتشديد القوانين الدولية أو التنسيق بينها وبين القوانين المحليةء كما 
يتردد في كثير من الأحيان. بل من الممكن أن نتيح لجميع البلدان» «بما فيها» الصينء 
متسعًا أكبر لتطبيق سياساتها الاقتصادية والاجتماعيةء بطرق تحد من الآثار السلبية 
على المستوى الدولي. 

لا تزال Ags guall‏ فقيرة. صحيح أن متوسط الدخل شهد ارتفاعًا سريعًا جدًا 
خلال العقود الكخيرة aS!‏ لا" يزال sie Lille‏ مستوى شيع أى baga Gad‏ النتخل فى 
الولايات المتحدةء وهذا أقل من متوسط الدخل في تركيا أو كولومبياء ولا يزيد كثيرًا على 
مستويات الدخل في السلفادور أى مصر. فبينما تعكس المدن الساحلية والمدن الكبرى 
في الصين fle‏ شانجهاي وجوانجتشو ثروة able‏ لا تزال مساحات واسعة من غرب 
الصين غارقة في الفقر. والصين ليست مرشحة GY‏ تستوليّ على قيادة الاقتصاد العالمي 
من الولايات المتحدةء أو GY‏ تصبح قوة عالمية مهيمنةء على الأقل ليس قريبًا. لكن سكان 
ouall‏ البالغ عددهم ١,7‏ مليار نسمة وثروتها التي تنمو سريعًا يضمنان لها أن تحتل 
مكانًا واضحًا على المسرح العالمي. l‏ 
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كان صعود الصين الاقتصادي بشكل عام نعمة للاقتصاد العالمي؛ فقد كان التنوع 
الهائل في السلع المصنعة - كل شيء من لعب الأطفال إلى السيارات - التي تنتجها 
gates‏ يقر ار تقر نه amie‏ المسكولكينق E gia‏ اتاك لا سيما casita all‏ 
صار في متناول أيديهم شراء كثير من هذه المنتجات. تمثل الصين أيضًا منارة للأمل 
بالنسبة إلى الدول النامية الأفريقية وغيرها ممن تبدى مشكلاتها الاقتصادية في بعض 
الأحيان مستعصية على الحل. وهي تشكل نموذجًا مثاليًا يوضح كيف يمكن الاستفادة 
من الاقتصاد العالمي في النمو abai‏ والحد من الفقر» من خلال الجمع بين التصدير 
والاستراتيجيات المصمّمة محليًا لتنويع الاقتصاد ولتحقيق الابتكار المؤسسي. 

لكن الصورة ليست كلها جميلة؛ فقد صارت الصين وشركاؤها التجاريون خلال 
السنوات الأخيرة متورطين في عدد متزايد من النزاعات التجارية فيما بينهم بشأن 
سلامة المنتجات» وبراءات الاختراع» وانتهاك حقوق النشرء والدعم الحكوميء والإغراقء 
والتلاعب بالعملة» والقيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق على اختلاف أشكالها. 
وصارت اللائمة تقع في المقام الأول على الواردات الصينية لتبرير انخفاض متوسط 
الأجور في الولايات المتحدة. حتى إن الفائض التجاري الصيني الضخم دفع اقتصاديين 
متعقلين» مثل بول كروجمانء للشكوى من أن السياسات «المركنتلية البحتة» للصين 
تجعل الاقتصاد الأمريكي يخسر AST‏ من مليون فرصة عمل.*” وتواجه الصين Lag!‏ 
واسع النطاق بسبب ما يتضمنه سعيها للحصول على الموارد الطبيعية من أفريقيا من 
انتهاكِ لحقوق الإنسان وخروج على قواعد الحكم الرشيد. 

ويتعلق النزاع الذي يشكل أكبر تهديد على Gall‏ القريب بالاختلال التجاري الصيني؛ 
فقد ارتفع فائض الحساب الجاري للصين (أي إن عائدات التصدير تزيد زيادة n‏ 
على الواردات) إلى مستويات كبيرة في السنوات الأخيرة» وبلغ نسبة مذهلة قدرّها “١١‏ من 
الناتج المحلي الإجمالي قبيل الأزمة المالية عام ٠٠٠١1‏ (بعد أن كانت النسبة Jal‏ من أصابع 
اليد الواحدة قبل säe‏ واحد). وهذا الاختلال يزيد الطلب العالمى على السلع المنتّجة في 
الصين على حساب تخفيض هذا الطلب في جميع البلدان الأخرىء وهذا يزيد من صعوية 
التعافي الاقتصادي في بقية olab‏ العالم» وله آثار سلبية على صحة قطاعات التصنيع 
في كل البلدان باستثناء الصين. لكن المشكلة ليست اقتصادية فحسب؛ فمن الناحية 
التاريخيةء كانت الاختلالات التجارية الكبيرة تربة خصبة لنمو النزعة الحمائية. فإذا 
لم يتقلص الفائض التجاري للصينء يرجح أن تلجأ الولايات المتحدة إلى فرض حواجز 
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تجارية تستهدف الصادرات الصينية» وهو ما سيستفز رد فعل انتقاميًا من جانب 
الصين وتكتيكات iflas‏ من جانب دول أخرى. وهكذا سيصبح رد الفعل السياسي ضد 
تجارة الصين وضد العولمة بشكل عام احتمالًا حقيقيًا. 

هل تسبب اعتماد الصين على الصادرات في وضع الاقتصاد العالمي على مسار 
تصادمي؟ وهل نحن أمام صراع جوهري ولا سبيل للقضاء عليه بين استراتيجية الصين 
التنموية من age‏ والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في بقية دول العالم من جهة 
أخرى؟ ١‏ 

هذا ليس صحيحًا بالضرورة؛ فالفائض التجاري ليس سوى نتيجة «عرضية» 
لاستراتيجية النمو في الصينء وهو نتيجة لقواعدنا العالمية الحالية AS)‏ من كونه نتيجة 
للمنطق المتأصل في تلك الاستراتيجية. ولكي نعرف سبب هذاء لا بد أن نسترجع بإيجاز 
قصة النمو الصيني. تعتمد الاستراتيجية الصينية على التغيير الهيكلي السريع» الذي 
da eal dass‏ من كلذل تشجيع التصنيع مع التحديث المستمر للبنية الإنتاجية للبلاد. 
ومعظم الأنشطة الاقتصادية التى تشجعها الحكومة يمكن الاتجار فيها؛ فهى مصنوعات 
ieee‏ قد eerie ml ean‏ فحن مدان مع gea akus‏ 
الخارجية ما ذامت زيادة المعروض من المنتجات الإلكترونية tiig‏ والسيارات» وغيرها 
من السلع المصنّعة التي تنتجها مصانع الصين؛ يوازيها تزايد في الطلب في LAÍ guall‏ 
على مثل هذه السلع إجمالاء وليس بالضرورة زيادة الطلب على كل منتج من هذه 
المنتجات. 

حتى وقت قريب Me‏ كان النموذج الصيني يعمل على هذا النحو. ومع أن الحكومة 
الصينية ظلت تركز DSS‏ شديدًا على تعزيز قطاع التصنيع منذ الثمانينيات» فقد 
فعلت ذلك من خلال سياسات صناعية — تضمّنت فرض قيود تجارية» وتقديم حوافز 
استثمار» ودعم» وتوفير متطلبات التصنيع المحلية - لم تتسبب في حدوث اختلال في 
الميزان التجاري. 

بدأت الأمور تتغير في النصف الثانى من التسعينيات مع بدء استعداد الحكومة 
للانضمام | Eero‏ عنام الها greet peter re me NUE‏ ات ber Cer‏ هاا روهت 
العديد من أشكال الدعم cally‏ توفير متطلبات التصنيع المحلي كي توافق سياساتها 
شروط منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك لم تك3 التكومة ا تنوي التخيّ عن 
استراتيجيتها التنموية. ولكي تعوض ما أجرته من خفض في الحماية وفي الدعم المباشر 
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الذي كانت تقدمه للتصنيع» سمحت بتقدير قيمة عملتهاء الرنمينبي» بأقل من قيمتها 
على نحو متزايد. P‏ 

وتخفيض قيمة العملة المحلية يُحدث التأثيرات الاقتصادية نفسها التي تنجم عن 
تقديم دعم على الصادرات Age‏ على فرض ضريبة على الواردات في الوقت نفسه؛ فهو 
يؤدي بالضرورة إلى حدوث فائض esola‏ على عكس السياسة الصناعية التقليدية؛ 
لذلك تسببت عضوية الصين في منظمة التجارة العالمية في ديسمير 7٠٠١١‏ في إحداث أثر 
جانبي غير مرغوب fis‏ في حدوث ارتفاع حاد في فائضها التجاري عقب انضمامها 
مباشرة تقريبًا. 

الآن نستطيع أن agai‏ أفضل لاذا تقاوم الحكومة الصينية foglio‏ ضارية الضغوطٌ 
الخارجية التي تدفعها إلى رفع قيمة الرنمينبي؛ فرفع قيمة الرنمينبي سيساعد على تقليل 
الاختلالات العالمية» لكنه سيهدد نمو الصين الاقتصادي. وتذهب دراستي أنا للأمر إلى أن 
نمو الصين قد ينخفض بنسبة > أو AST‏ إذا سمحت بارتفاع قيمة الرنمينبي بالقدر 
الذي يزيل الانخفاض المصطنع في قيمته. !7 لكن من شأن مكل هذا الانخفاض esi‏ أن 
Gah,‏ بعد ذلك إلى انخفاض النمو إلى ما دون حاجز ZA‏ الذي ترى القيادة الصينية أنه 
ضروري للاقتصاد من أجل خلق فرص عمل كافية وتلافي الصراعات الاجتماعية. ونظرًا 
لحجم الصين وأهميتها الجغرافية السياسية؛ ينبغي أن يشكّل أي شيء يقوض الاستقرار 
السياسي في الصين مصدرّ قلق كبير بالنسبة إلى بقية بلدان العالم أيضا. 

و ااه الى را ا aN‏ فط الها ارح هة اليلق 
مسرحية أخلاقية ساذجة يلعب فيها الصينيون دور «الأشرار». صحيح أن فائض الصين 
التجاري sags‏ الاقتصاد العالمي» لكن هذا ما سيفعله أيضًا التباطؤ الكبير في نموها. 

هزه alent‏ ا رة الجالية “يري gues‏ أن قور محظمة" الكمارة 
العالمية على تقييد استخدام الدعم وغيره من السياسات الصناعية إنجاز كبير بالنسبة 
إلى الاقتصاد العالمي. لكنه كان نصرًا باهظ الثمن؛ فقد دفع تقييد السياسات الصناعية 
الصين إلى اللجوء إلى ما هو - بالنسبة إلى بقية العالم — أكثر سوءًا بكثير؛ خفض قيمة 
عملتها. ونظرًا لأن الحكومة الصينية كانت مضطرة إلى شراء الدولارات كي تَحُول دون 
ارتفاع قيمة عملتهاء جعلها هذا أيضًا تراكم أكثر من تريليوتي دولار في شكل احتياطيات 
مخزنة في أذون خزانة أمريكية منخفضة العائدء إلى ile‏ أصول أخرى ليس للدولة 
تصوّر لما ستستخدمها فيه.** والمفارقة هنا — وهي ظاهرية AS)‏ منها حقيقية — هو 
a Baby Hl‏ القواهه eS ad Sal altel‏ عالية foul‏ 
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والنهج الصحيح هو إتاحة الحرية للصين» بل وجميع الدول الصاعدةء في اتباع ما 
يخصها من سياسات تنموية. ينبغى تعليق القيود التى تفرضها منظمة التجارة العالمية 
على الدعم والسياسات الصناعية الأخرى أو تطبيقها على نحو يستثنى الدول النامية 
عمومًا. سيكون من المعقول حينئذٍ أن نتوقع أن تتبع الصين وغيرها من gall‏ الناشكة 
سياسات» في مجالات العملة والمالية والاقتصاد YSN‏ لا تولد اختلالات تجارية كبيرة. 
وهكذا ستكون معادلة «هذا بذاك» على هذا النحو: يحق لك أن تتبع ما يخصك من 
استراتيجية تنمويةء لكن عليك أيضًا أن تتأكد من أنك لا تسبب GE)‏ سلبية كبيرة لبقية 
العالم في شكل فوائض تجارية. وهذا من شأنه أن guall Sab‏ من استخدام سياسات 
صناعية ذكية لدعم هدق التشغيل والنمو دون أن تخشى عقاب منظمة التجارة العالمية. 
وسيتيح لها أيضًا أن تسمح بارتفاع قيمة الرنمينبى دون أن تخشى أن يُحدث ذلك BET‏ 
سلبية على Lagas‏ أو على Jal‏ تقديرء سيزيل المبرر المنطقي الوحيد لرفض الصين تقليص 
فائضها التجارى. 

ومع تحرك guall‏ نحو تجارة متوازنة» سيتراجع أكبر تهديد مباشر للاقتصاد 
العالمي. لكن سيظل التأثير الكبير والمتنامي الذي تمارسه guall‏ في الأسواق العالمية 
يجعل جزءًا من تجارتها سببًا للمشكلات. فإذا واصلت الصين تحولها الاقتصادي وظلت 
تكتسب حصة السوق بمنتجات تزداد تطورًا أكثر فأكثرء يمكننا أن نكون على يقين من 
أن هذه التجارة سوف تجعل CAI Sys‏ تشكو باستمرار من تقويض ما يخصها من 
صفقات توزيع» أو معايير ec‏ أو أنظمة بيئية» أو أعراف اجتماعية. صحيح أن هذه 
الشكاوى تحظى بمصداقية أكبر نظرًا لما تسجله الصين من فائض تجاري ضخم بوجه 
عام على مستوى العالم لكنها لن تختفيّ بزوال هذا الفائض؛ ومن YAS‏ بد أن تجابه 
الصين والدول المستوردة هذه الأمور بالطريقة الصائبة. 

في هذا الكتاب قدمت طريقة للتفكير في هذه الصراعات» وللفصل بين الحماية 
المشروعة و«الحمائية» المقيتة. اقترحت أيضًا استخدام آلية الانسحاب القانوني - اتفاق 
وقائي موسع إلى جانب تطبيق إجراءات محلية - التي ستكون مناسبة لعلاج الحمائية. 
ربما تعتقد الصين أن المرونة التي تتيحها هذه الأدوات للدول المستوردة ستؤدي إلى 
Gals‏ صادراتها بدرجة مفرطة. لكن الحكومة الصينية (وكذلك حكومات lapè‏ من 
كبرى الدول (BA‏ عليها أن تدرك حقيقة أساسية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمى؛ أنها 
إذا كانت» Landy‏ من الدول النامية» ترغب في أن يتاح لها حيز الحرية السياسية؛ فعليها 
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أن تسمح للدول الغنية ob‏ يكون لها حيزها أيضًا. Qualls‏ لديها كل Gall‏ في أن 
تحافظ على خصوصية مؤسساتها وقوانينهاء لكن ليس من حقها أن تنتظر أن تغير 
الدول الأخرى ما يخصها من مخططات اقتصادية واجتماعية تحت التهديد الذي تشكله 
المنافسة الصينية. علاوة على أن نظام الصين السياسي غير الديمقراطي يستلزم أن تواجه 
تجارتها بتدقيق أكبر بكثير مما تواجهه تجارة بلدان أخرى كالبرازيل وتركيا والهند. 

وإذا كانت الآلية الوقائية المقترحة مصممة تصميمًا Meo‏ فلن تتسبب السياسات 
التي تجيزها الصين في إحداث الكثير من الضرر للتجارة ale dogs‏ بل ستكون عواقبها 
Ged‏ زهيدًا يدفعه المصدرون كي يحافظوا على اقتصاد عالمي مفتوح ÚK‏ وسيتعين على 
الصين أن تتقبل القيود التجارية التى ستواجهها في إطار هذه الآلية: لا باغتبارها Sisal‏ 
للحمائية التي يجب محاريتها US‏ ضراوة؛ بل باعتبارها ممارسات ضرورية للحفاظ 
على النظام. 

في نهاية المطاف» لا بد أن يعمل الاقتصاد العالمى على التوفيق بين الاختلافات 
الكبيرة بين نظام الصين الثقافي والاجتماعي والسياسيء وبين القيم والمؤسسات الغربية 
التي ظلت تهيمن عليه إلى الآن. قد يظن الأمريكيون والأوروبيون أن النمى الاقتصادي 
سيجعل الصين غربية أكثر؛ أعني أنه سيجعلها ليبرالية ورأسمالية وديمقراطية. لكن 
كما رة الباكة besa‏ البريطاق ماركة جات لن فاك ها يدهو إل ESS‏ 
بأ هوا الثقاري ا فالصين لديها آراء داك خصوصية و رة (ga Stig‏ 
الطويل» بشأن تنظيم الاقتصاد والمجتمع والحكومة وبشأن العلاقات السليمة في هذه 
المناحى الثلاثة. ومع اكتساب الصين قوة اقتصادية» ستدعو إلى نظام fas Ale‏ أكثر 
ANS‏ 

لن تسهل مجابهة التوترات الناجمة عن ذلك. لكن سيكون من الأسهل بكثير 
مواجهة هذا التحدي في ظل وجود قواعد عالمية تحترم هذا التنوع وتقلل الحاجة لفرض 
قيود دولية Élis‏ بالحال في JB‏ وجود قواعد تعظم الاعتماد على التنسيق وتوحيد 
المعايير. يجب ألا تضع هذه القواعد قوة واحدة مهيمنة (سواء الولايات المتحدة أو 
(ouall‏ وستؤدي هذه القواعد إلى إحداث مزيد من الاستقرار في الاقتصاد العالمي مع 
اا as‏ ارش دوف ات staal gud‏ 
فالإذلال الذي تجرعته خلال القرن التاسع عشر على يد بريطانيا والقوى الاستعمارية 
الأخرى جعل القادة الصينيين مؤمنين Gla!‏ قويًا بقيمتي السيادة الوطنية وعدم التدخل 


في الشئون الداخلية. وتخفيف السيطرة العالمية سيكون متسقًا مع هاتين القيمتين. 
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إذا قرأت أي كتاب» أو Jlis‏ أو عمود صحفي عن مستقبل العولمة» أو استمعت إلى 
أي رجل دولة Suai‏ عن هذا الموضوع» فستشعر على الفور أنك مسحوق تحت وطأة 
مشكلات جسيمة. هل سننجح في التحايل على القادة السياسيين للدول الكبرى بحيث 
نقنعهم ببذل ما يكفى من التعاون الدولي؟ هل سننجح في إقامة كيانات الحوكمة العالمية 
التي يحتاجها الاقتصاد العالمى؟ كيف يمكن أن نقنع عموم الشعب في الاقتصاد العالمى 
أن العولمة الاقتصادية في كليم وليست قوة لهدم المساواة وانعدام الأمن؟ ماذا 
سيحدث للاقتصاد العالمى مع تراجع القوة الاقتصادية للولايات المتحدة؟ هل ستصبح 
الصين هي Sol‏ ا العالنة VAI SIS lily Bassas‏ ذلك فف مكو Sub‏ 
تحوّل النظام Youll‏ الناجم عن ذلك؟ 

هذه الأسئلة كفيلة بأن تصيب المرء بصداع. لكنها نابعة من افتراضات خاطتة: أن 
A sal‏ المفرطة مرغوية (أو حتمية ولا يمكن تلافيها) Sly‏ إعادة تمكين الدول القومية 
سيطلق العنان لقوّى ستلحق ضررًا جسيمًا بالاقتصاد العالمى. إن هذه الأسئلة تصعّب 
l ERE‏ 

EEA‏ کد E E‏ ف ی و 
أن ننظر إليها على أنها نظام يتطلب مجموعة واحدة من المؤسسات والقوانين أو قوة 
اقتصادية عظمى واحدة, ينبغي لنا أن نتقبل كونها مكونة من مجموعة من الدول 
المتنوعة تُنظم تفاعلاتها طبقة رقيقة من قواعد المرور البسيطة والشفافة والمنطقية. 
هذه الرؤية لن تؤدي بنا إلى alle‏ «منبسط»., اقتصاد عالمي يخلو من الحدود. وما من 
شيء يمكن أن Gabe‏ إلى ذلك. لكن ما ستفعله هذه الرؤية هو أنها ستمهد لاقتصاد عالمي 
pus‏ وسنتداء: يتيخ oll Heyl‏ الال كن تسد مستدفياها Ua‏ 
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قصة ما قبل النوم للكبار 


يُحكى أنه كانت هناك قرية صيد صغيرة تقع على ساحل بحيرة. كان سكانها القرويون 
فقراء يعيشون على الأسماك التي يصطادونها ويكتسون بالملابس التي يحيكونها. لم 
يكونوا على اتصال بالقرى الأخرى الداخلية» التي كانت تبعد عن قريتهم أميالًا ولا يمكن 
الوصول إليها إلا عقب أيام من السفر عبر غابة كثيفة. ثم حدث أن شهدت حياة القرويين 
تدهورًا عندما انخفض مخزون الأسماك في البحيرة؛ فواجهوا ذلك بأن صاروا يصطادون 
بجد أكثرء لكنهم علقوا في حلقة مفرغة؛ فكلما شحت الأسماك» ازدادت الساعات التى 
يقضيها کل حادق البصيرة: :مما أذى إل اسراف لخدو spiral Janey Sell‏ 

ذهب القرويون إلى حكيم القرية طلبًا للمساعدةء فهز كتفيه وقال: Ley‏ فائدة 
مجلس شيوخنا agl SOI‏ يجلسون طوال اليوم ولا يفعلون Gad‏ عدا الثرثرة في القيل 
والقال. ينبغي لهم أن يحلوا هذه المشكلة.» تساءل القرويون: «كيف ذلك؟» أجابهم 
قائلًا: «بسيطةء ينبغي أن OSS‏ المجلس جمعية تعاونية من الصيادين تقرر حصة 
الأسماك الشهرية التي يحق لكل رجل أن يصطادها؛ وهكذا سيتجدد المخزون السمكي 
ولن نواجه هذه المشكلة في المستقبل.» 

أخذ مجلس الشيوخ بمشورة حكيم القرية. كان القرويون يشعرون بالاستياء لأن 
الشيوخ باتوا LAS agale ogla‏ إدارة أعمالهم» لكنهم تفهّموا الحاجة إلى هذه القيود. 
ods bs‏ قصير cule LEU‏ البحيرة تعج بالأسماك. 


عاد القرويون إلى حكيم القريةء وانحتوا أمامه وشكروه على حكمته. وبينما كانوا 
يغادرون» قال الحكيم: «أراكم مهتمين بمشورتي» هل تحبون أن pal‏ عليكم بفكرة 
أخرى؟» فصاح القرويون في انسجام: «بالطبع.» قال الحكيم: «حستاء أليس من الجنون 
أنكم مضطرون جميعًا إلى قضاء كل هذا الوقت في حياكة ملابسكم بينما تستطيعون 
شراء ملابس أفضل وأرخص منها بكثير من القرى الواقعة على الجانب الآخر من الغابة؟ 
أعرف أن الوصول إليها ليس بالأمر gull‏ لكنكم لن تضطروا إلى قطع هذه الرحلة 
سوى مرة أو مرتين في السنة.» 

تساءل القرويون: «لكنء ما الذي يمكننا أن نبيعه لهذه القرى في المقابل؟» قال 
الحكيم: «سمعت أن سكان القرى الداخلية يحبون السمك المجفف.» 

فعل أهل القرية ما أشار به الحكيم؛ جففوا بعض الأسماك وبدءوا تجارة مع 
القرى الواقعة على الجانب الآخر من الغابة. صار الصيادون أغنياء لأنهم باعوا الأسماك 
بأسعار مرتفعة By‏ الوقت نفسه انخفضت أسعار الملابس في القرية انخفاضًا حادًا. لم 
يكن جميع أهل القرية سعداء؛ فقد واجه أولتك الذين لم يكن لديهم قارب ويكسبون 
قوت يومهم من حياكة الملابس معاناة شديدة. وصار عليهم أن يواجهوا منافسة الملابس 
الأرخص والأجود التي oles‏ من القرئ الأخرى: وتعدن حصولهم Ye‏ أسماك pau‏ 
رخيص. فطلبوا مشورة الحكيم وسألوه عما ينبغي لهم فعله. 

قال الحكيم: «حستاء هذه مشكلة أخرى يتعين على مجلس الشيوخ أن يحلها.» 
وأردف الحكيم: «ألا تعلمون أن على كل أسرة تقديم تبرع محدد خلال عيدنا الشهري؟» 
أجابوا: «بلى.» فرد قائلًا: «حستاء بما أن الصيادين صاروا الآن أكثر ELS‏ فينبغى لهم 
أن يقدموا تبرعًا أكبر, أما أنتم فينبغي أن يقل تبرعكم.» l‏ 

رأى مجلس الشيوخ أن هذا تحقيق للإنصافء وطلبوا من الصيادين زيادة تبرعهم 
الشهري. بطبيعة الحال أثار ذلك ضيق الصيادين» لكنهم رأوًا أنه من المعقول الالتزام 
by‏ طلبه المجلس تجنيًا لحدوث شقاق في القرية. وسرعان ما سعد بقية سكان القرية 
أيضًا. 

في تلك الأثناءء اقترح الحكيم فكرة أخرىء قال: «تخيلوا كم ستثري قريتنا إذا لم 
يُضطر التجار إلى قضاء يام في السفر عبر الغابة الكثيفة! هل لكم أن تتخيلوا AS‏ الثراء 
الذي سيحل علينا؟! سنستطيع زيادة تجارتنا إذا أنشأنا طريقًا ممهدًا عبر الغابة.» سأله 
أهل القرية: «لكن كيف سنفعل ذلك؟» أجاب الحكيم: «بسيطةء ينبغى لمجلس الشيوخ 
أن ينظم كتائب عمل تشق طريقًا عبر الغابة وتمهده.» l‏ 
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وفي غضون وقت قصيرء صارت القرية متصلة بالقرى الأخرى بطريق معيّد؛ مما 
قلل مدة السفر وتكاليفه؛ فتوسع نطاق التجارة وازداد الصيادون ELS‏ لكنهم لم 
يتقاعسوا عن التبرع بجزء من ثرواتهم لأهل القرية الآخرين عند حلول العيد. لكن 
بمرور الوقت تبدلت الأحوال؛ فقد سهّل الطريق لسكان القرى الأخرى على الجانب AI‏ 
من الغابة الوصول إلى البحيرة وأتاح لهم أن يصطادوا بأنفسهم» وسرعان ما توافدت 
الحشود التي تبغي الصيد. ولما لم يكن مجلس الشيوخ ولا جمعية الصيادين قادرين 
على إنفاذ قوانين الصيد على الصيادين الوافدينء عاد المخزون السمكي يُستنزف سريعًا. 

دى التنافس الجديد أيضًا إلى انخفاض أرباح الصيادين المحليين؛ فبدءوا يشكون 
من ضرائب العيد الباهظة ALU‏ وتساءلوا في يأس: «كيف يمكننا أن نتمكن من منافسة 
الغرباء الذين لا يخضعون لضرائب مماثلة؟» ووصل الأمر إلى اعتياد بعض الصيادين 
المحليين التغيب عن القرية في أيام العيد - لا سيما وقد Jeu‏ الطريق الذهاب والإياب 
— وتهرّيوا من التزاماتهم كلها. if‏ هذا إلى إثارة حفيظة بقية Jal‏ القرية. 

حينئذ gf‏ الأوان للذهاب مجددًا لزيارة الحكيم. عقدت القرية اجتماكًا Sg‏ 
Galas‏ جادل فيه كل جانب Gules Ye‏ دفاعًا عن قضيته. وأجمع الكل على أن 
الوضع غير قابل للاستمرارء لكن تباينت الحلول المقترحة. أراد الصيادون تغيير القوانين 
بحيث تقل تبرعاتهم في الأعياد الشهرية. وأراد البعض الآخر وقف تجارة الأسماك مع 
الغرباء. بل وطالب غيرهم بقطع الطريق بالصخور كي لا يتمكن أحد من دخول القرية 
أى الخروج منها. 

استمع الحكيم إلى هذه الآراءء وقال بعد تفكير مَلي: «يجب أن تكونوا متعقلين 
وتفكروا في حلول وسط.» ثم أردف É‏ «إليكم اقتراحي: ينبغي لمجلس الشيوخ أن 
يقيم كشك تحصيل رسوم عند بوابة الطريق» بحيث يدفع كل خارج وداخل رسومًا 
محددة.» اعترض الصيادون قائلين: «لكن هذا سيزيد تكلفة تجارتنا.» فرد الحكيم: «نعم, 
بلا شك» واستطرد قائلًا: «لكنه سيقلل أيضًا الإفراط في الصيد وسيعوض الخسارة التى 
فقدناها من تبرعات الأعياد.» ثم استطرد وهو يتجه برأسه ناحية القرويين الذين bul‏ 
قطع الطريق: «ولن يوقف التجارة (ALS‏ 

أجمع أهل القرية على أن هذا حل معقول» وخرجوا من الاجتماع يحدوهم الرضاء 
وعاد الوئام إلى القرية. 

وعاش الجميع سعداء إلى الأيد. 
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